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م هھ ادم ےه 


لف وات ما الت ع اق رض عفن الال م الهداف ال ساس 
لالإنسان على مدى العصور» ويعد من أهم حوانب الببحث عن هذه الحقيقة معرفة الفاعل الحقيقي 
للجرعة» تلك الظاهرة الي تعد أحد مصادر الخطر المهددة للمجتمع منذ أقدم العصور إلى وقتنا الحالي . 

وقد تفاوتت المساعي الإنسانية في مختلف الأزمنة حول البحث عن وسائل لإثبات الجربمة ونسبتها 
إلى فاعلها» على حسب اختلاف الفلسفات السياسية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية لكل جحتمع من 
اججتمعات الإنسانية › فنظم الإئبات الحديثة م توجد دفعة واحدة» بل كانت تمرة تطور ات تاريخية 
حافلة» إذ انفردت كل مرحلة من مراحل تطور هذه النظم بصفات بارزة جسدت المعتقدات والأفكار 
السائدة في زماماء فأصبحت تمثل عنوانا هاء ففي الحياة الأولى للإنسان كان اللجوء لأعمال السح ر 
والشعذة هو السبيل لجرفة مرتكب الحرعةء ليتغير الأمر قي المرحلة الدينية إلى الإحتكام للآهة من خلال 
الببحث عن استظهار للإرادة الإلمية » وذلك بالإستعانة ببعض الأساليب الغيبية الي كان يعتقد بأَهُا قد 
تتنباً بالحقيقة. 

ا E‏ ا ی ا ا 
تتوافق مع العقل والمنطق» فظهرت الأنظمة الحديثة» بدا من نظام الأدلة القانونية وه و الأقدم وصولا 
إلى نظام الإقتناع الشخحصي للقاضي› م نظام الالال 

فالأول يقوم على تقييد الإثبات بأدلة معينة» حيث يضع المشر ع تنظيما دقيقا يحدد .موحبه وبصفة 
مسبقة القيمة الإقناعية لكل وسيلة إثبات وما على القاضي إلا الإمتثال للحدول الإستدلالي الذي سطره 
مشر ع» وكان هذا النظام قد شر ع لغرض توفیر بعض الضمانات للمتهم » تتمثل قي هايته من اقتناع 
حاطئ من طرف القاضي وإلى ضمان درحة من اليقين القانونية القائمة على الأسس العملية وعلى 
التجربة المهنية» وال من خلاها يتم الوصول إلى الحقيقة» غير أن ما حدث عند وضعه موضع التطبيق 
کان حلاف ذلك حيث انطوى هذا النظام على عيوب خطيرة بررت فيما بعد هجره وإلغاءه» فهو 
(1) د.العريي شحط عبد القادر» نبيل صقر الإثبات قي المواد الجزائية» قي ضوء الفقه والإحتهاد القضائي» دون ذكر الطبعة» دار هومة» الجزائر» 2006 › 


ص 9. 
)1( 


يشكل خطرا على الحتمع وعلى امتهم يي نفس الوقت »> ذلك أن وحود هذا التنظيم الدقيق لوسائل 
الإثبات كان يدفع القاضي إلى جمع هذه الأخحيرة بكل الطرق» حن لو اقتضى الأمر استعمال التعذيب 
وکل وسائل الإکراه . 

و على إثر فشل هذا النظام بانطوائه على أعمال تتناقق مع العدالة ومقتضيات الكرامة 
الإإنسانية» ظهرت مرحلة أخحرى أطلق عليها ب "المرحلة 0 واسربتدل بذلك النظام السابق 
بنظام الإقتنا ع الشخحصي للقاضي الحزائي» وإليه تنحاز غالبية التشريعات الجنائية المقارن ة» لينتقل بذلك 
الإلبات النائى من مرحلة تقييد آدلة الإئبات إلى التحفيف التدريجى من تلك القيود» إذ بات مقدور 
القاضي أن يؤسس اقتناعه الوحداني من أية وسيلة إثبات حصلت مناقشتها أمامه . 

و بالرغم من المزايا العديدة الى يوفرها الأحذ بهذا النظام» إلا أن ما أفرز نفالعلوم الحديثة كالطب 
الشرعي وعلم النفس التجريي وعلم الإحتماع وغيرها من العلوم من تقنيات حديثة تي جال أجهزة 
مقارنة البصمات والأسلحة النارية ومقارنة المقذوفات وتحليل الدم والسموم وأخيرا دحول علم 
الإلكترونيات» إلى حانب العديد من الأساليب العلمية الأحرى المتنوعة الي تعطي نتائجها قدرا عاليا من 
الثقةء والذي حاولت المدرسة الإيطالية الوضعية استثماره فى دراسة الظاهرة الإحرامية ووسائل 
مكافحتهاء دفع البعض إلى القول بأن هناك مرحلة حديدة تتميز قي حصائصها عما سبق من مراحل 
أطلق عليها بال رحلة العلمية وهي ق أساسها تعتمد على مسايرة طرق الاتبات اجنائي للمتهح الغلمى 
او ا ع ا فان فل ار Ee‏ 

و ما ينبغخي الوقوف عنده» أن عملية البحث عن الدليل الجنائي باستخدام التقنيات العلمية 
الحديثة» وإن سهلت الطريق للوصول إلى معرفة الحقيقة» إلا أن ذلك كان له تأثير ق الفكر القانون 
الجنائي» إذ أن شيو ع استخدامها أثار فكرة مشروعيتها» وحعل الجدل يزداد حدة بين أنصار فعالة 


(1) من أحل أكثر تفصيل انظر» محمد مروان» تقييم أدلة الإثبات الجنائي» جحلة حوليات» معهد الحقوق و العلوم الإدارية» حامعة وهران» العدد الأول 
5,›), ص16 . 

(2) د.أحمد عوض بلال» قاعدة استبعاد الأدلة المتحصلة بطرق غير مشروعة في الإجحراءات الجنائية المقارنة» دون ذكر الطبعة» دار النهضة العربيةء القاهرة» 
دو کر د ار ص17 . 

(3) د. محمود نجيب حسني» شرح قانون الإحراءات الجزائية» دار النهضة العربية» الطبعة الثالثة» 1998.» ص772 . 


)2( 


العقاب من ناحية وأنصار الحقوق والحريات الفردية من ناحية أخحرى . 

فأنص_ار فعالية العقاب» يرون بضرورة الإستفادة من هذه التقنيات في ججال كشف 
الجريعة ومكافحتهاء لاسيما وأن الحرم ذاته راح يستثم ركل حديد لتحقيق مشروعه الإحرامي» إذ بات 
من غير الممكن فصله عن هذا التطور» فكان من نتائج ذلك أن تطورت أساليب ارتكابه للجربمة» وتبعا 
لذلك فقد تر كت الجحريمة التقليدية ذات العلاقة الثنائية والأضرار المحدودة مكافا للجرعة المنظمة» كتجارة 
الحارات و ارق لاض عسل ا لارا و عار الأعضاء انات وقرف الارن غر ارعن 
وكذا حرائم الفساد والإرهاب» ووصل الأمر إلى حد وحود مؤسسات للإحرام في مختلف دول العام 
تتميز بدرحة كبيرة من الدقة والتنظيم» مثل جماعة "المافيا" قي إيطاليا وأمريكا و"النازيين" ق ألمانياء ومذه 
العصابات حالس إدارة ومستشارين قانونيين» هذا وقد ساعد على انتشار هذه الأغاط الجديدة للجرعة 
تلك الثورة الي يشهدها العصر الحديث في الإنتقال والإتصال واليَ أمكنها إلغاء الحدود الإقليمية 
0 ای ا ا 

و لاشك أن هذا التفاقم لمشكلة الجرعة المعاصرة دفع بامحتمع إلى أن يستخدم نفس السلاح وهو 
سلاح العلم» باستحداث وسائل علمية حديثة ق مواجحهة حطر الجريمة وق طرق إتباهاء فقد بات من 
المسلم به أن الإعتماد على الجهود الشخحصية فحسب قي مكافحة الجرائم وسيلة قاصرة وغير مثمرة 
قي هذا اججحال» فإذا بححت مرة فإمًا قد تفشل مرات ومرات بخلاف الوسيلة الموضوعية الى تت ركز على 
تقدم البحث الجنائي مع اقتباس كل جديد تي محال البحث العلمي للاستفادة منه تي كشف الجرائم 
مسايرة للتطور الحديث ف أساليب ارتكايما . 


أما عن أنصار الحقوق والحريات الفردية » فيرون بأن الطابع العلمي الذي تتميز به هذه 
التقنيات وحدائة ظهورها نسبيا يجعل درحة مساسها بالحقوق والحريات أمرا احتماليا»ء على اعتبار أن 
الإنسان هو الحل الذي يرد عليه استعمال مثل هذه الوسائل» مع ما يفترضه ذلك من تمديد لحقوقه 
الأساسية» سواء تلك المتعلقة بالكيان المادي له أو المعنوي» كالحق ف السلامة الجسدية والنفسية لللإنسان 
والحق ق الحياة الخاصة له» بالإضافة إلى أن ذلك قد ينعكس بالضرورة على قرينة البراءة المفترضة» أحد 


(1) من أحل أكثر تفصيل انظر » نسرين عبد الحميد نبيه » الحرمة المنظمة عبر الوطنية» دون ذكر الطبعة» دار الفكر الجامعي» الإسكندرية» 2007 
ص 40 وما بعدها. 


3) 


الضمانات الأساسية للمتهم» ذلك أن اتساع نطاق استخدامها من طرف سلطات التحري والتحقيق 
حلال مراحل جمع الدليل قد يزيد من إضعاف مركز المتهم قي مواحهة الدولة ويثير إمكانية تعسفها تحت 
ستار الفعالية قي كشف الحناةء وهذا ما أثار بدوره الجدل حول حدود الإعتماد عليهاء على فرض قبوها 
من حيث المبداً ف الببحث عن الحقيقة . 

كما أضاف أنصار هذا الإتجاه إلى أن هذه المخاطر الحتملة ال قد تعصف بجحقوق الإنسان بحجة 
كشف الجحريعة وضبط مرتكبيها لا بمكن التغاضي عنهاء فمن الحقائق الثابتة أن حقوق الإنسان وحرياته 
الأساسية لصيقة بشخصه وأن اكتمال إنسانيته وحضارته متوقف على ما يتمتع به من حقوق وما يحصل 
عليه من حریات» فقد قيل بأن «اللإنسان بحقوقه als,‏ وقد ت هذه الأهمية الكبيرة لأفضل 
وأكرم خلوق على وجه الأرض في القرآن الكرم» في قوله تعالى #إولقذ كرما بني آَم وَحَملتاهُم في البر 
والبحر وَررَقاهُم من الطيبات وفضلناهُم على كثير يِن حلقتا تفضيلا4“» وهذا قبل أن تنوصل القوانين 
الوضعية والموائيق الدولية الحالية ثل ذلك» من خلال الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر 
في 1948/10/12 الذي اهتم .وضو ع الحريات الفردية» ومن صور حهايته هاء ما نصت عليه المادة 
الثالثة(3) منه» ال تنص على أن «لكل فرد الحق ف الحياة والحرية وسلامة شخصه »> والمادة 
الخامسة(5) منه» ال تنص على أنه «لا يعرض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية 
أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة »» والمادة (12) منه» ال تنص على أنه «لا يعرض أحد لتدحل تعسفي 
في حياته الخاصة أو اسرته أو مسکنه أو مراسلاته أو لحملات على شرفه أو معته» . 

كما أن الدول هي الأحرى أصبحت تحرص على الإعتناء بهذا الموضو ع» ويتجحسد ذلك قي النظام 
القانوني لكل دولة a‏ القانوني وهو الدستور» «الذي يعتبر القانون الأساسي الذي يضمن 
e NA Nag CL‏ 
مفاهيم ومبادئ عن كرامة الإنسان واحترام الحريات الشخصية له» كان ذلك ق الفصل الرابع من 
اا ل ت عون ی ن ا ی ت اا 2 ع ان ارات الاما ورن 


(1) د.السيد محمد سعيد» النظرية العامة للدليل العلمي» أطروحة دكتوراه» بحموعة رسائل الدكتوراه» دون ذكر الجامعة» دون ذكر السنة» ص131 . 
(2) انظر الآية 70 من سورة الإسراء . 
(3) انظر ديباحة التعديل الدستوري الحزائري لسنة 1996. الصادر بالمرسوم الرئاسي رقم 438/96بتاريخ //1996/12. الحريدة الرسمية رقم 
6 بتاریخ 1996/12/8 . 
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الإإنسان والمواطن مضمونة»» وتنص للمادة 35 منه على أنه «يعاقب القانون على المخحالفات المرتكبة ضد 
الحقوق والحريات» وعلى كل ما يعس سلامة الإنسان البدنية والمعنوية» . 

ومامن شك أن هذه الدراسة تكتسي أهمية بالغة قي بحث تطورات السياسة الجنائية المعاصرة 
بشن تحديد نقطة التوازن بين أمرين وثيقي الصلة بالنظام العام» اعتبارات الفعالية في ردع الجربمة من 
حهة واعتبارات الشرعية تي حاية الحريات الفردية من حهة أحرى» فكما هو معروف أن القانون الجنائي 
بشقيه الموضوعي والإحرائي يواحه قي الوقت الحالي أزمة التكيف مع متطلبات الحتمع» فقانون العقوبات 
يواحه حطر الأنماط الجحديدة من الإحرام ال مدد القيم الأساسية للمجتمع» ويكون من الضروري على 
إثر ذلك التعايش مع هذه المتغيرات بالإستفادة من الوسائل العلمية قي الوصول إلى الدليل الجنائي» أما عن 
قانون الإجراءات الحزائية فمن جلة أهدافه الحد من المساس بحريات المواطنين وعدم جواز انتهاكها إلا 
بالقدر الذي تقتضيه المصلحة العامة» حاصة وأن الدول في ظل النظام العالمي الجديد أصبحت إلى حد ما 
في حلب انتباه التشريع الوطن إلى أحية التنظيم القانون لاستخدام هذه التكنولوجيات الحديثة في البحث 
عن الحناة وجمع الأدلة» على أن يتم وضع المعايير ال يجب أحذها بعين الإعتبار حراء هذا الإستخدام 
حماية لحريات الأفراد» كما ويكون من المفيد استلهام تحارب التشريعات المقارنة الرائدة قي هذا الجال 
والإإستفادة منها . 

و الواقع » أن استخدام التقنيات الحديثة في الكشف عن الحقيقة مسألة تثير إلى حانب 
الإشكاليات السابقة تساؤلات أخحرى جديرة بالبحث والدراسة» تعلق بنوع ومدى الملساس 
الذي قد يترتب عن استخدام مستجدات العلم قي تحصيل الدليل على الحقوق الأساسية للفرد 
المتعلقة بكيانه اللادي والمعنوي» وما إذا كان هذا الملساس مسموح به أم لاء على 
ضوء ما ذهبت إليه نصوص التشريع الحالية وما أدلى به الفقه والقضاء ؟ 


لأحل ذلك ارتأينا تأصيل هذه الدراسة بالإعتماد على الأسلوب التحليلى الوصفى وفقا 
لمقتضيات مشكلة البحث وأهدافه» من خلال الربط بين الجوانب الفنية والقانونية للمشكلة 
المطروحة» مع اعتماد الأسلوب المقارن كلما اقتضى الأمر ذلك» من خلال عرض الحدل والنقاش الدائر 
في الأوساط الفقهية والقضائية المقارنة» ولا يخفى ما لذلك من أهمية قصوى ق إثراء الفكر القانون 


(5) 


اجنائي» إذ تبرز من حلال المواقف المتباينة للاراء الفقهية حاولتها ف إرساء نظرية عامة للدليل 
العلمي» بالخوض قي مختلف المشاكل المتعلقة به واقتراح الول کا ان اقطاة ن من اغات 
العملية ق الدراسة من حلال الأحكام القضائية له أهميته في معرفة كيفية استجابة القضاء المقارن للأبعاد 
الجديدة للظاهرة الإحرامية وردود أفعاله فى مواحهة القواعد القانونية الحالية» الي قد تكون غير كافية 
أحيانا ق مواجحهة تحديات العصر . 

و علييه» سوف نعالج هذه الدراسة بتقسيم الموضو ع على أساس نوع الإعتداء الذي يحدثه 

1 

استخحدام التقنيات الحديثة في تحصيل الدليل” *» إلى فصليين : 

الفصل الأول: حوانب التأثير المتعلقة بالكيان المادي لللإنسان. 


الفصل الشاف: حوانب التأثير المتعلقة بالكيان المعنوي للإنسان. 


(1) لقد قسمنا التقنيات الحديثة المستخدمة في تحصيل الدليل على أساس نوع الإعتداء» وهو ما يتناسب مع إشكالية البحث المطروحة» غير أن ما تحدر 
الإشارة إليه أن الفقه لم يستقر على تقسيم معين هذه التقنيات» بل تنوعت تقسيماته ها على حسب احتلاف الزاوية الي ينظر منها إلى مثل هذه الوسائلء 
فمنهم من يقسمها على أساس نو ع الدليل المتحصل منها إلى تقنيات حديثة تمدف إلى جع الدليل المادي» وتشمل التحاليل المخبرية» وأحرى تمدف إل إثبات 
الواقعة بالدليل القولي» كاستعمال حهاز كشف الكذب» التحليل التخديري» أحهزة التنصت» انظر» د. مصطفى العوجي» حقوق الإنسان قي الدعوى 
الجرائية» الطبعة الأولى» مؤسسة نوفل» لبنان>1989 » ص508. 

- كما أن هناك من يقسمها على أساس الطبيعة العلمية هما إلى تقنيات تندرج تحت الإحراءات الي تباشر خفية» كأحهزة التنصت والتسجيل» وأخحرى 

تندر ج تحت الإحراءت المعملية»ال تشمل الفحوص الطبية» انظر» حسن صادق المرصفاوي» المرصفاوي في الحقق الجنائي» الطبعةالثالثة» منشأة 
المعارف.1990. ص75 . 


(6) 


جوانب التأثير المتعلقة بالكيان المادي للإنسان 


الجسد هو الكيان الذي يباشر وظائف الحياة» وهو محل الحق في سلامة الجسم» كما أنه الموضوع 
E‏ وقد يختلف نو ع الإعتداء كما قد تختلف وسيلته» إذ لا يازم 
بالضرورة أن يكون ماديا حسديا» بل يكن أن يكون معنويا نفسيا» كما قد يتم بوسائل العنف التقليدية 
بالإإضافة إلى إمكانية حصوله بالوسائل العلمية المستحدنة . 

و الواقع» أن الإعتداء بالوسائل الحديثة كان نتيجة الطفرة العلمية الههائلة الي يعيشها العام 
الآن» وال ت ركت بصمانهما قي محال كشف الحريعة» شأما قي ذلك شأن ما تر كته من آثار في جميع فروع 
الحياة الأحرى» فقد أصبح استخدامها يستهدف الكيان الخارحي للحسم» بالإعتماد على مميزات ال حجان 
وصفاته الشخصية» إلى حانب الكيان الداحلي له من خلال إحراء التحاليل المخبرية ال تستهدف 
الولو ج داحل مكنون حسم الإنسان» وهو ما من شأنه التأثير على الحتق يي السلامة الجحسدية الذي 
کس و ل وسات الول : 

كما أن استخدامات العلم المختلفة كان ها انعكاس واضح على نظرية الإثبات الجنائي» باعتبار أن 
هذه الأحيرة أكثر تأثرا بالتطور العلمي وبالعلوم الأحرى كعلم الطب والكيمياء وعلوم ا 
يتخلف عن الجربمة ومرتكبها يحتاج بالضرورة إلى رأي خبير في» وهو ما يترتب عليه بالتبعية أن تكون 

يقة استخحلاص الدليل تستند على الخيرة الفنية» ولا بخفى ما هذه الأخحيرة من أهمية قي الوصول 

إلى كشف الحقيقة» غير أن هذا الدور الكبير للخبرة تي العملية الإثباتية أثار الشك حول مهمة القاضي 
مام کل هذه ال ت 

إبحث كل هذه الأمور» نتناول مشروعية استخدام التقنيات الحديثة في تحصيل الدليل 
في المبحث الأول» في حين نخصص المبحث الفاي لدراسة تقدير مشروعية الدليل المستمد منها . 


5 د. حمود جیب حسني› شرح قانون العقوبات - القانون الخاص ت دول ذكر الطبعة» دار النهضة العربية» القاهرة» 1988 ص428. 
(2 د. السيد محمد السعيد» النظرية العامة للدليل العلمي ف الإئبات ا جنائي» المرحع السا ر 
۸( 


المبمحث الأول 


مشروعية استخدام التقنيات الحدينة في الحصول على الدليل 

I O O N N E NR N E IGE, 
: الدولة والدساثير. الختلفة خاية بغض الريات الفردية وال تتمحرر ق جتملها ف مسالتن‎ 

- حق الإنسان قي السلامة الجسدية: وهو حق كرسته للمادة الثالثة (3) من الإعلان العالمى لحقوق 
الإإنسان» ال تنص على أنه «لكل فرد الحتق فى الحياة والحرية وسلامة شخحصه »» كما أنه مضمون 
دستوريا با مواد 32. 34. 35 من الدستور الجزائري» إذ تنص المادة 34)على أنه «ويحظر أي عنف 
بدن أو معنوي أو أي مساس بالكرامة »» فالقاعدة تقضي بأنه قي غياب السند القانون لا يجوز المساس 
بالحتى في السلامة الجسدية ححهاية للكرامة الإنسانية» ويثار الإإشكال قي هذه المسألة بشأن الوسائل التقنية 
الحديثة ما فيها وسائل المساس الخارحي لجسم الإنسان وكذا الداحلي له . 

- حق الإنسان في البراءة المفترضة : وهى قاعدة إجرائية تحمى الحريات في مواحهة 
السلطةء ويترتب عليها العديد من النتائج في محال الإثبات الجنائي» منها قاعدة عدم حواز إحبار 
الشخحص على تقد دليل ضد نفسه» فمادام أن الشخص يقدم عينات من حسده» فهل يعن ذلك أنه 
يقدم الدليل ضد نفسه» قي حين أنه غير ملزم بإثبات براءته وفقا لقواعد الإثبات» فهذه الأخحيرة مفترضة 

1 

لا دال فيها تتقرر للشخحص إلى حين صدور حكم بات بإدانته ° ؟ 

هذا ما سنحاول الإحابة عنه» من خلال دراستنا للتقنيات الي تستهدف المساس الداحلي لجسم 
الإنسان في المطلب الأول» والتقنيات الي تستهدف المساس الخارجحي لجسم الإنسان قي المطلب الثاي . 


(1) من أحل أكثر تفصيل» انظر» د السك محمد سعيد. النظرية العامة للدليل العلمي» المرحع السابق» ا30 


(8) 


المطلب الأول 
التقنيات التي تستهدف المساس الداخلي لجسم الإنسان 

يقصد ها تلك التقنيات الي تستهدف الولو ج داحل حسم الإنسان وكيانه الداحلي» ويتعلق الأمر 
بالفحوص الطبية أو التحاليل المعملية الي يقوم ما شخحص مرخحص له .مزاولة مهنة الطب وذلك لأغراض 
حنائية» باتخاذها في التدليل على مدى علاقة الشخحص الخاضع ها بالجريمة والبدء ق استظهار الحقيقة 

sS 
. و كشف عموضها‎ 

و لقد أحاز المشر ع الجحزائري الفحوص الطبية ما فيها تلك الي من شأما التأثير على الكيان 
الداحلي لجسم الإنسان قي قانون الإجحراءات الجزائية وكذا قي بعض القوانين الخاصة» وما يترتب على 
ذلك من حواز الإستناد إلى الدليل المتتحصل منهاء غير أن التساؤل الذي قد يطرح ق هذا الشأن يتعلق 
بعمدى كفاية النصوص القانونية الحالية في تنظيم هذه المسألة» فهل هي منظمة بالقدر الذي يضمن حق 
الأفراد ق سلامتهم الجسدية أم أما تحتاج إلى إثراء قانون يعزز م ركز الفرد في الدعوى الجزائية» ماذا عن 

من أحل توضيح ذلك» يجدر بنا الحديث عن موقف التشريع في الفرع الأول» قبل الخوض 
بعدها قي الجدل الفقهي والقضائي في الففرع الناي . 


الفرع الأول 
الموقف اللشريعي 


تناول المشر ع الجزائري مسألة الفحوص الطبية في قانون الإإحراءات الجزائية» نتطرق 
إليها أولاء ق حين نتناول موقفه بشأما ق القوانين الخاصة ثانيا . 


(1) د.إدريس عبد الجواد عبد الله بريك» ضمانات المشتبه فيه في مرحلة الإستدلال- دراسة مقارنة-» دون ذكر الطبعة» دار الجامعة الجديدة» الإسكندرية 
25 » ص240. 
)2 


أولا : في قانون الإجراءات الجزائية 

أحاز قانون الإحراءات الجزائية مسألة الفحوص الطبية» غير أن ذلك اقتصر على مرحلة التحقيق 
القضائي بخلاف المشرع الفرنسي» نما يثير التساؤل حول نطاق مشروعيتها بالنظر لمراحل الدعوى 
الجزائية» وفيما إذا كانت تمتد لتشمل مرحلة البحث والتحري» خحاصة وأمُا مرحلة استدلالية بحسب 
أصلها ليس من شأما المساس بالحريات» آم أَمُا تقتصر على مرحلة التحقيق القضائي فقط» باعتبار أن 
هذه التحاليل تندرج ضمن أعمال الخبرة» هذه الأخحيرة ال تعد من إحراءات التحقيق لا الإستدلال ؟ 


1 سلطات البحث والتحري 


لقد تناولت بعض التشريعات هذه المسألة بالتنظيم ومن بينها القانون الفرنسي» الذي منح وكيل 
الجمهورية سلطة القيام بإجراء الفحوص الطبية أو تفويضها إلى أحد رجال الضبطية القضائية مو حب 
القانون الصادر قي 1985/12/3 المعدل والمتمم لقانون الإحراءات الحزائية الفرنسي من خلال المادة 60 
من ق.إ. ج.ف في حالات التلبس» وذلك على غرار السلطات الإستثنائية ال منحها إياه في هذا النوع 
من الحرائم» كما تمتد هذه الصلاحية لتشمل الأحوال العادية كذلك .عوحب نص لالمادة 1/77 
a‏ المطابقة لنص للمادة السابقة . 


1 
و قد وصعحعت المادة 1/77 ق.إ. ج.ف ضمانات تکفل حقوق N‏ فيه» وهي : 
- أن يتم اتخاذ هذا الإحراء من طرف وكيل الحمهورية أو بناء! على تفويض منه . 
: 2 
NSE E a EE Sa ONE EO‏ 


و بصدور القانون رقم 99/515 المؤرخ في 23 جوان 1999ء ظهر تأثر المشر ع الفرنسي واضحا 
بالإجحاه الذي ينادي باستشمار العلم ي كشف الجريعة» إذ توسع منح صلاحية اتخاذ هذا الإجراء ل وكيل 


Art 77/1 du CPPF : « s’ 1l y a leu de procéêder a des constatations ou ã des examens techniques (1) 
Ou scientifiques qui ne peuvent être difféerés, le procureur de la république, ou sur autorisation de 
celu1-c1, Tofficlier de police Judiciaire, a recours a toutes personnes qualifi€ees ». 
Cass, crim 4 Janv 1993 ; crım 19 mars 1997; crim 21 maı 1997 ; crım 14 maı 1998, Com, (2) 
J.L.Croizier, Expertise, Dalloz Encyclopedie Juridique, 2°, Répertoire du droit pénal et procédure 
pênale, mars 1997, p2. 

(10) 


الجمهورية» وذلك بإلغائه لشرط الضرورة الملحة ال عبر عنها المشرع بعبارة "ال لا بمكن تأحيلها" 
: ۴ 1 ع 1 ع ٣‏ 
الف ها ا ا ا و عل یات کن ورات 
الأفراد» إذ وضع المشر ع قيدين على سلطات التحري» بمثلان ق نفس الوقت ضمانتين لكرامة المشتبه 
1 2) . 1 
فيه» وذلك من خلال المادة 5/63“ ق.إ. ج.ف المعدلة عوجحب القانون 2000/516 المتعلق بتدعيم 
- أن يكون الفحص الطى لازما لضرورات الإستدلال . 
- أن يقوم بالفحص الطى متخحصص يندب هذا الغرض . 
أما عن المشر ع الجزائري» فلا يوجحد أي نص قانوني صريح يجيز هذه الفحوص الطبية خلال مرحلة 
ع 1 چ 3 0 88 ء۶ 
الببحث والتحري» غير أن جانبا من الفقه” ‏ قد استند إلى نص المادة 49 ق.إ. ج الي تنص على أنه : 
«إذا اقتضى الأمر إحراء معاينات لا بمكن تأحيرها فلضابط الشرطة القضائية أن يستعين بأشخحاص 
مؤهلين لذلك . 
و على هؤلاء الأشخاص الذين يستدعيهم هذا الإحراء أن يحلفوا اليمين كتابة على إبداء رأيهم عا عليه 
عليهم الشرف والضمير» . 
فقد اتحه هذا الرأي إلى أن الفحوص الطبية للمشتبه فيه تندر ج ضمن إحراء المعاينة» هذه الأخحيرة 
ال تشمل فحص للمشتبه فيه إلى جحانب فحص مسرح الجريمة وما يحتويه من انار مادية» وقد فيدت المادة 
- أن يكون ضابط الشرطة القضائية بصدد القيام بتحريات تتعلق بالجريمة المتلبس بها . 
- أن تكون هناك حالة استعجال بحيث لا بمكن تأحير المعاينات دون الإضرار بالسير الحسن للاجراءات. 
Art 77/1 du CPPF : «sil ya lieu de proceder ã des constatations ou ã des examens techniques Ou (@)‏ 
Scientifiques, le procureur de la republique ou sur autorisation de celui-c1, Tofficier de police‏ 
Judiciaire, a recours ã toute personnes qualif1ees ».‏ 
Art 63/5 du CPPF : « lorsqu’ ll est indispensable pour les nécessites de Tenquête de procéeder (2)‏ 
a des investigations corporelles internes sur une personne gardéê a vue, celui-ci ne peuvent être‏ 
réealis€es que par un mé€decin requis ã cet effet ».‏ 


(3) أحهمد غاي» ضمانات المشتبه فيه أثناء التحريات الأولية» دون ذكر الطبعة» دار هومة» الجزائر» 2003» ص168 . 
)11( 


- أن يحلف الشخحص المؤهل اليمين القانونية بالصيغة المنصوص عليها بالمادة 145 ق.إ. ج . 

* والواقع» أن نص المادة 49 ق.إ. ج وإن شملت ندب الخبراء لفحص مسرح الجرمة إلا أن ذلك 
لايعدو كونه إحراءا وقائيا تخوفا من ضياع الآثار المادية ال من شأما كشف غموض الحريمة» غير أن 
نص هذه المادة غير دقيق بصفة كافية مما يسمح بانصراف مفهومه إلى احتواء الفحوص الطبية للمشتبه 
فيه إلى حانب فحص الاآثار المادية مسر ح الحربمة» بالإضافة إلى أن الفحوص الطبية تدحل في نطاق 
الخبرة» هذه الأحيرة ال تعد بحسب أصلها من إحراءات التحقيق لا الإستدلال والذي يتخحذ من قبل 

1 E 
قاضي التحقيق أو بناءا على تفويض منه قي إطار الإنابة القضائية » وحن لو سلمنامشروعية هذه‎ 
الفحوص خلال هذه المرحلة وفقا لما ذهب إليه الرأي السابق» فإن الإكتفاء بالنصوص العامة لسد الفراغ‎ 
التشريعى» وإن أمكن استخدامه لإضفاء القبول المبدئى هذه الفحوص» إلا أنه قد يعجز عن توفير‎ 
الضمانات الفعلية لكفالة حقوق الإنسان نظرا لطبيعة الخطر الحتمل من هذه الفحوص» والذي يتين معه‎ 
تنظيم المسألة موحب نص قانوني صريح» وهذا مسايرة لما فعله المشرع بصدد إحراءات أخحرى ذات‎ 
الخطورة على الحقوق والحريات كالتوقيف للنظر» وكذا لما تفطنت إليه تشريعات أخحرى بصدد نفس‎ 
الإإحراء.‎ 
سلطات التحقيق القضائي‎ )2 

لقد منح المشر ع الجزائري لقاضي التحقيق سلطة اتخاذ كافة الإجراءات الێ تفيد في كشف 
الحقيقة» إذ تنص المادة 68 ق.إ. ج على أنه «يقوم قاضي التحقيق وفقا للقانون» باتخاذ جميع إحراءات 
التحقيق الي يراها ضرورية للكشف عن الحقيقة... » . 
موحب نص الادة 68 ق: جا بقة نص المادة 81 ق.إ. ج.فرنسي- يق فقرها الأحيرة» ال نض 
على أنه «ويجوز لقاضى التحقيق أن يأمر بإجراء الفحص الطى كما له أن يعهد إلى طبيب بإجراء فحص 
نفسان أو يأمر باتخاذ أي إحراء يراه مفيدا... » . 


P. Chambon, le juge d’ instruction, 4™ éq{ DELTA, 1997, p307. 9 
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E‏ | نانيا: في القوانين الخاصة 

و إن كانت التشريعات الإحرائية لم تتناول هذه المسألة بالتدقيق» إلا أن بعض القوانين اللخاصة 
أحازت الفعحص الطي وأهنها قرانين المرورء كقانون الرور الجرافري. > الذي يقر حضوع ساق 
السيارة إلى الفحص الطِي بأحذ عينة من دمه لإحراء الفحوص اللازمة» لما في ذلك من أهمية واضحة 
في جحال تنظيم حر كة المرورء إلا أن ذلك لا يكون تلقائيا بل بناءا على ضوابط معينة . 
1 العبرة من الخضوع للفحوص الطبية : 

إذا كان فحص الدم بأحذ عينة من حسم المع بالأمر يتطلب التعرض لحريته عن طريق المساس 
بسلامته الجسدية» فإن هذا القدر من التعرض لا يبلغ من الخطورة ما يجعلها تشكل اعتداءا على الحقوق 
والحريات إذا ما قورنت بالمصلحة المراد تحقيقها وهي مصلحة الجماعة وأمنها وحفظ النظام 
ف الطرقات TE‏ عة القيادة ف حالة سكر من أخحطر الجراة E‏ 
سواء كانت منها المادية أو البشرية» وهذا ما أكدته التحارب العملية الي أثبتت بأن أغلب حوادث 
المرور كانت نتيجة تناول قائدي المركبات للعقاقير المحدرة بشي أنواعهاء بالإضافة إلى أن هذا الإجراء 
لايعدو كونه إجراءا وقائيا يهدف لحماية أرواح الأبرياء والسائق من شر هذه الكرارت 


کا الإلترا م با لخضو ع هذه الفحوص الطبية- حن دون رضاء المعي بارج مد ساسه م 
إحلال هذا الأحير بالمسؤولية الي وضعها قانون المرور على عاتقه» ويظهر ذلك من خلال التدابير الوقائية 
ال نصت عليها المادتين 17 و18 من القانون رقم 14/01 المؤرخ قي 19 أوت 2001 حيث تقضي 
ا ا غل ی غل کک ھاتق ان کون تای رار ی ا ی که هن 
القيام بكل عمليات قيادة السيارة بسهولة ودون تأخير »» كما تقضي المادة 18 من نفس القانون على 
أنه «يجب أن بمتنع كل سائق عن السياقة عندما يتعاطى مسكرا أو يكون تحت تأثير أية مادة أحرى من 


(1) - القانون رقم 14/01 المؤرخ في 19 أوت 2001 المتعلق بتنظيم ح ركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنهاء الجريدة الرسمية رقم 46 المعدل 
وا متمم عوحب القانون رقم 09/03 المؤرخ في 22 جويلية 2009 الجريدة الرسمية رقم 45. 

(2) د. عبد الله أوهايبية» ضمانات الحرية الشخصية أثناء مرحلة البحث التمهيدي - الإستدلال-» أطروحة دكتوراه» حامعة الجزائرء كلية الحقوق.1992 
> ص105 . 

(3) د.إدريس عبد الجواد عبد الله بريك» ضمامات المشتبه فيه في مرحلة الإستدلال» المرجحع السابق» ص273. 
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شأما أن تؤثر ق ردود أفعاله وقدراته ق السياقة» . 


و عليه» فإن الخضو ع للفحوص الطبية أصبح عملا مألوفا تي الحياة العملية» وهي مباحة بنص 
الاو ن خن لر تت ساسا سد السات 
2) ضوابط الخضوع للفحوص الطبية : 
وأمنها بين حوادث المرور الجسمانية الي تمثل إعتداءا على الحق في سلامة الجسم بواسطة الجروح الى 
تترتب على مثل هذه الحوادث > وبين حوادث المرور المميتة» وال نمثل اعتداءا على الحق ق الحياة 
بواسطة ما يخلفه الحادث من أموات» نتناول الحالتين على النحو التالى : 
ا- وقوع حادث مرور جسما : 

عند وقوع حادث مرور حسما يتم إحراء الفحوص الطبية وفقا للتدابير المنصوص عليها بالادة 
9 من قانون المرورء غير أن المشر ع لم ينص صراحة على أخحذ عينات الدم» بل اكتفى بعبارة «إجراء 
عمليات الفحص الطي واللإستشفائي والبيولوحي للوصول إلى إثبات ذلك»» هذا ما ورد قي الفقرة الثانية 
من المادة 19 من القانون 14/01 المؤرخ قي 19 أوت 2001 ولا كانت الوسائل الفنية تعتمد على 
تحديد نسبة الكحول قي الدم وبه يتم تحديد كمية المسكر الذي تناوله قائد السيارة» فإنه يتم الإستعانة 

ا : )1 

N CE N 

و إن كانت المادة 19 من القانون رقم 03/09 المؤرخ في 22 جويلية 2009 تقرر أحذ عينات من 
دم السائق لإجراء الفحوص الطبية عليهاء إلا أن ذلك يقتصر على الحالات التالية : 
- إجراء عملية الزفير وثبوت وجود الكحول : 

تنص المادة 19 المعدلة عوحب القانون 03/09 المؤرخ قي 22 حويلية 2009 على أنه «في حالة 
وقو ع حادث مرور حسمان» يجري ضباط وأعوان الشرطة القضائية على كل سائق أو مرافق للسائق 
متدرب من امحتمل أن يكون قي حالة سكر والمتسبب في وقوع الحادث» عملية الكشف عن تناول 


(1) قرار رقم 18284 بتاريخ 12 نوفمبر 1981 جيلالي بغدادي» الإحتهاد القضائي ق المواد الجزائية» الجزء الأول» الطبعة الأولى» الديوان الوطيْ 
للأشغال التربوية» 2002» ص22 حيث قضت فيه المحكمة العليا بأن «السياقة في حالة سكر لا يمكن إثباها إلا بواسطة التحليل الدموي». 
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الكخول بطريقة زفر الهواء وعملية الكشف عن استهلاك المخدرات أو المواد المهلوسة عن طريق:جهاز 
ا 

عندما تبين عمليات الكشف احتمال وحود حالة سكر أو الوقو ع تحت تأثير المخدرات أو المواد 
المهلوسة» أو عندما يعترض السائق أو مرافق السائق المتدرب على نتائج هذه العمليات أو يرفض 
إحراءاها» يقوم ضباط أو أعوان الشرطة القضائية بإحراء عمليات الفحص الطي والإستشفائي 
والبيولوحي E‏ 

و قي حالة ثبوت ارتكاب سائق السيارة هذا الحادث الجسمان وهو تحت تأثير مشروب كحول 
ی ا ا ق ا 00 ا 
الهلوسة» تقوم حرية القيادة في حالة سكر أو تحت تأثير مواد أو أعشاب تدحل ضمن أصناف 
اللخدرات المنصوص عليها بالمادة 74 المعدلة عوحب القانون 03/09 المؤرخ في 22 حويلية 2009» ال 
تنص على أنه «يعاقب بالحبس من (6) أشهر إلى سنتين (2) وبغرامة من 50000 إلى 10000دج» كل 
شخص يقود مر كبة أو يرافق السائق المتدرب قي إطار التمهين بدون مقابل أو بعقابل» مثلما هو حدد 
في هذا القانون» وهو في حالة سكر 


تطبق نفس العقوبة على كل شخص يقود م ركبة و هو تحت تأثير مواد أو أعشاب تدحل ضمن 


أصتاف المحدرات». 
- رفض الخضوع لعملية الزفير : 


تقضي المادة 19 المعدلة وجب القانون 03/09 المؤرخ قي 22 جويلية 2009- المشار إليها 


أعلاه- على أنه قي حالة اعتراض السائق على نتائج هذه العمليات أو رفضه إحراء الكشضف» تقوم قرينة 
بسيطة مفادها تناول الشخحص لادة الكحول أو إحدى المواد ال تدحل ضمن أصناف المخدرات» وعليه 
يبخضع المعن بالأمر لإحراء الفحوص الطبية والإستشفائية والبيولوحية للوصول لإثبات ذلك . 


(1) عرفت المادة 3 من قانون المرور المعدلة موحب القانون 03/09 المؤرخ في 22جويلية 2009: «... 
- مقياس الكحول» جهاز محمول يسمح بالتحقق الفوري من وحود الكحول ني حسم الشخص من خلال المواء المستخرج. 
- مقياس الإيثيل» حهاز يسمح بالقياس الفوري والدقيق لنسبة الكحول بتحليل المواء المستخرج... ». 
(2) تنص المادة 3 من قانون المرور المعدلة موحب القانون 03/09 المؤرخ في 22 حويلية 2009 على أن حالة السكر تتمثل في وحود الكحول في الدم 
بنسبة تعادل أو تزيد عن 0,20 غ قي الألفر 1000ملل). 
(15) 


و لقد حرمت الادة 75 المعدلة عوحب القانون 03/09 المؤرخ بي 22 جويلية 2009 رفض قائد 
السيارة الخضو ع هذه الفحوص الطبية» حيث قضت بأنه «يعاقب بالحبس من( 6) أشهر إلى سنتين 
(2)» وبغرامة من 50000 إلى 100000» كل سائق أو مرافق لسائق متدرب يرفض الخضوع للفحوص 
الطبية واللإإستشفائية والبيولوحية المنصوص عليها ق المادة 19 أعلاه» . 


و عليه» فرضاء المعن أو عدم رضائه ليس من شأنه التأثير على إلزامية الخضو ع لمثل هذه 
الفحوص» وهي حالة خحاصة نص عليها المشر ع عوحب قانون المرور» وعفهوم المخالفة فإنه تي غير هذه 
الحالات الخاصة لا بمكن إكراه الشخص للخضوع لمثل هذه الفحوص الدموية ويكون رفض لمعي بالأمر 
غير بحرم قانونا» رال غوف دك فكل عل عن لدا ا ر غا اداد 
- الإشتباه في وجود حالة سكر: لقد تشدد القانون 03/09 المؤرخ في 22 جويلية 2009 المعدل 
للقانون 14/01 المؤرخ قي 19 أوت 2001 حيث أحاز إحراء الفحوص الطبية على السائق الذي 
يشتبه ق وجحوده ف حالة سكر» من خلال استحداثه للمادة 19 مكرر ال تنص على أنه «مکن ضباط 
أو أعوان الشرطة القضائية أثناء القيام بكل عملية مراقبة قي الطرق» إحضاع كل سائق يشتبه في وحوده 
ق حالة سكر» لنفس العمليات المنصوص عليها ق المادة 19 أعلاه» . 

و كان يقتصر الأمر على جرد إخحضاع سائق السيارة لجهاز زفر الهواء أثناء عملية المراقبة 
a‏ ولاشك أن ذلك كان نتيجة الإرتفاع الملحوظ لحوادث الطرقات» وما ترتب عنها من 
حسائر بشرية ومادية كبيرة في السنوات الأخيرة» وهو ما يبرره القاعدة ال تقضي «بأن الضرورات تبيح 
ا 


ر1( R.Declercq, elements de procedure penale, bruxelles, 2006, p265.‏ 
(2) تنص المادة 19 من القانون 01/ 14 من القانون المؤرخ في 19 أوت2001 على أنه « في حالة وقوع أي حادث مرور حسمان » يجري ضباط أو 
أعوان الشرطة القضائية على السائق أو على المرافق للسائق المتدرب المتسبب في وقوع حادث مرور»ء عملية الكشف عن تناول الكحول عن طريق جهاز زفر 
الهواء . كما يمحكنهم إحراء نفس العمليات على كل سائق أثناء إحراء التفتيش في الطريق ». 
(3) ولقد أكدت للمذكرة الإيضاحية المتعلقة بالقانون رقم 03/09 المعدل والمتمم لقانون المرور بأن نسبة 90,15 من حوادث المرور ترحع إلى العنصر 
البشري» وأن عدد الحوادث يزداد باستمرار» حيث بلغ عدد الضحايا سنة 2008 حوالي 4422 قتيل و 64708 جريح» أما عن التكاليف الإجالية الي 
انجحرت عن هذه الحوادث فقد قدرت ب 100مليار دينار» كما أن حطورة هذه الحوادث تمثل 81 قتيل لكل 100سيارة» وهي نسبة كبيرة إذا ما قورنت 
مثيلتها بفرنسا» حيث نحد معدل 12 قتيل لكل 100 سيارة. انظرء المذ كرة الإيضاحية الصادرة عن مجلس الأمة. الحجريدة الرسمية للمداولات» الفترة 
التشريعية الثانية» السنة السادسة» الدورة الخريفية 2009ء عدد2» ص/7 1وما بعدها. 

(16) 


ب - وقوع حادث مرور أدى إلى القتل الخطأ : 

لقد نظمت هذه المسألة المادة 20 من القانون رقم 14/01 المؤرخ قي 19 أوت 2001 على أنه 
«يي حالة وقو ع حادث مرور أدى إلى القتل الخطاًء جب أن يخضع ضباط أو أعوان الشرطة القضائية 
لاال حرص ةوا اة و ل ج نات ما اد کال قد سارت ت ا هادا 
أعشاب مصنفة ضمن المخدرات» : 

و بذلك» فقد ألزمت المادة 20 المشار إليها أعلاه ضباط الشرطة القضائية أو أعوامُم إحضاع 
المتات افرص اة اة ات ما د كان قود سارت حت تا برهو دار اققاب فة ي 
الملخحدرات» والملاحظ أن المشر ع قد تشدد في هذه الحالة بأن فرض الخضو ع هذه الفحوص مباشرة 
وتلقائيا محرد ترتب نتيجة القتل الخطاً دون الحاجة إلى إحراء عملية الزفير أولا وثبوت وجود الكحول 
انيا وذلك لخطورة هذه الحالة» وعليه فقد تخلى المشرع عن ضمانات الحالة الأولى ترجيحا للمصلحة 
العامة . 

و لقد أوحب المشر ع قي حرية القيادة يي حالة سكر أو تحت تأثير أية مادة مصنفة ضمن 
اللحدرات طريق إثبات حاص حخروحا عن القواعد العامة ق الإتبات الجنائي بضرورة الخضو ع للفحوص 
الطبية» ومن أجل تسهيل ذلك فقد أوجبت المادة 21 من قانون المرور بضرورة الإحتفاظ بعينة من 
التحاليل بالنص على أنه «عندما يتم التحقق بواسطة وسائل التحليل والفحوص الطبية والإإستشفائية 
والبيولوحية المذكورة ق المادتين 19 و20 أعلاه» يجب الإحتفاظ بعينة من التحليل »» ويحرر محضر من 
قبل الأطراف المنصوص عليهم بالمادة 130 من قانون المرور مرفق بنتيجة التحليل» وهمذه الحاضر الحجية 
على صحة ما ورد فيها إلى أن يثبت العكس وفقا للمادة 136 من نفس القانون . 

و قد أكدت المحكمة العليا فى العديد من المرات بأن الخبرة هى طريق إثبات هذه الجريعة» حيث 


٤ 1 
E E 


2 2 
في حالة سكر لا يكن إثباتما إلا بواسطة التحليل الدموي»”. 


(1) قرار رقم 19713. بتاريخ 19 فيفري 1981. جيلالي بغدادي» الإحتهاد القضائي في المواد الجزائية» ج1 المرحع السابق» ص22. 
(2) قرار رقم 18284 بتاريخ 12 نوفمير 1981. جيلالي بغدادي» الإحتهاد القضائي في المواد الجنائيةء ج1» المرحع نفسه» ص22. 
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الفرع الثاي 
المي ة قف الفقهي والقضائي 
أيد الفقه والقضاء مشروعية الفحوص الطبية» كما تناول هذا الأخحير حدود الإستخدام المشروع ها 
عا يكفل التوازن بين حق الحتمع تي القصاص من مرتكب الجريمة وحق الفرد في سلامته الجسدية دون أن 
تطغى إحدى هاتين المصلحتين على الأحرى . 


نتناول موقف الفقه أولاء يليها موقف القضااء ثانيا . 


أولا: الموقف الفقهي 


استند الفقه ثي تقرير مشروعية الفحوص الطبية على مبررات معينة » نتناوها فى نقطة أولى» فى حين 
نوضح في النقطة الثانية أو حه الخلاف الدائر بشأن مسألة التكييف القانون هذه الفحوص . 
1 أساس مشروعية الفحوص الطبية : 

1 

يكاد يجمع الفقه ‏ على مشروعية إجحراء الفحوص الطبية واستخدام نتائجها ق الحصول على 
الدليل لعدم إحلاها بالسلامة الجسدية إحلالا من شأنه الإضرار بالشخص الخاضع هماء بالإضافة إلى أن 
السعي لإقامة التوازن بين المصلحتين العامة والخاصة يقتضي ترجيح مصلحة اجحتمع ق هذه الحالة وفقا 
لقواعد الملصلحة الأول بالرعاية. 
أ- عدم المساس الخطير بالسلامة الجسدية : 

الجسم هو ذلك الكيان الذي يباشر وظائف الحياة وهو محل الحق ق السلامة الجسدية» ويشمل 
نطاق هذا الحق ثلانة (3) عناصر : 
- السير الطبيعى لوظائف الحياة» إذ أن من حق الفرد أن لا يهبط مستواه الصحى» ببقاء الوظائف 
العضوية لحسمه تسير وفق ما تحدده القوانين الطبيعية . 


5 من وید مشروعية هذه الفحوص» د. إدريس عبد الجواد» انات اله فيه ي مر حلة الإستدلال» المرحع الستا نة ص268 ؛ د. عبد الله أوهايبية € 
ضمانات الحرية الشخحصية أثناء مرحلة البحث التمهيدي» المرحع السابق» ص 108؛ د. أحمد أبو القاسم» الدليل المادي ودوره في الإثبات في الفقه الجنائي 
الإإسلامي» - دراسة مقارنة-» أطروحة دكتوراه» بحموعة رسائل الد كتوراه» دون ذكر الجامعة» دون ذكر السنة» ص 251 ؛ د. إبراهيم حامد طنطاوي› 
التحقيق الجنائي - من الناحيتين النظرية والعملية-» الطبعة الأولى» دار النهضة العربية» القاهرة» 2000» ص205. 
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- التكامل الجسدي» يتمثل هذا العنصر في مصلحة الفرد قي احتفاظ جحسمه بمعادته ي كل جزئياها . 


- التحرر من الآلام البدنية» ويتمثل هذا العنصر قي أن صاحب الحق ق سلامة الجسم يتلقى شعورا معينا 
e LD a‏ 

و تقضي القاعدة العامة بأن أي اعتداء على هذه العناصر يشكل إخلالا بالسلامة الجسدية» غير أن 
الأحذ بمذه القاعدة على إطلاقها قد لا يكون صائبا قي جميع الأحوال» ذلك أن متطلبات العصر حعلت 
الرأي يتجه إلى عدم الأحذ بعبدأ معصومية الجسد قي ثوبه التقليدي الذي تأكد منذ وقت نم يكن فيه 
التقدم قد وصل إلى ما وصل إليه قي عصرنا الحديث» وهذا ما اقتضته مصلحة الحتمع الي تستلزم 
الإحلال الجزئي ذا الحق» على أن يتم حماية حق الفرد بوضع الضمانات الكفيلة rT‏ 


و من هذه الفكرة فقد أجمع الفقه على مشروعية الفحوص الطبية والإستعانة بنتائجها قي الحصول 
على أدلة وقرائن مادية تفيد قي كشف الحقيقة» سواء تعلق الأمر بتحليل الدم والبول أو بغسيل 
اده تاوا تاعا 


أً- تحليل الدم والبول : 
يعرف الدم على أنه عبارة عن سائل يحتوي على الكريات الدموية الحمراء والكريات الدموية 


: 3 
ن ی غ ا ا ی 


4) 


و يهدف فحص الدم إلى تحديد فصيلته ومعرفة نسبة الكحول به ا 


والتحقيق في حرائم القتل والعنف والتعدي على الأشخاص يكون من الضروري إحراء عدد من 
الفحوص والإحتبارات على بقع الدم المتخلفة تي مسرح الجربعة ومقارنتها بعينات الدم التي تؤخحذ 
5 


(1) د. حمود نجيب حسني» شرح قانون العقوبات» المرحع السابق» صر428. 

(2) د.حسني محمود عبد الدابم عبد الصمد» البصمة الوراثية ومدى حجيتها في الإثبات الحنائي» الطبعة الأولى» دار الفكر الجامعي» 2008» ص877. 
(H.C). Boubidi, « Interprétations des traces de sang dans la scêne de crime », revue scientifique (3)‏ 
Septembre 2006, p36.‏ ,1°11 , 

(4) د. عبد الله أوهايبية» ضمانات الحرية الشخصية أثناء مرحلة البحث التمهيدي» المرجع السابق» ص103. 
(5) د. زين العابدين سليم › محمد إبراهيم زيد » الأساليب العلمية الحديثة في مكافحة الجريعة» الحلة العربية للدفاع الإحتماعي» العدد 15 سنة 1983 
> ص 64. 
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Nels BC Eo CEE 

و على اعتبار أن تحليل الدم والبول يهدف إلى الإطلاع على مكنون حسم الإنسان والولوج 
داحله» فقد اجه بعض الفقه إلى أن هذا الإإحراء غير مشرو ع لأنه يعثل اعتداءا على الحرية الشخصية 
E ay‏ 

و الواقع» أن ما يتعين الفصل فيه أولا قبل الجزم بتحقق الإعتداء على الشخص الخاضع للفحص 
هو تحديد معيار عام لما يعد مساسا بالحق قي السلامة الجسدية من عدمه . 

O AG ND DO a GS 
اللساس» .عا مفاده أن كل عمل لا يفترض تضحية حطيرة بالحرية الشخحصية ما في ذلك الحق ق السلامة‎ 
المد ينكد مقرل اد ل مك امشعاد كل وما عة سرد اناا للفو اعد العامة دون ال حا يعن‎ 
الإعتبار فائدمما الكبيرة في الكشف عن الحقيقةء وال قد تكون ضرورية في بعض الحالات» فبالرغم من‎ 
أن الحتق تي السلامة الجسدية مكفول للفرد دستوريا إلا أن التسليم بذلك لا يعن أن كل تعامل مع‎ 
. الجسم البشري يمثل اعتداءا على هذا الحق‎ 

و بتطبيق هذا المعيار على الفحوص الطبية» يتبين بأن هذه الأخحيرة تستمد شرعيتها من جانبين 
أحدها منطقي بحت والآخر قانون . 

فالمنطق يقتضي أن الدم سائل متجدد يتم تعويضه بسرعة» إذ أن أحذ عينات منه تجعل الأحهزة 
al E E E ES‏ 
معها لا بمثل ضررا على الشخص الخاضع هاء بل على العكس من ذلك فهي تعتير من إفرازات الجسم 
الضارة ال يتخلص منها بصفة دورية ولا يوجحد أصلا ما يستدعي الحديث نه . 


(1) قرار المحكمة العليا رقم 18284. بتاريخ 12 نوفمبر 1981» جيلالي بغدادي» الإحتهاد القضائي...» ج1» المرحع السابق» ص22. 
(2) د. نمدوح خليل بحر» حاية الحياة الخاصة في القانون الجنائي» دراسة مقارنة» أطروحة د كتوراه» بجموعة رسائل الدكتوره» صر475. 
(3) د.حسن صادق المرصفاوي » المرصفاوي في الحقق الجنائي» المرحع السابق» ص 76؛ د. أحهمد أبو القاسم » الدليل المادي ودوره في الإثبات قي الفقه 
الجنائي الإسلامي» المرحع السابق» ص1 25. 
(4) د. عبد الفتاح الشهاوي» أدلة مسرح الحرعة» دون ذكر الطبعة» منشأة المعارف» 1997 ص2065. 
(5) د. أحهمد أبو القاسم» الدليل المادي ودوره في الإثبات في الفقه الجنائي الإسلامي» المرحع نفسه» ص7 25. 
)20( 


أما من الناحية القانونية» فإن استخدام الفحوص الطبية لا يترتب عليه أي ضرر يذكر» فهي تعد 
من قبيل الإحراءات ال حرى العمل مما فأقرها العرف واطمأن القضاء إلى نتائجهاء وهو ما يجعلها 
a E OL E O‏ 
بالسلامة الجسدية أمر مردود عليه» إذ يعد حطر المساس بالجسم أمرا احتماليا حي بالنسبة لبعض 
الحالات الي ترحع بالنفع على الخاضع ها كالتطعيم أو التحصين ضد وباء معين» فبالرغم من أن الضرر 
EEO O al e‏ 
المشر ع الإحرائي أقر إحراءات أخحرى مع ما تحمله قي طيانما من مساس لا يستهان به بحقوق وحريات 
الأفراد إذا ما قورنت بالفحوص الطبية كالتوقيف للنظر» حن أن القانون أجازه لرجال الضبطية القضائية 
EO CG‏ 
و ما يدعم مشروعية استخدام هذه التقنيات في محال الإثبات الجنائي أن النتائج المتحصل عليها تعد 
من قبيل القرائن ال يمكن للمشتبه فيه أو المتهم أن ينفيها على نفسه» بل والأكثر من ذلك أن حجية 
هذه النتائج ليست قاطعة إلا ني حالة النفي» وهذا ما دفع البعض إلى القول بأن الدم وسيلة نفي وليس 


وسيلة إثبات» فأحذ عينة دم أحد الأشخاص قد يو كد في بعض الأحيان براءته وذلك باخحتلاف فصيلة 


4 
دم الشخحص الخاضع للتحليل عن فصيلة دم صاحب البقعة الي تم العثور عليه . 


(1) د. إدريس عبد الحواد» ضمانات المشتبه فيه في مرحلة الإستدلال» المرحع السابق» صر244. 
(2) د. أجد أبو القاسم» الدليل المادي ودوره قي الإئبات ا لجنائي» المرحع السابق» ص251. 
(3) د. عبد الله أوهايبية» ضمانات الحرية الشخحصية أثناء مر حلة البحث التمهيدي» المرحع السابق» ص 104 ؛ د.عبد الفتاح مراد» التحقيق الجنائي الفي 
والبحث الجنائي» دون ذكر الطبعة» دون ذكر دار النشر» دون ذكر سنة النشر» ص144 . 
4( د. عبد الفتاح مراد التحقيق الجنائي الفئ» المرحع نفسه» ص 144 ؛ محمد على سكيكر» تحقيق الدعوى الجنائية وإثباها - في ضوء التشريع والفقه 
والقضاء دول EE‏ الطبعة» دار الفكر الجامعي» 2008 ص321؛ د. عبد الفتاح الشهاوي» أدلة مسرح الحرعة» المرحع السابقء ص 260. 
الجريمة أو أي مكان تم العثور فيها عليه كأن تتواحد على ملابس وحسم الحا أو لحي عليه» فهذا التطابق لا يعدو أن يكون جحرد قرينة لا دليلا ضده 
ويرحع السبب في ذلك إلى تشابه كثير من الناس في فصائل الدم» ذلك أنه توحد ر( 4) أنواع من الفصائل وهي: " 0- ۸-68-۸6" وقد ثبت من 
الإإحصائيات أن 045من جحمو ع البشر فصيلة دمهم "0"» 042من جحمو ع البشر فصيلة دمهم "^" %0.1 من بحمو ع البشر فصيلة دمهم "5 "و 03 
من بحمو ع البشر فصيلة دمهم " ۸8" وبذلك فحدوث التطابق بعد إحراء المضاهاة لا يعي الجزم بنسبة الدم المتواحد مسرح الجرعة إلى الشخحص الذي 
أحذت عينات من دمه وفقا للتحاليل السابق الذكر» ولكن هذا لا يعي عدم الإستفادة منه فقد توحد بالجسم تر كيبات شاذة مثل الإيدز أو الخلايا السرطانية 
بعكن ها التعرف على صاحب العينة فيساعد ذلك في الحصول على الحقيقة . انظر» متمد علي سكيكر » تحقيق الدعوى الجنائية وإثباماء المرحع نفسه» 
ص320. 

(21) 


و لقدأكدت المؤتمرات الدولية بدورها مشروعية استخدام هذه الفحوص ف الحال 
الجنائي» ففي مؤتمر الأمم المتحدة المنعقد قي فيينا سنة 1960 توصل الأعضاء المشا ر كون ني هذه الحلقة 
إلى أن إجبار الشخحص على أحذ عينة من دمه لتحليلها فى حوادث الطرقات والتأكد من نسبة الكحول 
به ليس من شأنه المساس بالسلامة الجسدية» بل على العكس من ذلك فهو يشكل حاية للمجتمع من 
قراصنة الطرقات» ونوقشت نفس المسألة ق مؤتمر الأمم المتحدة المنعقد في نيوزلندا سنة 1961 حيث تم 
ال كر غل ات اها ن ا لمات و ذلك ى رة القادة ق اله كر ست تانر الكخرول وق فاب 
إثبات البنوة» وخر ج المشت ركون قي هذا المؤتعر بجواز استخدام هذه الفحوص ف البحث الجنائي بصفة 
عامة وتوصلوا إلى أن المصلحة العامة أعلى من مصلحة الفرد» وليس من شأن هذه الفحوص أن تشكل 
اعتداءا على حقوق الإنسان» بل أن البعض منهم استحسن أن تكون هذه الفحوص إجبارية بمدف 
E a E‏ 
ب غسيل المعدة : 

يطر ح استخراج محتويات المعدة مسألة أكثر دقة من أحذ عينات من الدم والبول وتحليلهماء ذلك 
أن استخدام هذه التقنية يتطلب عملية طبية يتم من خلاها إدحال أنبوب قي أنف أو فم الشخص بغرض 
MO GEO‏ 

و يتم اللحوء إلى هذه التقنية قي الحال الجنائي للبحث داخحل حسم الإنسان عما عسى أن يخفيه من 
أشياء من شأما أن تساعد قي الكشف عن الحقيقة» فأحيانا يلجأ بعض المتهمين إلى ابتلاع أشياء 


3 : 
ole SEE IE 
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A A E N E NC N CO I ETE 

أجاز فيه التحاليل الدموية والبول» واعتبرها محرد إحراء تعسفى يشكل اعتداءا على سلامة 

الإإنسان» حاصة قي ظل غياب النصوص القانونية الي محيزها. 


(1) د. ممدوح خليل بحر» حاية الحياة الخاصة في القانون الجنائي» المرحع السابق» ص0 /4. 
(2) د.مصطفى العوجي» حقوق الإنسان قي الدعوى الحزائية» الطبعة الأولى» مؤسسة نوفل» بيروت.» 1989» ص0604 . 
(3) د.السيد محمد سعيد» النظرية العامة للدليل العلمي ني الإثبات الجنائي» المرحع السابق» صر339. 
(4) من أنصار هذا الرأي» د.يوسف شحادة» الضابطة العدلية- علاقتها بالقضاء ودورها قي سير العدالة الجزائية-» دراسة مقارنة» الطبعة الأولى» مؤسسة 
بحسون» بیروت.1999. ص168 . 
)22( 


و ذهب آخرون إلى اعتبارها من قبيل الإعتداءات المادية الق تحدث على جسم الإنسان» وال 
تكون في كير من الأحوال غير مقبولة» نما يدعو للشك بأما معدة من حيث المبدا للتوغل داحل حسم 
الإإنسان والمساس بكيانه المادي الذي لا يخلو تبعا لذلك من المساس بكيانه النفسي» كوهًا معدة أساسا 
لإثبات ماديات الحرعة ونسبتها إلى مرتكبي. 
غير أن الإتحاه الغالب قي الفقه» م يمانع من الأحذ بمذه التقنية في سبيل البحث عن الحقيقة لنفس 
لمبررات السابق ذكرها بشأن تحليل الدم والبول» بالإضافة إلى أن القول بعدم إجازة هذه التقنية من شأنه 
الإضرار بالمصلحة العامة وذلك بتسهيل إفلات الحرمين من العقاب» إذ يكفي على المشتبه فيه أو المتهم 
لأن يكون بريغا ابتلاع أشياء تفيد في إدانته» كما أنه من دون اتخاذ هذا الإإجراء سوف يكون من 
e‏ 
ب- ترجيح المصلحة الأولى بالرعاية : 

إن استخدام التقنيات العلمية بوجحه عام- ما ق ذلك الفحوص الطبية- يترتب عنه تعارض بين 
مصلحتين» فمن حهة» تقتضي مصلحة المحتمع الإستفادة ما أفرزه التقدم العلمي المتسار ع من وسائل 
تساعد في كشف غموض الحربمة إلى حد كبير» ومن جهة أحرى» تقتضي مصلحة الأفراد أن لا يكون 
هذا التوظيف لوسائل التقدم العلمي ق اجحال الجنائي على حساب حقوقهم وحريانم» الي من بينها الحق 
في السلامة الجحسدية» وهذا ما يطرح مسألة فلسفية تتعلق "بالمصلحة الأولى بالرعاية"» فما هي المصلحة 
الأولى بالرعاية» هل هي مصلحة البجحتمع بصرف النظر عن مصلحة الفرد أم أن مصلحة الفرد هي الأول 
بالرعاية بصرف النظر عن مصلحة المحتمع» أم أنه يتعين الموازنة بين المصلحتين» وذلك بتحديد المعايير الى 
تحفظ الحد الفاصل بين كلا من المصلحتين دون أن تطغى إحداهما على الأحرى ؟ 

في هذا الشأآن ظهرت العديد من النظريات» فهناك النظرية الفردية الي تنظر إلى الفرد من الوحهة 
الفلسفية البحتة» وال تميل إلى القول بأن الفرد سيد نفسه والدولة ما وحدت إلا لتوفر له أسباب الراحة 
والهناءء فلا يكون من شأما أن تضحي .عصالحه يي سبيل مصلحة الجماعة» وهناك النظرية الإحتماعية ال 


(1) د.ماروك نصر الدين» الحماية الجنائية للحق في سلامة الجسم- في القانون الجحزائري والمقارن والشريعة الإسلامية-» دراسة مقارنة» أطروحة دكتوراه» 
حامعة الجزائر» كلية الحقوق» 1999 ص5068. 
(2) د. عبد الله أوهايبية» ضمانات الحرية الشخصية أثناء مرحلة البحث التمهيدي» المرجع السابق» ص105. 

)23( 


تميل إلى الأحذ بأن الجماعة أهم من الفرد» فلا يكون للفرد حق إلا إذا كان لا يتناق مع مصلحة الجماعة 
وسلامتها» وما يترتب على ذلك من أن الدولة تستطيع أن تتخذ عند الإشتباه إحراءات حاسمة ضد أي 
فرد حي تتمكن من توقيع العقاب عليه“ . 

و الواقع من الأمر» فإن كلا من النظريتين تعبر عن فكر متطرف» إذ من غير المعقول الترحيح 
المطلق لمصلحة على حساب أخحرى» فما هو مسلم به تي الفكر القانون الحديث أن مصلحة الحتمع 
والفرد كلاهما ذات طابع احتماعي يحرص القانون على هايتهما بكفالة المكان القانون الصحيح 
هماء فإذا كان الحق قي سلامة الجسم يعبر عن رابطة مفترضة بين الشخحص وكيانه الجسدي» وهو ما 
يكسب الفرد ميزة الإستفثار بالشيء محل الحق وهو الجسد مثل أي حق آحر» إلا أن المحافظة على سلامة 
الجسم تحتسي في حوهرها الصفة الإجحتماعية لاما تتعلق بعضو قي البنيان الإإحتماعي ا 

على أن تنو ع هذه المصالح قد يجعلها تتضارب فينشأً بينها تناز ع» مما يتعين معه المفاضلة بينها 
وإضفاء الحماية على المصلحة الأولى بالرعاية على النحو الذي يحقق أمن الحتمع واستقراره . 

و من هذا المفهوم الحديث للعلاقة بين المصلحتين» تعتبر مصلحة المحتمع في الكشف عن الحقيقة من 
حلال وضع القيود على الحق في السلامة الجسدية هي المصلحة الأولى بالرعاية» وهذا يعن أنه يجوز 
التضحية بالضرر الذي قد يصيب الفرد من حراء استخدام الفحوص الطبية» مهما كان مر كزه 
في الدعوى الجزائية سواء كان مشتبها فيه أو متهماء وهو ضرر ضئيل لا يكاد يذكر» تفاديا لضرر أعظم 
قد يصيب الحتمع بأسره من ارتكاب أحطر الجحرائم الي قد تمدد كيانه واستقراره a‏ 
المنطقي تدليل شخحص قامت ضده دلائل كافية بارتكابه حناية أو حنحة وهو الذي اختار هذا الطريق 
E TTS‏ لأنه إذا كان للفرد حق في سلامة حسمه» فإن ذلك يقابله التزام يتمثل ف عدم 
الإحلال بقواعد الإنضباط والنظام ال تمدف للمحافظة على كيان الحتمع» «ذلك أن الحقوق حل 
الحماية الدستورية كالحق ق السلامة الجسدية ليس ها قيمة محردة فى ذاتماء ومهما كان دورها أو وزمُا 


(1) د. ممدوح خليل بحر» حاية الحياة الخاصة في القانون الجنائي» المرحع السابق» صر460. 
(2) د. أحمد عبد الحميد الدسوقي » الحماية الموضوعية والإجرائية لحقوق الإنسان في مرحلة ما قبل الحاكمة» الطبعة الأولى» دار النهضة العربية» 2007ء 
ص176 . 
(3) د. عبد الفتاح الشهاوي» أدلة مسرح الجرعة» المرجحع السابق» ص261. 
(4) د. عبد الفتاح مراد» التحقيق الجنائي الفيْ» المرحع السابق» صر144. 
)24( 


ع ع ع ~~ 1 
أو أهميتها في بناء النظام القانون للدولةء فإما تحد حدودها الطبيعية حيث تبداً حريات الآخرين» . 


غير أن التسليم عشروعية الفحوص الطبية ترحيحا لمصلحة المجتمع» لا يعن ميش مصلحة 
الاد بل شعن أحد هدو اا رة بین لغار ودل عن طرن لاغ ادغ فة الر اء ق عدي 
الإطار القانون الذي يتم بداخحله تنظيم ممارسة المتهم لحقه قي سلامة حسمه على ضوء ما تدل عليه 
القرينة الموضوعية الدالة على ارتكابه للجرعة» ويتمثل هذا الإطار القانون القائم على قرينة البراءة 
في شكل الضوابط الي تكفل حاية حقوق الأفراد عند اتخاذ أي إجراء ضدهم e‏ 
تم إجراء الفحوص الطبية بالقدر اللازم لتنفيذها . 

و في هذا الشأن اقتر ح البعض من الفقه تقييد إحراء الفحوص الطبية بنطاق جرائم معينة و كلما 
اقتضى الأمر ذلك» قياسا على ما فعلته التشريعات الجحزائية بشأن حريمة القيادة قى حالة سكر» كما 
ا 

* وقي تقديرنا تعد الفحوص الطبية من الإحراءات المشروعة» كغسيل المعدة مثلا أو نزع عينات 
من الدم والبول»ء وما يؤكد ذلك أن القانون قد أجاز أخحذ عينات من الدم لغرض التعرف على حالات 
السكرء الى أقرها القانون قي الوقت الذي لم توحد فيه مثل هذه الوسائل» فمن باب أولى فإنه يقر أخحذ 
عينات من حسم الفرد قي الجرائم الأشد حطورة على الحتمع» كما أن فعل المساس المترتب عن هذه 
الفحوص ليس من شأنه إلحاق ضرر كبير بحسم الخاضع للفحص على النحو الذي حكن اعتباره عدوانا 
على كرامة الفرد» أضف إلى ذلك أن مبررات المصلحة الأولى بالرعاية تقتضي بأن الحق ني السلامة 
الجسدية يعد حقا نسبيا يجوز تقييده بالقدر اللازم الذي يكفل الحفاظ على أمن الحتمع واستقراره . 

2) التكييف القانوي لإجراء الفحوص الطبية : 
تقضي القاعدة العامة بن المساس بالسلامة الجسدية لا يتم إلا قي الحدود ال يجيزها القانون حفاظا 


على الكرامة الإنسانية» ونظرا لعدم وحود نصوص قانونية صريحة و كافية تنظم الفحوص الطبية» فإن 


(1) د. أحمد عبد الحميد الدسوقي» الحماية الموضوعية لحقوق الإنسان في مرحلة ما قبل المحاكمة» المرحع السابق» ص177 . 
(2) د.أحمد فتحي سرور,» القانون الحنائي الدستوري» الطبعة الرابعة» دار الشروق» القاهرة» مصر» 2006» ص126 . 
(3) د. السيد محمد سعيد» النظرية العامة للدليل العلمي في الإثبات الجنائي» المرحع السابق» ص341؛ د. عبد الله أوهايبية» ضمانات الحرية الشخصية أثناء 
مرحلة البحث التمهيدي» المرحع السابق» ص104 . 
)25( 


الفقه قد احتهد في تحديد التكييف القانون ها لغرض إضفاء طابع الشرعية عليها» غير أن هناك 
احتلاف ق هذه المسألة» فهناك من يرى بأما تدحل ضمن إحراء التفتيش» ف حين أن جانبا آخرا من 
الفقه يرى بأن الفحوص الطبية إحراء أقرب إلى الخبرة منه إلى التفتيش» وهو ما سنفصل فيه 

على هذا النحو . 

أ- الإتجاه الأول: الفحوص الطبية تعد تفتيشا : 


ا و ی E‏ 
الان لاد للتض> سوا تغلى الأمر بالأعضاء الداعلة له أو الأعضاء اللا ر جة أل جانب كونه 
يشل تفتيش الاما فكل إحراء يهدف إلى التوصل لدليل مادي في جربمة يجري البحث عن أدلتها 
ويتضمن اعتداءا على سر الإنسان يدحل في نطاق التفتيش» والقول بخلاف ذلك من شأنه الإضرار 
N‏ 


و نظرا لخصوصية التفتيش الحسدي لا يتضمنه من تعدي واضح على حرية وسلامة الجسم فهو لا 
يشمل الفحص الخارحي فحسب (التنقيب قي الأعضاء الخارحية كاليدين والقدمين والفم...)» بل 
يتضمن الفحص الداخحلي له أيضاء بالبحث عن أشياء مادية داحل حسم الإنسان» فإن هذا النوع من 
التفتيش يخضع لقيود أكثر صرامة من تلك المفروضة ق الأحوال العادية للتفتيش» وتنمثل في : 
- أن يتم التفتيش بشأن جرية ارتكبت . 


- أن توحد دلائل قوية على أن المتهم يخفي أدلة الجرعة في تلك الأحزاء الحساسة من حسده . 


(1) من أنصار هذا الرأي» د. السيد محمد سعيد» النظرية العامة للدليل العلمي ق الإثبات الجنائي» المرحع السابق» ص 343؛ د. ممدوح خليل بحر» حاية 

الحياة الخاصة في القانون الجنائي» المرحع السابق» ص 489. 

(2) ولقد تناول المشرع الجزائري تفتيش الأماكن فقط دون تفتيش الأشخاص» بخلاف لمشر ع الفرنسي الذي يعرف مسألة التفتيش الحسدي م اااساه۴" 

corporelle"‏ - الادة 63ق.إ. ج.ف- وميزه عن تفتيش الأماكن" ١10٤1ء1 »"۴۴۴Q‏ ولقد ذهب الفقه الفرنسي إلى أن التفتيش الجسدي يهدف 

إلى البحث عن شيء يفيد ني كشف الحقيقة يريد الحاني إحفاءه كالبحث عن سلاح أو نحو ذلك غير أنه لا يهدف إلى انتزاع عينات من جسم للإنسان - 

سواء الداخلية أو الخارحية -» حي ف الأحوال الي يشمل فيها التفتيش أحزاءا داخلية من الجحسم. 

M.Herzog.Evanz, Fouılle corporelle, Dalloz Encyclopedie Jurıdique, 2éed, repertoire de droit penal 
et procéêdure péênale, 2002, n°7, p3. 

(26) 


- أن لا يترتب على هذا التفتيش إهدار لحق الان أو ضماناته الأساسة“. 

و ما دام أن هذا الرأي قد اتحه إلى اعتبار هذا الإجراء من قبيل التفتيش» فإنه يجوز اتخاذه مي كان 
م الخ خا 6او كاف ااا cel o‏ 

و لقد تبنت عحكمة النقض المصرية هذا الرأي» حيث قضت بأن «ما يتخحذه الضابط المأذون له 
بالف من رابات فمل اة ال هوو ي الي ل يعاو ا يكن ضا ها بالقدر 
الذي يتيحه تنفيذ إذن التفتيش وتوافر حالة ل 
ب- الإنجاه الثاي: الفحوص الطبية تعد من قبيل الخبرة : 


aT‏ أن الفحوص الطبية لا تعد من قبيل التفتيش» ذلك أن هذا الأحير يقع على 
حق الإنسان قي السرء إلا أن دم الإنسان لم يعد أصلا يودع فيه الإنسان شيا حي يكون مستودعا 
للسر» هذا من حهة» ومن حهة أحرى» فإنه وإن كان يمكن أن ينطبق هذا الوصف على غسيل 
لمعدة» من حانب أن هذا الإإحراء قد يسفر عن شيء بمكن ضبطه» فإن تحليل الدم والبول أبعد من أن 
يوصف ذا الوصف» فتحليل الدم يهدف إلى معرفة فصيلته وليس من شأنه ضبط شيء مادي . 

فهذا الرأي ميل إلى اعتبار الفحوص الطبية من قبيل أعمال الخبرة لتعلقها مسائل ذات طابع في 
أكثر من اتصاها بأعمال التفتيش الجحسدي» فهي تعتمد أساسا على الرأي الفني للخبير» وهو العنصر 
لمميز للخبرة» هذه الأحيرة ال لا تعدو كوما عملية فنية تنصب على واقعة أو أثر مادي» يلجأ إليها 


8 چ 7 ع 0 8 5 
قضاة الموضوع كلما وحدوا أنفسهم أمام مشكلة تستدعي معرفة حاصة ما يقتضي ندب خبير لذلك. 


(1) منى جاسم الكواري» التفتيش - شروطه وحالات بطلانه-» دراسة مقارنة» الطبعة الأولى» منشورات حلي الحقوقية» بيروت» 2008» ص126 . 
(2) د. ممدوح خليل بحر» حاية الحياة الخاصة في القانون الجنائي» المرحع السابق» ص/ 48. 
(3) نقض مصري» بتاريخ 1972/03/12 مشار إليه قي كتاب د.حسن الجوخدار » التفتيش القضائي في مرحلة التحقيق الإبتدائي» جحلة الشريعة 
والقانون» تصدر عن بحلس النشر العلمي» حامعة الإمارات العربية المتحدة» السنة 21 العدد 32 أكتوبر2007» ص253. 
(4) من أنصار هذا الإتجاه» د. محمد اد مرهج اميتي › الأدلة الجنائية المادية - مصادرهاء أنواعهاء أصول التعامل معها-» دون ذكر الطبعة» دار الكتب 
القانونية» مصر» 2000 ص 381 ؛ د.عبد الفتاح الشهاوي» أدلة مسرح الحريمة» المرجحع السابق» ص 266 ؛ د. عبد الله أوهايبية > ضمانات الحرية 
الشخحصية ٠...‏ المرحع السابق» صر106 ؛ د. إبراهيم حامد طنطاوي» التحقيق الجنائي» المرحع السابق» ص/20. 
(5) - قرار رقم 55019 بتاريخ 7 حوان 1988» جيلالي بغدادي» الإحتهاد القضائي ...» ج1 المرحع السابق» ص399. 

- قرار رقم 338819 بتاريخ 29 ماي 2004 » نبيل صقر» قضاء احكمة العليا في الإحراءات الجزائية» ج2 دون ذكر الطبعة» دار الهدى» الجزائرء 
8ء ص 213. 

(27) 


و بمكن تأكيد هذا التكييف بإحراء مقارنة بين الخبرة والتفتيش» تتمثل أوحهها ثي الحوانب التالية : 
- التفتيش من إحراءات التحقيق لا يكن لرجال الضبطية القضائية القيام به إلا بناءا على نص 
قانون» قي حين أن الخبرة يقوم بها فنيون لا تتوافر فيهم صفة الضبطية القضائية . 

- أن التفتيش لا يكون إلا بشأن حريمة وقعت فعلا فلا يجوز إجراؤه بشأن حريمة يحتمل وقوعها 

في المستقبل» ق حين أن الخبرة يكن إحراؤها كلما اقتضى الأمر ذلك دون التقيد بوقوع حرية ما . 

وق هذا الفرض الأحير تكون الخبرة من إحراءات الضبط الإداري ال تمدف إلى منع وقوع 

الجرائم قي الحالات الي ججيز فيها النصوص القانونية مباشرته دون أن يتوقف ذلك على اشتراط وقوع 
1 

- أن الغرض من التفتيش هو الحصول على الدليل» ف حين أن الغرض من الخبرة هو معرفة حقيقة 

المسائل الفنية الي يساعد كشفها ث إظهار الحقيقة . 

- أن ضابط الشرطة القضائية يخضع قي مباشرته لإحراء التفتيش إلى إدارة وإشراف النيابة العامة تحت 

رقابة غرفة الإنمام وحضو ع إحراءاته للرقابة القضائية» ق حين أن اللخبرة لا تخضع لمثل هذه الرقابة فلا 

ع ع ع . ع ع : 2 
يكون أمام السلطة القضائية إلا أن تأحذ برأي البير أو تصرف النظر عنه”. 

* ومن خلال المقارنة بين الرأيين يتضح لنا بأن الفحوص الطبية قرب إلى الخبرة منها 
إلى التفتيش» كما أن المحكمة العليا بدورها قد اعتبرت بأن التحاليل الدموية من قبيل أعمال الخبرة لا 

3 | 
O E N DEE O 
ثنانيا: الموقف القضائ‎ 

يرتبط استخدام التقنيات الحديثة ما ق ذلك الفحوص الطبية بالضمانات الجوهرية لحقوق 
الأفراد» وهو ما يستلزم ضرورة وجحود وسائل قانونية تكفلهاء وهنا يبرز دور القضاء باعتباره الجارس 

4 
الطبيعي للحقوق والحريات ”في إرساء رقابة فعلية تضمن حق الأفراد في سلامتهم الجحسدية» هذا ما 
(1) د. إبراهيم حامد طنطاوي» التحقيق الجنائي» المرجع السابق» ص207. 
(2) من أجل التوسع في أوجه المقارنةء انظر» د. عبد الله أوهايبية» ضمانات المشتبه فيه ٠...‏ المرجحع السابق» صر106. 
(3) قرار رقم 19/713 بتاريخ 19فيفري1981. جيلالي بغدادي» الإحتهاد القضائي ....» ج1 المرحع السابق» ص 22. 


(4) د. إدريس عبد الجواد» ضمانات المشتبه فيه في مرحلة الإستدلال» المرحع السابق» ص 94. 
)28( 


سنتناوله في نقطة أولى» قي حين نتناول قي النقطة ثانية مسألة التعارض بين استخدام الفحوص 
الطبية في تحصيل الدليل وقرينة البراءة المفترضة . 
1) ضوابط المشروعية: 

إن إحبار الشخحص على الخضو ع للفحوص الطبية بأحذ عينة منه يمثل نوعا من الإعتداء على 
السلامة الجسدية» وهى سلامة مضمونة دستوريا يتعين تقييد المساس يها بضوابط معينة» تتمثل فى : 
أ - توافر حالة الضرورة : 

لقد قضت محكمة النقض المصرية بأنه «ميَ كان الإكراه الذي وقع على المتهم إنما كان بالقدر 
اللازم لتمكين طبيب المستشفى من الحصول على متحصلات معدته» فإنه لا تأثير لذلك على سلامة 

1 
الإحراءات»” » كما قضت بأن «الكشف عن المخدر في مكان حساس من جسم الطاعنة .معرفة طبيب 
الستشفى لا تأثير له على سلامة الإحراءات ذلك أن قيامه بهذا الإحراء إنما كان بوصفه خبيرا»ء وما 
أجراه لا يعدو أن يكون تعرضا للطاعنة بالقدر الذي تستلزمه عملية التدحل الطي اللازمة لإحراج 
2 
الخحدر من موضع إحفائه في حسم الطاعنة»” ٤‏ 

و لقد بررت عحكمة النقض المصرية موقفها حالة الضرورة الملحة» حيث قضت بأن «استخلاص 
الصورة الصحيحة هذه الواقعة تستلزم الحصول على متحصلات معدة المتهم» هذا الأحير حين رأى رحل 
الضبطية القضائية قادم نحوه قام بابتلاع الأوراق الصغيرة ال كانت معه» والحصول على متحصلات 
العدة وتحليلها هى الوسيلة المقبولة لإثبات الواقعة» وعليه فما دام أن هذا الإجراء كان ق الحدود 

r. :‏ ۴ 3 
ال قلعن خن خان ولك اا ر غل ات ارات 


و للإضفاء المشروعية على هذا الإجراء» فقد وضعت محكمة النقض المصرية هذه اترو 


(1) نقض مصري رقم 1329 بتاريخ 4 فيفري 195/7 مشار إليه قي كتاب د.رمزي رياض عوض » سلطة القاضي الجحنائي قي تقدير الأدلة» دراسة 
مقارنة» دون ذكر الطبعة» دار النهضة العربية» القاهرة» 2004 0 
ر 
(3) د.رمزي رياض عوض.» ساطة القاضي الجنائي ٿي تقدير الأدلة» المرحع نفسه» ص 174. 
)22( 


أ- ضرورة الحصول على إذن من السلطة المختصة: وهي تعد ضمانة للمتهم وححهاية حقوقه» ومع ذلك 
فقد أحاز البعض عدم التقيد بهذا الشرط لغرض البحث عن الحقيقة في حالة الضرورة الملحة» إذ يتعين 
تطبيقق نظرية الضرورة والإستعجال» فإذا كان من الضروري القيام بهذا الإحراء دون انتظار استصدار أمر 
بذلك فإن هذا لا يمنع من جحاوز الحصول عليه» أما إذا كانت متحصلات E TD‏ 
e‏ 1 
فاستصدار إذن بذلك أمر لازم . 
ب- الإعتماد على طبيب محختص: فقد قضت عكمة النقض المصرية بأن «الكشف عن كنه المادة 
الملضبوطة والقطع بحقيقتها لا يصلح فيها غير التحليل» ولا يكتفى فيه بالرائحة» ولا يجدي قي ذلك 
التدليل على العلم من ناحية الواقع» فإذا حلا الحكم من الدليل الف الذي يستقيم به قضاؤه فإنه يكون 
2 

NET 
. و عليه يتعين الإستعانة بالخبرة الطبية ال يقوم بها طبيب متخحصص من أحل التحقق من ذلك‎ 
: ب- وجود فرائن معينة‎ 

يتم القيام بالفحوص الطبية عند وحود قرائن توحي بابتلاع المع بالأمر لمواد تفيد ي كشف 
الحقيقة» وقد قضت خكمة النقض المصرية بأنه «مي كان غسيل معدة المتهم والحصول منه على أثر 
اللحدر لم يحصل إلا بعد أن شم الضابط رائحة المخدر تنبعث من فمه إثر رؤيته إياه يبتلع مادة م 

3 

e E a ae 
: مدى تعارض الإثبات بالدليل المستمد من الفحوص الطبية مع قرينة البراءة المفترضة‎ )2 

أثيرت هذه المسألة القانونية أمام القضاء الأمريكي سنة 6 ق إحدى القضايا المعروضة 
علیه» و تتلحص وقائعها قي أن المتهم كان قد اتمم بقيادة سيارته تحت تأثير السكرء وقام رحل الشرطة 
بالقبض عليه ابتداءا ثم إيداعه بالمستشفى لتلقي العلاج عن الإصابات ال حدثت له على إثر هذا 


(1) د.رمزي رياض عوض» سلطة القاضي الحنائي ق تقدير الأدلة» المرحع السابق» صر1⁄74. 
(2) نقض مصري» بتاريخ 14 مارس 1960. إبراهيم سيد أهمد. التعليق على قانون الإثبات - في المواد المدنية والتجارية والجنائية في ضوء الفقه والقضاء- 
> الحزء الرابع» الطبعة الثانية» دار شادي» القاهرة» 2006» ص59. 
(3) نقض مصري» بتاريخ 11 سبتمبر 1946 مشار إليه قي كتاب د. إدريس عبد الجواد» ضمانات المشتبه فيه قي مرحلة الإستدلال» المرجحع السابق» 
ص245. 

(30) 


الجحادث» وقد طلب الضابط من طبيب المستشفى سحب عينة من دم المعئ» وعندما تم تحليلها أسفرت 
نتائج التحليل على احتواء الدم على الكحول» وهو الدليل الذي يثبت بأن المتهم كان يقود سيارته تحت 
1 
ET‏ 
و من جملة الدفو ع ال استند إليها المتهم أن نز ع العينات لإحراء الفحوص الطبية يتعارض مع 
الضمانات الدستورية والمتمثلة قي قرينة البراءة وما يترتب عليها من عدم جواز إجبار الشخص على تقدع 
و قد قضى القضاء الأمريكى قي هذا الشأن بأن هذه الفحوص الطبية ليس فيها انتهاك هذه 
الحصانة الى يتمتع ها المتهم والمنبعثة من قرينة البراءة المفترضة المضمونة دستورياء ذلك أن قبول المتهم أو 
عدم قبوله اللإجراء- عدا خحضوعه لللاجراء- لیس له دحل فیما تسفر عنه متحصلات معدته» فسحب 


2 ء٤‎ ٤ 
هذه العينات ليس دليلا شفويا أو تقديريا كالشهادة أو الإعتراف.‎ 
: و سوف نحاول تحليل هذه المسألة بالتطرق إلى عنصرين‎ 


أ- تحديد البداً: 


من المبادئ المستقرة قي الإثبات الجنائى أنه لا جوز إجبار الشخحص على تقلع دليل ضد نفسه 
يستفيد منه حصمه» فالخصومة الجنائية تعد بمثابة مع ر كة يدافع فيها كل خحصم عن مصال حه دون أن ينتظر 


3 
معاونة الطرف الآحر بتقدم ما يكون تحت يده من أدلة تفيد ف إدعاءاته. 


و تستمد هذه الفكرة أساسها من مبداً قرينة البراءة المفترضة» ذلك أن الأصل ي المتهم البراءة حى 
تبت إدانته فمائياء وأن عبء الإثبات يقع على النيابة العامة الى تقوم بتحريك الدعوى العمومية 
ومباشرتماء وعلى هذه الأخيرة تقد الأدلة والقرائن الي تشبت إحرام المتهم لا على هذا الأحير أن يثبت 


براءته» طالما ها تدعي حلاف الأصل وهو البراءةء فإذا لم تنجح ق إثبات إدعائها إثباتا قاطعا تعين 


(1) د. رمزي رياض عوض» سلطة القاضي الجنائي قي تقدير الأدلة» المرحع السابق» صر166. 
- لقد ذكرنا هذه القضية من باب التحليل والتوضيح فقط» ذلك أن النظام اللاتيي يختلف عن النظام الأنجلوسكسوي» فال جريعة وفقا للنظام اللاتيي منصوص 
عليها ولا اجتهاد في ظل وجود نص. 
(2) د. رمزي رياض عوض» سلطة القاضي الحنائي ف تقدير الأدلة» المرحع نفسه» صر168. 
(3) د.حسني محمود عبد الداي» البصمة الوراثية ومدى حجيتها في الإثبات» الطبعة الأولى» دار الفكر الجامعي» 2008» ص861. 
)31( 


الإبقاء على ا بل أن دور حهة الإنمام أوسع من ذلك إذ أَمُا تقدم الأدلة ال تكشف عن 
الحقيقة سواء كانت يي غير صالح المتهم أو حن يي صالحه» فليس من مهمتها اصطياد الأدلة ضد المتهم» 
EG E ad‏ 

ب- تطبيق المبدأً على استخدام الفحوص الطبية : 

إن إحراء الفحوص الطبية يستلزم من الخاضع للفحص تقدم عينات من دمه أو أنسجته» وهو ما 
اعتبره البعض مساهمة منه قي تقدمم دليل يمكن أن يستخدم ضده ما يتعارض مع قاعدة "عدم إحبار 
الشخحص على تقد دليل ضد نفسه"» وهو ما يشكل بالتبعية لذلك إحلالا بقرينة البراءة المعززة لم ركزه 
ي الإثبات» بل وذهب البعض إلى القول بأن الدليل التحصل من نتائج هذه الفحوص إغا تم بناءا على 
إكراه وقهر لإرادة الشخص الخاضع هاء لأن الغرض منها هو الحصول على معلومات ما كان ليتم 
تحصيلها بغيرها من الوسائل» قي حين كان ينبغي أن يترك الأمر لحرية الفرد في الإدلاء ما أو الإمتناع عن 
ذلك» وهو ما بمثل بدوره عدوانا على حرية الفرد المصونة دستوريا. 

و الواقع» أن حل هذا الإشكال القانون يتوقف على معرفة جحال تطبيق مبدأً "عدم حواز إحبار 
الشخص على تقد دليل ضد نفسه"» ذلك آنه من المسلم به قي محال الإثبات الحنائي أن نطاق تطبيق 
هذا المبدأ يقتصر على الأدلة القولية (الشهادة والإعتراف) دون الأدلة الماديةء فالنو ع الأول من الأدلة 
يرتكز أساسا على إرادة المتهم أو الشاهد» إذ يتعين أن تتوافر الإرادة الخالية من أي إكراه مهما كان 
شكله كشرط أساسي للحصول على دليل يعتد به في الإثبات» وإكراه الشخص على الإدلاء بأقوال 
تستخدم كقرائن تثبت إدانته من شأنه أن يخل بتطبيق هذا المبدأء أما بالنسبة للنو ع الثاني من الأدلة» وال 
قد یتم الحصول عليها باستخدام الفحوص الطبيةء فإن محال تطبيق هذا المبدأً لا يمتد ليشمل الدليل 


(1)- قرار رقم ٠71886‏ بتاريخ 26 حوان 1994 جيلالي بغدادي» الإحتهاد القضائي ق المواد الحزائية» ج 3 الطبعة الأولى» الديوان الوطي للأشغال 
التربوية» 2004 » ص218. 

- قرار رقم 35131 بتاريخ 25 أكتوبر 1985 جيلالي بغدادي» الإحتهاد القضائي ...> ج1» المرحع السابق» ص20. 
(2) د. محمود نجيب حسني» شرح قانون الإجراءات الجزائية» الطبعة الثالئة» دار النهضة العربية» 1998 ص788؛ د.أحمد فتحي سرورء الوسيط في قانون 
الإإحراءات الجزائية» الطبعة السادسة» دار النهضة العربية» 1993.» ص767. 
(3) د. مصطفى العوجي» حقوق الإنسان في الدعوى الحزائية» الطبعة الأولى» مؤسسة نوفل» بيروت» صٍ601. 
(4) د. مصطفى العوجي» حقوق الإنسان في الدعوى الجحزائية» المرحع نفسه» ص 601؛د. نمدوح خليل بحر » حاية الحياة الخاصة قي القانون الجنائي» 
المرحع السابق» ص4/77. 

)32( 


TE‏ فإرادة المتهم ليس ها دحل قي نتائج هذه الفحوص» إذ أن هذه الأحيرة تعتمد على 
ا ی E‏ 
وإلى حانب ذلك» فإن مشار كة المتهم بتقديعه لعينات من حسمه ليس فيه توريط له 
بالإمام» فموافقته بتر ع عينات منه لا تعن بأنه قدم دليلا جحد ذاته» بل أن هذه الفحوص لا تعدو كوما 
محرد وسيلة أو مصدر للحصول على الدليل لا الدليل ذاته» و كما هو معلوم فالمفهوم القانون للدليل 
بختلف تماما عن وسيلته» فإذا كان «الدليل هو الحجة أو البينة ال يستمد منها القاضي البرهان على 
اقتناعه بالحكم الذي يصدره 0 أي أن مضمونه هو الواقعة الي تصل إلى القاضي» فإن الوسيلة هي 
METIN ESTE Ee‏ 
و من نمة ليس هناك أي تعارض بين استخدام هذه الفحوص للحصول على الدليل ومبدأ "عدم 


جواز إجبار الشخص على تقد دلیل ضد نفسه" . 


(1) د. محمود نجيب حسني» شرح قانون الإحراءات الجحزائية» المرجحع السابق» صر834. 
(2) د. محمد اد مرهج اميتي › أصول البحث والتحقيق الجنائي - موضوعه» أشخاصه» والقواعد الي تحكمه-» دون ذكر الطبعة» دار الكتب القانونية 
208 ص221. 
(3) قرار رقم 34186 بتاريخ 26 حوان 1984 جيلالي بغدادي» الإحتهاد القضائي... » ج3 المرحع السابق» ص21/7. 
(4) د. ماروك نصر الدين» حاضرات ق الإثبات الحنائي- النظرية العامة في الإثبات الجنائي-» الجحزء الأول» دون ذكر الطبعةء دار هومة» الجزائر» 2003 
> ص10 . 
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المطلب الشاني 
التقنيات التي تستهدف المساس الخارجي لجسم الإنسان 
يقصد بتقنيات المساس الخارجي» تلك التقنيات الي تقتصر على الفحص الخارجحي لجسم الإنسان 
دون الولو ج قي الكيان الداحلي له» وذلك عن طريق التنقيب في الأعضاء الخارجية» كاليدين والقدمين 
Ri I LG‏ 


و طالما أن عملية الحصول على هذه العينات يستلزم بالضرورة كعملية أولية حاولة العثور على 
الآثار سرح الجرعة تم مضاهاها عا ينتز ع من عينات من جسم المعئ» فإما في مجحملها تستهدف 
الإستعراف لتقصي الأثرالمادي» وذلك بأسلوبين : 
- الإستعراف بالإعتماد على الصفات الفردية والخصائص الذاتية للشخص» وهو ما يعرف ب '"تقنيات 
تحقيق الشخصية"» إذ يتم التحقق من شخصية مرتكب الجريعة بواسطة معرفة مقومات الشخصية الي 
ينفرد يها عن غيره» مثل بصمات الأصابع» وقد تصل دقة البعض منها إلى درجة كبيرة تكاد تكون قاطعة 
قي تحديد هوية صاحبها . 
- الإستعراف بالإعتماد على الكلب الشرطي» حيث يتم الإستفادة من مميزات الكلاب المتمثلة قي حاسة 
الشم القوية لاقتفاء آثار اجحرمين . 

و حتى يتسن لنا فهم كل هذه المسائل القانونية ال يثيرها الإستعراف باستخدام هذين 
الأسلوبين في تحصيل الدليلء نفرد لتقنيات تحقيق الشخصية الفرع الأول» في حين نتناول قي الفرع 
افاي تقنية الكلب الشرطي . 


(1) د. حسن الجوخدار» التفتيش القضائي ني مرحلة التحقيق الإبتدائي» المرحع السابق» صر252. 
(2) هناك من لا ميز بين "التعرف" و"الإستعراف"» في حين أن البعض الآحر يرى بوجود فرق بين المصطلحين » 'فالتعرف" هو الإدراك الأول للشخص أو 
الشيء» أما "الإستعراف" فهو عملية التأكد من شيء أو شخحص كان قد سبق إدراكه»ء وبذلك فالإستعراف يقتضي تحقق أمرين: 
- أن يكون هناك شخحص كان قد سبق له أن أدرك الشيء أو الشخص المطلوب التعرف عليه. 
- طلب الحقق من ذلك الشخص بعد عرض الشيء أو الشخص عليه تحديد فيما إذا كان الشيء أو الشخص المعروض هو نفس الشيء أو الشخص الذي 
سبق إدراكه. انظر»ء د. محمد هماد مرهج اميتي الأدلة الجحنائية المادية» المرحع السابق» ص437. 
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الفرع الأول 
الإستعراف باستخدام تقنيات نحقيق الشخصية 
يقصد بتحقيق الشخصية تعيين الشيء تعيينا ميزه عن سواه بصفاته أو ميزاته ال يختص ها دون 
)1 

غيره وال لا يشا ركه فيها شىء آحر » ولقد أحدث العلم الحديث في هذا اجال قفزة نوعية بإفرازه 
لتقنيات غاية ق الدقة تعتمد أساسا على الصفات والمميزات الذاتية للفرد» بعد أن يتم اقتفاء آثاره هسرح 
الجربمة ومضاهاها مع ما ينتز ع من عينات من جحسمه . 

لفهم هذه الأمور يتعين التطرق للجوانب الفنية في تحقيق الشخحصية أولاء قبل الجوانب القانونية 
أولا: الجوانب الفنية في أساليب تحقيق الشخصية 

يعرف الأثر على أنه «كل شكل أو صورة أو علامة مادية توحد فى حل ارتكاب الحرمة أو 
بالقرب منها أو بحسم الحي عليه أو المتهم أو أي حسم له علاقة بالحادث بيمكن الإستدلال به ق الوصول 

2 

E ال‎ 

و قد فرض الأثر المادي وجوده في جال علوم كشف الحرة» إذ أصبح من غير الممكن الإستغناء 
عن أمر طلب فحصه واستخلاص النتائج منه» وهو ما حعله بمثل مكسبا حقيقيا لجهات جمع الأدلة . 

نحاول إبراز هذه الأمية» بالتطرق لدوره في تحقيق الشخحصية في نقطة أولى» يليها أنواع 
الآثار الادية فى نقطة ثتانية. 
1 دور الأثر المادي في حقيق الشخصية : 

يؤدي الأثر عادة إلى التحقق من شخحصية صاحبه» فهو على هذا النحو يساعد حهات جع الأدلة 
کا ا ایا ل و یا ت ا قل ل ا هن لرل 
إلى معلومات صادقة تثبت براءته من الفعل المنسوب إليه» هذا ويستخدم الأثر لغرض الكشف على بعض 
عادات الجان الي تفيد بلا شك فى كشف جلة من المسائل الغامضة ف التحقيق» فقد يستشف من 
5 منصور عمر المعابطة› الأدلة الجنائية والتحقيق الجنائي» الطبعة الأولى» مكتبة ذاو التقافة لش والتوزيع» 2000« ص30. 


(2) د .عبد الفتاح مراد التحقيق الجنائي الفي» المرحع التات» صر158. 
(32) 


الأثر أماكن دخحول الجان» كما أن تعدده يساعد فى معرفة عدد الجناةء بالإضافة إلى دوره الكبير 
1 

في معرفة السلوك الإحرامي للحان . 

و تقوم تقنيات تحقيق الشخصية باستخدام الأثر على أساس علمي معين تحدد على إثره ذاتية الآثار 
الادية سرح الحربمةء هذه الأحيرة الي لا تتحقق إلا بناءا على مراحل متتالية . 
أ- الأساس العلمي في تحقيق الشخصية : 

يرحع الأساس العلمي قي تحقيق الش لشخحصية إلى فكرة مفادها أن الأشياء ف الطبيعة لا تتكرر 
نماماء فإذا کان كل حسم يتكون من ملايين الجحزئيات المنه لمنظمة»ء إلا أن هذه الأحيرة لا يمكن أن تتكرر 
بنفس الترتيب والتنسيق في حسم آخر» ولو حصل التشابه الخارحي بينهماء وهو ما أكده العلم بشأن 

2s 

و کی ا ا ا ات ا ا و 

و قدت ا ستغلال هذه الحقيقة العلمية للمساعدة على تحديد ذاتية الاثار لمادية في مسرح الجريمة . 
ب ¬ مراحل نحقيق الشخصية : 
أ المر حلة العامة : 


تتحدد تي المرحلة العامة بعض الصفات والمميزات ال يتم من خلاها نسبة الأثر إلى نوع من 
مواد أو ففة من الناس» فعند وجود بعض التلوثات الحمراء سرح الحربمة» على الملابس أو على 
الأرضية أو على الأداة المستخحدمة» يتم التعرف أولا على كنههاء ما إذا كانت آثار دماء 
ام 3 وإذا كانت كذلك يتم تحديد الم ات لاض ماء هل هی دم آدمی أ حيواني» هل هی 


(1) د.معجب معدي الحويقل» دور الأثر المادي في الإثبات الحنائي» الطبعة الأولى» مطابع أكادمية نايف العربية» الرياض» 1999 ص11 . 
- يقصد بالسلوك الإجرامي للجاي» أن لكل بحرم نوعا من الجرائم يرتكبه بأسلوب خاص ميزه عن غيره من الجرمين» هذا الأسلوب يتفق مع طبيعة كل 
بحرم وقدراته الخاصة ودرحة تقافته وجحاربه العملية» لذلك فهو يسيطر عليه كالعادة ال تحكم سلو كه وتصرفاته في إتيان أفعاله الإحرامية. 
انظر» د.زين العابدين سليم» محمد إبراهيم زيد › الأساليب العلمية الحديثة قي مكافحة الحربعة» الحلة العربية للدفا ع الإجتماعي» العدد 15 سنة 1983ء 
ص58. 
(2) د.معجب معدي الحويقل» دور الأثر المادي في الإثبات الجنائي» المرحع نفسه» ص1/. 

(36) 


(DD f :‏ 
اا 
و بذلك تساعد المرحلة العامة على تضييق دائرة البحث للأشخاص المشتبه فيهم» من خلال 
التحليل الأول للمعلومات المتحصلة من جمع الآثار المادية واستخلاص دلالتها الفنيةء فإذا كان من 
واحب حهات جع الأدلة أن تكون على درحة كبيرة من الحيطة والحذر» وذلك يؤدي إلى اتساع دائرة 
الشك وهو أمر مطلوب» لكن هذا الإتساع من حانب آخر قد لا يكون قي صا التحقيق» فكثرة عدد 
المشتبه فيهم يترتب عليه تشتيت الجهود» مما يستلزم معه حصر عددهم على النحو الذي يتم فيه توفير 
> )2 
E‏ 
و يتم اللإستفادة من نتائج هذه المرحلة قي محال الإثبات الجنائي باستخلاص قرينة محتاج إلى مساندة 
3 
بأدلة قي حالة الإدانة» وقد يتم الإعتماد عليها قي حالات النفى”. 
هاه اة تق الع بالابات او الى دلت بال ربط ون الاتر وم رة وه 
٠1 ۰‏ ج 1 4 
ال N O e a‏ 
و قد لا يرتقي الأثر ف مراحل تحقيق الش لشخحصية إلى المرحلة الخاصة فلا يتجاوز المرحلة العامةء ولا 
يكتمل بالتبعية لذلك الدليل المادي في هذا الفرض» إذ لا تخضع بالضرورة جميع الآثار إلى المرحلتين 
)0 


على الدليل المستمد منه» فقد توحد الآثار مسرح الحريعة وتتوصل حهات جع الأدلة إلى تحقيق شخصية 
صاحبهاء غير أنه بإمكان هذا الأحير تبرير تواحده ف مكان الجريمة بأسباب قد لا تكون ها علاقة أصلا 


(1) منصور عمر المعايطة, الأدلة الحنائية والتحقيق الجنائي» المرحع السابق» ص31. 
(2) د.مصطفى محمد الدغيدي » التحريات والإثبات الحنائي» أطروحة الد كتوراه» ججموعة رسائل الدكتوراه» دون ذكر الجامعة» دون ذكر السنة» 
ص144 . 
(3) منصور عمر المعايطة, الأدلة الجنائية والتحقيق الجنائي» المرحع نفسه» ص31. 
(4) د. معجب معدي الحويقل» دور الأثر المادي..» المرحع السابق» صر 34. 
(5) منصور عمر المعايطةء الأدلة الجنائية والتحقيق الجنائي» المرحع نفسه» ص32. 
)37( 


بالحربعة» فالعثور مثلا على بصمات شخص معين على كأس .مزل احي عليه ينصرف إلى أن هذا 
الشخحص كان موحودا .حسرح الجرعة» فلا بمكنه إنكار تواحده هناك» ولكن بإمكانه القول أنه ترك تلك 
البصمة أثناء تناوله لكوب ماء خلال تواحده ق زيارة مشروعة» فهنا لا بمكن الجزم بأن تارك الأثر هو 
aE‏ 
2 أنواع الآثار المادية في تحقيق الشخصية : 

تختلف الآثار المادية باحتلاف الجريعة وظروفهاء غير أن الفقه قد اجتهد في وضع تقسيمات متلفة 
هاء فهي من حيث حجمها تقسم إلى آثار كبيرة وأخحرى صغيرة» ومن حيث طبيعتها قد تكون 
صابة» سائلة أو غازية» كما قد تقسم من حيث مصدرها إلى آثار مصدرها الجا أو المحي عليه» وتمدف 
إلى تحقيق الشحصية بالنسبة للانسان» تقابلها آثار ناجحة عن الآلة المستحدمة ق الجرعة» كالمسدس› 
المقذوف» السكين» العصاء المفك» وتمدف قي جملها إلى تحقيق'ذاتية المادة" عن طريق التحقق العملي 
O‏ 


له» وال تقسم من حيث الظهور والخفاء إلى آثار ظاهرة وأحرى خفية قياسا على ما يدرك بالعين 
اجحردة. 
أ- الآنار المادية الظاهرة : 


يقصد ها تلك الآثار الق بمكن للعين احردة أن تراها كما يمكن للحواس إدراكها كاللمس أو 
الشم» وذلك دون استخدام الوسائل الفنية لاكتشافهاء كالإستعانة بالعدسات أو الميكروسكوبات أو 
ع ع 3 
TET‏ 


ر نتعرص لأهم أنواع الاثار المادية الظاهرة» که | يا : 


(1) د. معجب معدي الحويقل» دور الأثر المادي في الإثبات الجنائي» المرحع السابق» ص81. 
(2) أحمد بسيوي أبو الروس» التحقيق الجنائي والأدلة الجنائية» دون ذكر الطبعة» دار المطبوعات الجامعية» الإسكندرية» 1989» ص/260. 
= من أحل أكثر تفصيل بشأن أنواع الآثار المادية . انظر» د. معجب معدي الحويقل» دور الأثر المادي في الإثبات الجنائي» المرحع نفسه» ص/5 ؛ د. سعد 
أجمد محمود سلامة» مسرح الحرعة» الطبعة الأول» دار النهضة العربية» القاهرة» 2007» ص204؛ د.رمسيس بنام» البوليس العلمي - فن لتحقيق-» دون 
ذكر الطبعة» منشأة المعارف» الإسكندرية» 1996. ص91. 
(3) د. سعد أحمد محمود سلامة» مسرح الجرعة» المرحع نفسه» صر204. 

(38) 


4 _~ 2 ت 1 ع 3 e‏ 
أ- الآنار الحيوية: هي تلك الآثار ال تحتوي على مكونات حية » وأهم هذه الآثار : 
- بقع الدم: الي قد تتخحلف .مسر ح الجربمة» وها أحمية كبيرة قي كشف غموض الجريعة وخاصة في بعض 
الجرائم كالقتل وحرائم العنف والتعدي على الأشخاص. 
- بقايا الشعر: قد توحد بقايا الشعر في مسرح الجربمة في قبضة يد احي عليه أو ملتصقة بالأداة ال 

و لبقايا الشعر أهمية لا يمكن التهاون ما ف الإإستعراف وخحصوصا إذا كانت هناك بعض المميزات 
الخاصة مثل تغيير لونه بالأصباغ» ويعد الشعر من الآثار الهامة ال تتخلف عن جرائم العنف مثل» حرائم 
الإعتداء والجرائم الجنسية وذلك لسهولة تعلقها بالأسطح الخشنة وسهولة انتزاعها أو سقوطها. 
- السائل المنوي: يمثل أثرا هاما قي جرائم الإغتصاب والجرائم الجنسية . 


2 
اله ادون د ا ال اا ا ا 


ب- الآثار غير الحيوية : هي تلك الإفرازات الجحسمية ال لا تحتوي على مكونات حية» كالبراز 
eT‏ 
و قد كان للعرق دور كبير قي العديد من القضاياء من خلال ربط الأثر الملوث بالعرق المتواحد 
سرح الجريمة با لجان» وهو ما يؤدي بدوره إلى إثبات العلاقة أو نفيها ق حال الإستعراف على الحناة . 
و تظهر أهمية العرق ف علاقته بالبصمات والرائحة على هذا الحو : 
- العرق والبصمات: قي الغالب يرتكب الجاني جرعته وهو ني حالة نفسية مضطربة وغير 
مستقرة» الأمر الذي يزيد من إفرازات العرق وخاصة .عنطقة الكفين والقدمين نما يؤدي إلى الحصول 
على بصمة ها صفة الثبات النسبي وبشكل أكثر وضوحا . 
- الععرق والرائحة: لكل إنسان رائحة مميزة له» وقد ثبت حديثا أن تيز الشخص برائحة عن غيره 


(1) د. معجب معدي الحويقل» دور الأثر المادي في الإثبات الجنائي» المرحع السابق» ص20. 
(2) من أحل أكثر تفصيل حول الآثار الحيوية» انظر د. زين العابدين سليم» محمد إبراهيم زيد » الأساليب العلمية الحديثة قي مكافحة الحريمة» المرحع 
السابق» ص04؛ د.مصطفى محمد الدغيدي» التحريات والإثبات الجنائي» المر حع السابق» ص127؛ د.معجب معدي الحويقل» دور الأثر المادي في الإثبات 
الجنائي» المرحع نفسه» ص39. 
(3) د.معجب معدي الحويقل» دور الأثر المادي في الإثبات الجنائي» المرحع نفسه» ص42. 

(39) 


راحع لإفراز الجسم لسائل أبيض عدم الرائحة بحتوي على مواد تحلل بواسطة البكتيريا الموحودة على 
1 
الجلد وتنتج عنها مواد طيارة ذات رائحة ميزة . 
ب- الآثنار المادية غير الظاهرة: 
يقصد يها تلك الاثار ال يحتاج كشفها.عسرح الحربمة إلى استخدام طرق فنية للإظهارها 
كالإستعانة بالوسائل الفنية الطبيعية أو الكيميائية» كآثار الدم المغسولة من أرضية الحجرة أو على ملابس 
7 س 2 : ع ع 

الجاني وكذلك آثار البصمات غير الظاهرة الي يتر كها الجا على زجاج النافذة أو على الدولاب أو 
3 

OSE 


- بصمات الأصابع : 

تعد بصمات الأصابع من أهم الآثار المادية الي يخلفها الجناة مسر ح الحربمة» ويتم الإهتمام دائما 
بالببحث عنها ورفعها ومضاهاها بكافة الوسائل الحديثة بغية سرعة التوصل للجان الحقيقى . 

و تعرف البصمة على أما عبارة عن تلك الخطوط البارزة ال تحاذيها حطوط أخحرى 
منخفضة» وال تتخذ أشكالا حتلفة على جلد أصابع اليدين والكفين من الداخحل وعلى أصابع وباطن 


ي ا او اق جاو کان سر ا 
حالتون "'1۸٥ااھG‏ کciہھا۴ Sir‏ " هو اول من درس بصمات الأصابع دراسة جدية ووضع 


(1) د.مصطفى محمد الدغيدي» التحريات والإثبات الحنائي» المرحع السابق» ص123 . 

(2) وقد تكون البصمة ظاهرة في حالة انطباعها مع مادة لينة» تسمح بترك البصمة عليها كالطلاء أو عند تلوتها بالدماء أو الزيوت» ولكنها في الغالب تكون 

غير ظاهرة ولا ترى بالعين المحردة» بحيث يتعين معالجتها بالمساحيق الكيميائية المناسبة وإن تعذر ذلك يجرى تصوير ها حي لا تتعرض للتلف. 

انظر» د.سعد أحمد محمود سلامة» مسرح الحريعة» المرحع السابق» صٍ217. 

(3) د.معجب معدي الحويقل » دور الأثر المادي في الإثبات الجنائي» المرحع نفسه» ص 13؛ د. سعد أمد محمود سلامة » مسرح الحريمة» المرحع نفسه» 
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(4) أسامة محمد الصغير» البصمات ‏ وسائل فحصها ومحتويانما في الإثبات الجنائي دون ذكر الطبعة» دار الفكر القانون» دون ذكر سنة النشر» صر19. 
)40( 


ETE 

و ترحع أحمية البصمات قي تحقيق الشخصية إلى انفرادها بجملة من الخصائص» كما أن تدعيمها 
بوسائل أحرى زادت من حجيتها العلمية ودقتها العالية . 
- خصائص بصمات الأصابع : 

استطا ع علم بصمات الأصابع أن يصل إلى مكانة بارزة قي تحقيق الشخصية بفضل ما تتميز به 
البصمات من خحصائص» هي كما يلي : 
- عدم انطباق بصمتين لشخصين حتلفين : لقد أكدت الدراسات والبحوث والتجارب وكذلك 
الإحصائيات العلمية المختلفة بأن بصمات الإنسان ختلفة من شخحص لآخحر» حيث ثبت عدم وجود 
شخصين هما نفس البصمة ف الخطوط والمميزات حن لو كانا لتوأمين من بويضة واحدة وعدم وجود 
تطابق لأصبعين حن لو كانا لشخص واحد» كما أها غير قابلة للتغيير إذ لا بعكن طمسها حن بفعل 
الجراحة أو بعض الأمراض الجلدية الجحسيمة» وحي في حالات الجراحة المغيرة اطوط الأصابع فإن النتائج 
المترتبة عنها لا تصل إلى درحة التضييع والتغيير الكلي لملامح الخطوط TET‏ 
- ثبات البصمة وعدم تغيرها بالعوامل المكتسبة : لقد توصلت البحوث العلمية الحديثة إلى أن الخطوط 
الحلمية تبدأ قي التكوين منذ الشهر الرابع (4) للجنين وتكتمل في الشهر السادس (6) من الحمل وتظل 
ثابتة لا تتغير حن بعد الوفاة» حيث ثبت علميا بأن الجلد هو آخر الأجزاء الرحوة الي يصيبها 
ا 

و ثبات البصمة يكون بصورة واحدة وشكل واحد لا يتغير قي الخطوط ولا يتبدل و كل ما يتغير 
فيها هو كبرها وتباعدها عن بعضها تبعا لنمو حسم الإنسان حن بلوغه سن الواحد والعشرين 
(21)سنة» ولكن عدد الفروع وتفرعها لا يتغير مطلقاء لذلك لجأت إليها بعض الدول قي إثبات شخصية 
الأطفال حديثي العهد بالولادة وذلك عن طريق تسجيل بصمات أقدامهم على شهادات ميلادهم 


(1) د.رمسيس ينام البوليس العلمي أو فن التحقيق» المرحع السابق» صر14. 
(2 د. رمسیس بمنام» البوليس العلمي...٠‏ المرحع نفسه» ص 116. 
ر3 (C.H). Diaz, La police technique et scientifique, Paris, 1 éd, 2000, p68.‏ 
4( أجد بسيو أبو الروس»› التحقيق الجنائي والأدلة الجنائية» المرحع التضابة 2ا2 
)41( 


كما أنه من جحهة أخحرى» قد ينتاب البصمات بعض الإصابات السطحية إلا أمُا ما تلبث أن تعود 
إلى حالتها الأول نتيجة جتحددها بفعل مادة "اللحامية" ال تعمل على الحافظة على استمرار تحدد 
الجلد» فضلا عن خحصائص الطبقة التحددية وغيرها من طبقات الجلد المحتلفة الي تتظافر جميعها لإعادة 
هذه الخطوط لحالتها الأولى الطبيعية» مع مراعاة أنه قد يترتب على هذه الإصابات حدوث تلف مؤقت 
أو مستدم قي البصمة تبعا لبساطة الإصابة أو شدهًَا فإذا لم تتجاوز الطبقة الخارحية من جلد الأصابع فإن 
التلف يترك أثرا مستدعاء كما بحدث قي بعض الأحيان أن تتعرض بصمات الأصابع لبعض التشوهات 
نتيجة لعوامل حارحية مثل المهن أو الحرف ذات الطبيعة الخاصة أو نتيجة إصابتها ببعض الأمراض 
الجلدية» وما تحدر الإشارة إليه أنه قي معظم هذه الحالات غالبا ما تعود البصمة إلى حالتها الطبيعية 
1 
ET‏ 
- عدم تأثر البصمة بالوراثة أو الجنس أو الأصل: لقد استقر رأي العلماء على أن البصمة لا تتأثر 
بالورائة أو الأصل بصفة عامة» فلا تتطابق بصمات الأبناء أو الأشقاء» حيث بمكن أن تتشابه بصمة الإبن 
ع ع ع ع عم 2 

مع أبيه أو أحد أقربائه غير أا لا تتطابق تماما . 
- تدعيم جال البصمات بالتقنيات المكملة : 
لقد تم تدعيم محال البصمات ببعض التقنيات المعززة وال زادت من نزاهتهاء حيث استخحدمت 
ری كف الات ا ضاف إل جار الك د اها : 
تة اللرز لكتف الات : 

تستخحدم البصمات ب التعرف على الناة وذلك مطابقة انار البصمات .عسرح الجريمة مع بصمات 
المشتبه فيهم» وقد تعزز محال البصمات بتقنية 'الليزر'» الي تعتمد على التكبير الضوئي بواسطة الإشعاع 
الع وتستخدم للكشف عن البصمات وحفظها ومضاهاقاء إذ يو جحد يق إفرازات العرق بعض للمواد 


(1) أسامة محمد الصغير» البصمات... المرحع السابق» ص27. 
(2) أما بالنسبة للتوائم» فيتم التمييز بين التوأم الحقيقي الناتج من بويضة واحدة إذ من الممكن أن يكون هناك توافق» أما بالنسبة للتوأم غير الحقيقي الناتج من 
بویضتین عفلفنین» فنادرا ما يكون هناك توافق: J.L, clément, Sciences legales et police scientifique, Masson,‏ 
Paris, 1987, p110.‏ 
)44( 


بصري ها بمكن أن يظهر من البصمات واستعمال محموعة من المرايا والعدسات المفرقة ال شات 
E‏ 

و تمر فة الزن كاسلوتب مک للك قن الضمات الما الا :+ 

- قدرة أشعة الليزر المائلة ق التعامل مع الأسطح بجميع أنواعها بالمقارنة مع غيرها من المظهرات 
التقليدية (أسود العاج وغيره...) . 

- استخدام تقنيات الليزر ق الكشف عن البصمات على سطوح تعرضت لدرجحة حرارة غاية 

في الإرتفاع والإنخفاض والسطوح الي تكون منقوعة قي الماء . 

- تنفرد تقنية الليزر بنتائج إيجابية قي التعامل مع البصمات عة خت كدت ال قات اللة غل 
نجاح أشعة الليزر ق رفع بصمات من صفحات أحد الكتب الذي لم يكن قد فتح منذ تسع ر0 


لقد أصبح نظام الحاسب الآلي أول قاعدة بيانات أمنية متكاملة» ففي محال البصمات 
یتولی الحاسوب القيام بفحصها ووضع التقسيمات الفنية ها و كذلك العلامات المميزة ها بالإضافة 
إلى قيامه بالمضاهاة» وذلك تحت إشراف الطبيب المحتص» وبذلك يضمن هذا الجهاز سرعة تحميع 
المعلومات الأمنية مع دقة نتائجهاء وهو ما من شأنه توفير الجهد والوقت على حهات جع الأدلة 
E‏ 


و لقد عمدت دول العا م قي العصر الحالي على القيام بتسجيل بصمات جيع المواطنين .حجرد 
بلوغهم سنا معينا» وني بعض الدول يلزم المواطن عند بلوغه سن ال 16 سنة أن يتقدم بتسجيل بصماته 
قبل استخراج بطاقته الشخصية حيث تسجل بصماته وتحفظ لدى الدوائر المختصة وتستطيع 
بذلك الأحهزة الأمنية فرز هذه البصمات بواسطة العقول الإلكترونية» وهذا أسلوب يختصر الزمن ويجعل 


(1) د. سعد أحمد محمود سلامة» مسرح الحرعة» المرحع السابق» ص221. 
(2) أجد بسیو أبو الروس»› التحقيق الجنائي والأدلة الحنائية» المرحع الما 22 
(3) د.عبد الفتاح الشهاوي» أدلة مسرح الجرمة» المرحع السابق» صر36. 

(43) 


الكشف عن ا میس ا لرا 

و بالتالي فإن استخدام نظام الحاسب الآلي يقضي تماما على الأسلوب البدائي اليدوي» أين كانت 
ترد بصمات الحكوم عليهم والمسجلين أمنيا من الجهات المختلفة» حيث يتم تسجيلها وحفظها يدويا 
بأدراج معدة لذلك» و كان يضطر المختص لفرز تلك البصمات رغم ضخامة عددها وإحراء التصنيف 
لکل بصمة ثم القيام بالمضاهاة مع كافة البصمات الحفوظة بالآدراج» ليتم بعد هذه العملية المعقدة مع ما 
ی و ی د 
ت ال الوراته: 

تعد البصمة الوراثية حاتما إهيا ميز الله تعالى به كل إنسان عن غيره» بحيث أصبح لكل إنسان خانمه 
الذي يجعله ينفرد بنمط خاص ف الت ركيب الوراثي ضمن كل خلية من خلايا حسده لا يشا ركه فيه أي 
شخحص آخر» ويتم الإعتماد عليها كثيرا في تحقيق الشخصية كبصمات الأصابع» ولذا أطلق عليها العلماء 
اسم "البصمة الوراثية"» ويرحع الفضل في اكتشافها للعا م" أليك جيفريز" " zءء]fء[‏ ء٥۸1"‏ سنة 
5 إذ توصل إلى أنه يوحد على حزء من الحامض النووي داحل خلية الكائن الحجي عدد من 
التتبعات الى تحمل المعلومات الوراثيةء وهذه التتبعات هما قدرة عالية على التكرار وتختلف بين الأفراد من 
ج ع وا رھ و اعل ار اا ا 

و تقوم هذه التقنية على أساس علمي معين حعل منها وسيلة هامة في تحقيق الشخحصية وهذا ما 
وسع قي جحال الإستفادة منها . 
- الأساس العلمي للبصمة الوراثية : 


للبصمة الوراثية تعريف علمى دقيق يميزهاء كما أن هناك طرق معينة لفحص وتليل العينات 
البيو لو جحية باستخدام هذه التقنية . 


(1) عبد الجبار السامرائي» بصمات الأصابع ودورها قي الكشف عن الشخصية» جحلة الشرطة» العدد 361 2001» صدد. 
(2) د.عبد الفتاح الشهاوي» أدلة مسرح الجرعة» المرجع السابق» ص38. 
B. Pesquié, empreıntes géenétiques, revue de science criminelle et de droit péênal comparéê n°1, 3)‏ 
Janvier-Mars 1990, p427.‏ 
44( 


- التعريف العلمي للتقنية : 

ال 0N‏ هي الحروف الأول لمصطلح " "Acide Dêsoxy-ribonucleique‏ وترمز 
إلى الحامض النووي» وهذا الحامض موجود قي نواة الخلية وهي مادة عضوية توجد في كروموزومات 

e 

EE 

و ثبت بالتجارب العلمية أن لكل شخص رسا معينا لل (N‏ داحل نواة الخليةء إلا بالنسبة 
للتوأم الحقيقى› ويرحع EE‏ ما تشمله الخلية من الكروموزومات بداحل نو اها إذ تشکل هذه 
الكروموزومات نظاما وهذا النظام أو الترتيب هذه الجينات هو الذي يحدد خحصائص كل فرد باعتبار أَمُا 
E‏ 

و يو جد الحامض النووي ي حلایا جمیع سوائل الجسم مثل الدم والي واللعاب» وأنسجته مثل 
حذور الشعر والعظام والجلدء أما الآثار البيولوحية الأحرى كالدمو ع والعرق فلا يصلح معها التعامل 
3 
و ل ا راخدا افدر لكان م ا 


- طرق الفحص والتحليل للعينات البيولوجية المختلفة : 
يقوم الفحص على أساس فصل البروتين الذي يتكون منه علاقة تبادلية على اعتبار أن الترابط بين 
e A EE AO E Do‏ 


N EN a AD Ee 


gE ha ADR ê 


(1) أسامة محمد الصغير» البصمات...» المرحع السابق» ص52. 
(2) د.سعد أحمد محمود سلامة» مسرح الحرة» المرحع السابق» صر 223« 428ض B. Pesquitê, Empreıintes genéetiquies, op-cit,‏ 
(3) د. سعد أحمد محمود سلامة» مسرح الجرعة» المرجحع نفسه» صر244. 
- من أجل أكثر تفصيل بشأن العينات الأكثر احتمالا للعثور على ال ۸([N‏ .انظرء الحدول المبين في كتاب» عبيدي الشافعي» الطب الشرعي والأدلة 
الجنائية» دون ذكر الطبعة» دار الهدىء» الجزائر» 2008» ص6. 
(4) د.قدري عبد الفتاح الشهاوي» أدلة مسرح الحرعة» المرحع السابق» ص/ 5. 

(45) 


- نقل ال ۸([N‏ بعد فصل النسيج المخحاطي . 
ضور 5N‏ بالاأشغة السيتة فتتكر ن ضور ة عن طريقها كن لتر ف غل صاحب العينة من 
امجموعات الحفوظة أو مقارنتها بصورة ماثلة من خلايا الجان. 

و لقد أمكن تصنيف هذه الصور الناتحة عن هذه العمليات إلى تصنيفات مختلفة بمكن الرحو ع إليها 
عند اللزوم كما هو متبع في تصنيف فيشات البصمات لليدين» وبالتبعية تغذية ذاكرة الكمبيوتر بتلك 
الملصنفات لتصبح ضمن المعلومات الحفوظة وال بمكن استرحاعها بين لحظة وأحرى» ومن خلال ذلك 

ع 1 
من بين المشتبه فيهم أو إمكانية التعرف على صاحبها من الحموعة الحفوظة” . 
- مجالات الإستفادة من تقنية البصمة الوراثية : 

تستخدم تقنية البصمة الوراثية لكشف الجرائم المختلفة كجرائم القتل والسرقة والإغتصاب 
وغيرهاء كما بمعكن استخدامها كوسيلة ذات نتائج فعالة قي الجالات التالية : 
- حالات الإستعراف على الاثار البيولوجية بعسرح الجرية : 

يعكن المقارنة بين الآثار البيولوحية الموحودة مسرح الجربمة وبين تحليل عينات من حسم الجان أو 
اجن عليه لتحديد مصدر هذه الآثار على سبيل الجزم واليقين» كما بمكن مقارنتها مع نتائج تحليل عينات 
الملسجلين جنائيا احفوظة داحل قواعد البيانات الخاصة بالبصمة الورانية ال يتم إنشاؤها وزيادة حتوياها 
تدريجيا على المستوى الحلي» أو مقارنتها بعينات قواعد البيانات العالمية للبصمة الوراثية بالتنسيق مع 
مكاتب المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الأنتربول) بالدول المخحتلفة» كما يمكن الإستفادة منها ق محال 
الإإستعراف على جثث الضحايا في حالات الكوارث الطبيعية والحوادث . 
- حالات إثبات البنوة : 

بمکن في حالات إثبات البنوة استخدام هذه التقنية لإثبات نسب الطفل المتناز ع عليه عا لا يدع 
بحالا للشك لأحد الأطراف أو لكليهماء ذلك أن البصمة الوراثية مبنية على أساس أن العوامل والصفات 
الوراثية ق الطفل لابد أن يكون أصلها مأحوذ من الأب والأم» فالطفل يأحذ دوما نصف الصفات 


1( د.قدري عبد الفاح الشهاوي» أدلة مسرح الحرعة» المرحع الاي ص58. 
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لوراثية من الأب عن طريق الحيوان انوي والنصف الآحر من الأم عن طريق البويضة. 

و لققد حاولت الجزائر مسايرة الأنظمة الحديثة ال اعتمدت تقنية البصمة الوراثية ق البحث عن 
الحقيقة» حيث تم افتتاح خبر البصمة الورائية سنة 2004 التابع للمخبر العلمي والتقن .مديرية الشرطة 
القضائية» وقد عالح المخحبر منذ تدشينه ما يفوق 0 قضية» تتعلق ف محملها بالتفحيرات 
الإرهابية» القتل والسرقة» الكوارث الطبيعية» إثبات Sw‏ 


نانيا: الجوانب القانونية في أساليب حقيق الشخصية 


يتمتع العنصر الطبيعي الذي يتجحسد ق الكيان الشخحصي للانسان بنوعين من الحماية القانونية» الى 
تکفل له أمرين : 
- ضمان سلامته الجسدية ضد خحطر الإعتداء عليها . 
- ضمان حرمة الحياة الخاصة من حطر انتهاك ما يحتويه كيانه الشخحصى من أسرار ا 
غير أن هذه الحماية ليست مطلقة بل هي نسبية» إذ أحاز القانون المساس بسلامة الجسد في بعض 
الحالات ووفق ضوابط معينة» فهل يجوز أن تمتد هذه الإباحة لتشمل المساس باستخدام تقنيات تحقيق 
الشحصية» وما مدى تأثير ذلك على الحق ف الخصوصية الحينية بالنسبة لما يحتويه الحسد من أسرار تتعلق 
بصاحبه ؟ 
نحاول أن نوضح هذه المسائل القانونية من خلال التطرق لتأثير تقنيات تحقيق الشخحصية على 
ا لحتق قي السلامة الجسدية قي نقطة أولى» ثم تأثيرها على الحق ني الخصوصية المحينية في نقطة ثانية . 


(1) من أحل أكثر تفصيل بشأن بالات الإستفادة من ال( . انظر» د. سعد أحمد محمود سلامة» مسرح الجريمة» المرحع السابق» صر245. 
(2) انظر بالتفصيل الإحصائيات المذكورة في» جحلة الشرطة» العدد 89» ديسمبر2008» ص29. 
- و قد عالح المخبر سنة 2005 حوالي 170 قضية وسنة 2006 حوالي 381 » سنة 2007 حوالي 509 سنة 2008 حرالي 600 قضية . 
و من بين هذه القضايا تلك المتعلقة بالتفجيرات الإرهابية الي استهدفت المدرسة العليا للدرك الوطي" بيسر' ببومرداس» وال راح ضحيتها شبان لا تنجاوز 
أعمارهم 3 سنة» وقد تم التأ كد من نسبة الضحايا إلى عائلاهم ( 54 ضحية وجثة منفذ العملية) باستخدام تقنية الN‏ ۸5 . 
(3) د. أحمد فتحي سرورء الحق قي الحياة الخاصة» جحلة القانون والإقتصاد» القاهرة» السنة ال54» 1984» ص/3. 
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1 تأثير تقنيات تحقيق الشخصية على السلامة الجسدية : 

سامت تقنيات تحقيق الشخحصية قي تقد معطيات أقرب لليقين» غير أن استخدامها أثار العديد 
من المسائل القانونيةء فقد قيل عنها بأمْا تتعارض مع مبدأً معصومية الجسد» كما قيل بأن هما تأثير على 
مبداً عدم جواز إجبار الشخص على تقدم دليل ضد نفسه . 
أ- مدى تعارض استخدام تقنيات نحقيق الشخصية مع مبدأً معصومية الجسد : 

إن استخدام تقنيات تحقيق الشخصية قي الحصول على الدليل يستلزم معه أخحذ عينات من المعيْ 
بالأمر» وقد يكون ذلك بناءا على موافقته» وهنا لا يثور الإشكال» غير أن الأمر يدق ثي حالة رفض 
ل الحالة الأولى: موافقة المعني بالأمر باقتطاع عينات خارجية من جسمه 

ثار الإشكال في بادئ الأمر حول مدى إمكانية أحذ عينات من جسد الجا بناء! على 
موافقته» وظهر ثي هذا الجال اتجاهان : 
- الإتجاه الأول: عدم جواز أخذ عينة من جسم المتهم 

يذهب هذا الإججاه إلى عدم حواز أخحذ عينة من حسد المتهم لإحراء الإحتبار عليهاء ويبرر هذا 
الإتجاه موقفه بالقول بأن للفرد السيادة التامة على حسده» والإقدام على اقتطاع شعرة من البدن أو 
فروة من الرأس يسبب بلا شك ألما لصاحبه المستقطع منه» وهو ما يترتب عنه بالتبعية مساس بالسلامة 
الجسدية نما يتعارض مع الحرية الفردية المكفولة له دستوريا . 

و الواضح بأن هذا الرأي قد أحذ .عبدأ معصومية الجحسد في ثوبه التقليدي الذي تأكد منذ وقت ۾ 
يكن فيه التقدم قد وصل إلى ما وصل إليه قي عصرنا الحالي . 
- الإجاه الغاين: جواز أخذ عينة من جسم المتهم 

يرى الإتحاه الراحح بأن التسليم .عبدأ معصومية الجسد .عفهومه اجرد يجعلنا نعتبر أي تدخحل على 
جحسد المتهم مهما كان بسيطا يمثل مساسا بحرمة الجحسد» ومن نمة حرقا لحقوق الإنسان وحرياته 
الأساسية» وهذا ما يشكل عقبة كبيرة في سبيل الكشف عن الحقيقة وينعكس سلبا على حق الجتمع 
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1 
ات ا د د ا 


وعليه» فإن الأحذ بمذا المبدأء حاصة قي ظل ما أفرزه التقدم العلمي الحديث» يجب أن يكون نسبيا 
في إطار من التوازن بين مصلحة المحتمع ومصلحة الفرد» ومن هذا المنطلق يتم تقييد هذا المبدأ تغليبا 
للمصلحة العامة في حالات معينة طالما أن المساس بحق الفرد في سلامة حسده لا يكاد يذكر . 

و لقد سايرت التشريعات المختلفة هذا الإتجاه ما قي ذلك التشريع الفرنسي» الذي نص صراحة 
ف المادة 1/55 E‏ جواز المساس الخارجي حسم الإنسان حلال مرحلة البحث والتحري 
والمادة 81 ق.إ. ج.ف على جواز ذلك خلال مرحلة التحقيق القضائي» وتطابق هذه الأخيرة نص للمادة 
8 ق.إ. ج الجزائري في فقرها الأحيرة» الي تنص على أنه «... ويجوز لقاضي التحقيق أن يأمر بإحراء 
الفحص الطي... ٠»‏ إذ بمكن أن تشتمل الفحوص الطبية إحراء الإختبار على عينات من الكيان 
الخارحي حسم الإنسان» وبذلك فالمشر ع الجزائري أحاز هذا المساس خلال مرحلة التحقيق القضائي 
ي حين لم ينص عليه خلال مرحلة الببحث والتحري . 
ب - الحالة الثانية: عدم موافقة المعني بالأمر باقنطاع عينات خارجية من جسمه 

اتتهت الأنظمة الحنائية الي عالحت هذه المسألة إلى الأحذ بالخيارات التالية : 
- الخيار الأول: ذهب هذا الإتجاه إلى القول بأن رفض المعن بالأمر لزع عينات من جحسمه يترك 
للسلطة التقديرية لقاضي الموضو ع» الذي يقدر أهمية هذه العينات قي الوصول إلى الحقيقة ومدى تانير 
رفض المعن بالأمر للخضو ع للفحص ق عملية الحصول على الدليلء فإذا كان أحذ هذه العينات منتجا 
في الإثبات اعتبر رفضه قرينة على إدانته» ومن التشريعات الى أحذت جذا الخيار التشريع البريطان . 

و يؤخذ على هذا الرأي أنه يجعل الرفض قرينة مفترضة على الإدانةء وهذا غير مقبول قي حال 
الإئبات الجنائي لتعارضه مع قرينة البراءة . 


(1) من أحل أكثر تفصيل في شأن هذين الرأيين. انظر» د. حسني محمود عبد الداي» البصمة الورائية ومدى حجيتها في الإثبات» المرحع السابق» ص878. 
ر2 Art 55/1 PPF : « Toffıcier de police jJudiciaire peut procé€der, ou faire procéêder sous son‏ 
Controle sur toute personne susceptible de fournir des renseignements sur les faits en cause ou sur‏ 
toute personne ã Tencontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner‏ 
qu elle a commis ou tente de commettre I1nfractions aux opérations de préelêvements externes‏ 
nêcessalres ».‏ 
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- الخيار الثايي: ذهب هذا الإتجاه إلى إحبار المتهم على نزع عينات من حسمه» ذلك أن نزع شعرة 
و ی ق ا ا ا ی ا 
بدون موافقة المعن بالأمر» ومن التشريعات الي أحذت بذلك التشريع الألمان والأمريكي . 
- الخيار الثالث: ذهب الإججاه الثالث إلى فرض عقوبة معينة على رفض الخضوع لز ع العينات» أي 
أن الرفض بحد ذاته معاقب عليه بغض النظر عن النتائج المتتحصل عليها ومدى فائدقا قي الإثبات 
الجنائي» وذلك قياسا على رفض أخذ عينة من الدم على إثر المخالفات المرورية . 

و يؤحذ على هذا الرأي أنه من الممكن أن يكون هناك مبررات تدفع المتهم لرفض الخضوع لزع 

1 
اا 

و قد أحذ التشريع الفرنسي هذا الخيار» حيث بينت للمادة 1/55 ق.إ. ج.ف بأن رفض المعي 
بالأمر لز ع العينات يعد جنحة معاقب عليها بالعقوبة المقررة بالمادة ذاتماء كما بينت المادة 56/709 
ق.إ. ج.ف بأن رفض الشخص لز ع عينات من حسمه لغرض الإستعراف بالبصمة الوراثية يعد جنحة 
معاقب عليها بالعقوبة المقررة يذه المادة . 
ب- مدى تعارض استخدام تقنيات تحقيق الشخصية مع مبدأ قرينة البراءة المفترضة : 

قد يعتقد البعض بأن إكراه الشخص على تقد عينات من جحسده يعد مساهمة منه قي توريط نفسه 
بالإمام على النحو الذي يتعارض مع مبدأً عدم حواز إحبار الشخص على تقدم دليل ضد نفسه . 

ع ع 2 ع 

و الواقع» أن محال تطبيق هذا المبداً - كما سبقت الإشارة إليه ”“- يقتصر على الأدلة القولية دون 

المادية» هذه الأحيرة ال قد يتم الحصول عليها باستخدام تقنيات تحقيق الشخصية . 


و سوف نوضح هذه الملسالة من وحهتين : 


(1) في شأن هذه الخيارات الثلاث انظر» J.P.Peter Tak, Le test ADN et la procéedure pêenale en europe,R.S.C,‏ 
N°4octobre/déecembre, 1993, p689.‏ 
(2) انظر ماسبق الحديث عنه في هذا الشأن ص32 من المذكرة. 
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أ- الفرض الأول: لا يستلزم التدخل في جسم المتهم 

قد يترك الجاني خلفه بعض الآثار ال قد تؤدي إلى التعرف عليه برفعها وتحليلهاء فهذه الاثار 
تطر ح مشكلة التمييز بين الأثر المادي والدليل المادي» إذ كثيرا ما يطلق مصطلح "الدليل المادي"على ما 
يعثر عليه حسرح الجربمة من مواد تفيد في تحديد شخحصية الجاي وكشف الحقيقة» هذا المفهوم الأخحير 
: 1 
E O Eme‏ 


2 ٤ 
5 و قد حاول الفقه الربط بين الأثر والدليل المادي بإججاد العلاقة بينهماء إذ ذهب البعض منهم‎ 


إلى القول بأن الدليل قد يتطابق مع الأثر كما قد يختلف عنه» فالأثر الذي قد يتخلف عن الجاني أو امجن 
عليه أو الآلات المستخدمة قي الجرعة إذا أدى إلى إثبات التهمة على الجا يتطابق مع الدليل أما إذا م 
يفضي إلى ذلك فهو يختلف عنه» وقي هذه الحالة الأحيرة يكون أوسع نطاقا منه» كما يكون الدليل أوسع 
نطاقا من الأثر من ناحية كونه يحتمل أن يكون ماديا كما قد يكون معنويا وذلك ف الشهادة 

اوق ا 


N N e 3‏ بأن مرحلة الأثر هي مرحلة سابقة عن 
مرحلة الدليل» إذ تبدأ المرحلة الأولى .محرد وجود آثار يهتم بها الحقق ويجمعها .ععونة الخبير الجنائي 
الحتص» ويطلق على الأثر ف هذه المرحلة ب «دليل التحقيق» أو «مفتاح الغموض»» هذا الأحير الذي 
قد يتحول فيما بعد إلى دليل نفي أو دليل إثبات» أما المرحلة الثانية فتبداً منذ وصول الأثر إلى المختبر 
الجنائي وإحراء الإحتبارات أو المضاهاة عليه والمقارنة الفنية والحصول على العلامات والمميزات الدقيقة 
ال تجعل منه دليلا يعتمد عليه قي البراءة أو الإدانة بعد عرضه على بساط البحث أمام القضاء ومناقشته 
من قبل أطر اق الدعوى. 

و الواقع» أنه من خلال التدقيق في مدلول كل من الدليل المادي والأثر المادي يتبين بأن لكل منهما 
مفهوم متميز» فالأثر المادي كما سبق تعريفه هو «كل شكل أو صورة مادية توحد تي حل ارتكاب 
(1) رشيد خالدي» أحمية الأدلة الجنائية في عملية التحقيق الجنائي» ج 1» جلة الشرطة» المديرية العامة للأمن الوطي» الحزائر» العدد 46 حويلية 1991ء 
ص164. 

(2) د. محمد فاروق عبد الحميد كامل» القواعد الفنية الشرطية للتحقيق والبحث الجنائي» ط1» مطابع أكادمية نايف العربية» الرياض.1999» ص185 . 
(3) د.معجب معدي الحويقل › دور الأثر المادي ق الإثبات الحنائي» المرحع السابق» ص 75 ؛ د.فاضل زيدان محمد» سلطة القاضي الجنائي في تقدير 


الأدلة» دراسة مقارنة» دون ذكر الطبعة» دار الثقافة للنشر والتوزيع» 2006 » ص150 . 
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الجرية أو بالقرب منها أو بحسم الحن عليه أو أي حسم له علاقة بالحادث يمكن الإستدلال به 

1 ع ع ع 
في الوصول إلى الحقيقة » » أما الدليل المادي فهو «الحالة القانونية المنطقية ال تنشأً من استنباط أمر 
بجهول من نتيجة فحص علمي أو في لاثر مادي تخلف عن جريمة وله من الخواص ما يسمح بتحقيق 


e 
هویته او داتیته»‎ 


و سبب الخلط بينهما يكمن ف أن الأثر قد يكون مصدرا للدليل المادي» ذلك أن محرد وجود 
بصمات الأصابع أو الأقدام يي محل الجريمة هو أثر إلى أن يتم فحصه والتعرف على مدلوله فعندئذ قد 
E I CO‏ 

و عليه» فالأثر المادي لا يعد دليلا بحد ذاته بل هو مصدر للحصول عليه» وبذلك فلا يوجد 
تعارض بين الحصول على الدليل بتتبع الأثر المادي وبين مبدأً عدم جواز إحبار الشخص على تقدم دليل 
ا ی 
ب- الفرض الثايي: يستلزم التدخل في جسم المتهم 

و هي عملية تكميلية للفرض الأول» إذ يتم الحصول على الآثار سرح الحريمة وهي المرحلة الأولى 
ثم يتم مضاهانا ما ينتز ع من عينات من المتهم» ففي هذا الفرض يثور التساؤل عما إذا كان يعتبر إرغام 
امتهم على تقديم عينة من حسمه جحاوزا وخرقا هذا المبدأ . 

ا إلى القول بأنه إذا كانت القاعدة بأنه لا يجوز إحبار الشخص على تقد 
دليل ضد نفسه» فإنه يرد على هذا المبدأً استشناءات تتعلق بالقبض على المتهم أو تفتيشه أو أخحذ بصماته 
او اا هر دة 

غير أنه بعكن القول بأن تقدم هذه العينات» حن لو كان بناءا على إكراه للمتهم وقهرا 
لإرادته» فإن سلمنا بتعارض ذلك نسبيا وق حزء منه مع مبدأً السلامة الجسدية» فإنه لا تعارض يذكر 


مع مبدأً عدم حواز إحبار الشخص على تقد دليل ضد نفسه»ء ذلك أن انتزاع عينات خارحية من 


(1) د.عبد الفتاح مراد التحقيق الجنائي الفي» المرحع السابق» صر158. 
(2) د.أحمد أبو القاسم» الدليل المادي ودوره قي الإثبات قي الفقه الجنائي الإسلامي» المرحع السابق» ص161 . 
(3) د.فاضل زيدان محمد» سلطة القاضي الجنائي ق تقدير الأدلة» المرحع السابق» صر150. 
(4) د.حسني محمود عبد الدايي» البصمة الوراثية ومدى حجيتها في الإثبات» المرحع السابق» صر868. 
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حسم المعن بالأمر بحد ذاها لا تشكل دليلا يتخحذ في غير صا المتهم» بل هي وسيلة للحصول على 
1 

الدليل ونتائج هذه اللإإحتبارات لعينات المع لا دحل لإرادة المتهم e‏ 
2 تأثير تقنيات تحقيق الشخصية على الحق في الخصوصية : 

توفر البصمة الورائية ف الوقت الحاضر إمكانيات غير معهودة فى التعرف على هوية الأشخحاص 
وإثبات البنوة أو نفيهاء إلا اما تحمل بين ثناياها خاطر الإنحراف ق استخدام المعلومات الجينية المسجلة 

ع ۰ ع 2 
غل اسر ات لاص دلت ادرت الرضي الور اسر فا شد 

ففحص الحينات الورائية وإن قدم حدمات جليلة ق جال نحقيق الشخحصية وما ترتب على ذلك 
من نتائج إيجابية في جال الإثبات الجنائي» إلا أن هذا التقدم بات يهدد حرية الأفراد وحرمة حياهم 
الخاصةء إذ أن هذه المعلومات الخطيرة عن التاريخ الوراثي للشخحص قد يساء استخدامها أو قد تستعمل 
في غير الغرض المحصصة له» ولذلك فقد طرح التساؤل عن مدى إمكانية القول بوجحود حق يسمى 
باحق في الخصوصية الحينية» وإن كانت الإحابة بالإيجاب» ما هى وسائل الحماية القانونية المقررة ها 
أ- مدلول الحق في الخصوصية الحينية : 

تحدد الشفرة الوراثية الهوية الشخحصية للأفراد » فمن خلاها بعكن تقد دليل يساهم قي تحديد 
شخصية الجاني بدقة» وهذه المعلومات تشكل دليلا له قوته قي إثبات أو نفي التهمة عن المتهم بارتكاب 
الجربعة» غير أن المعلومات المتتحصلة من استخدام هذه التقنية قد تكون حل اعتبار بالنسبة لصاحبها 
فيفضل عدم إفشائهاء وقد ترتقي هذه المعلومات لأن تكون محل حق يطلق عليه"بالحق ق الخصوصية 
الجينية'» فما مدى صحة القول بوحود حق مستقل قي الخصوصية الجينية» وقي حالة وجوده ما هى 


عناصره ؟ 


J.P. Peter. Tak, Le test ADN et la procedure péênale, op-cit, p685. (1)‏ 
(2) د.حسني محمود عبد الدابي» البصمة الوراثية ومدى حجيتها في الإثبات» المرحع السابق» ص884. 
(53) 


أ- الخلاف الفقهي حول وجود حق في الخصوصية الجينية : 

ثار حدل فقهي حول مدى صحة القول بوجود حق يطلق عليه بالحق في الخصوصية 
ا و “نافال 
- الإتجاه الأول: يرى هذا الإتجاه بأن القول بو حوب تخصيص حاية مستقلة للحق فى الخصوصية 
الجينية يعد من قبيل المبالغة» معتبرا بأن ما تفصح عنه الجينات لا يعدو أن يكون معلومات عادية لا تتوافر 
ها صفة الخصوصية . 
- الإتجاه الثايي: يرى الإججاه المعاكس بوحود حق في الخصوصية الجينية» فقد يودع الإنسان أسرار 
حياته الخاصة قي كيانه الشخحصي» الذي يشمل الناحية العضوية والنفسية والعقلية وليس فقط النواحي 
المتعلقة بالمسكن والمراسلات أو الحادثات الشخحصية» فالكيان الشخحصي يعتبر هو الآحر مالا من الحالات 
ال يودع فيها الإنسان أسرار حياته الخاصة ولذلك يجب أن يتمتع بالحرمة» فلا يجوز الإعتداء على ما 
E‏ 

و الحق قي الخصوصية الحينية يتفر ع من حت الفرد قي كيانه الشخحصي المتعلق بالناحية 
العضوية» وتقوم الفكرة الأساسية هذا الجحق على أن تحليل ال ۸([N‏ للمتهم يتضمن معلومات عن 
الشخص» هذه الأخيرة ال تكتسي طابعا خحاصا لاما تتعلق بالمعلومات الجينية للشخحص» فكافة 
المعلومات الي يرغب الشخحص في كتماما وتكون متحصلة من الفحص الجيي هي محل حاية للحق 
STE‏ 


و نظرا لأهمية هذا الحتق فقد أقره الإعلان العالمي لحقوق الجينيوم البشري الصادر عن منظمة 
اليونسكو عام 1997 ف للمادة الثانية (2) منه» الي تنص على أن «كل فرد له الحق ق احترام كرامته 
وحقوقه مهما كانت خصائصه الوراثية» هذه الكرامة تفرض عدم حصر الأفراد قي خحصائصهم الورائية 
واحترام طبعه الفريد واخحتلافه» . 


(1) أحمد فتحي سرورء الحق في الحياة الخاصة» المرجع السابق» ص/3. 

- من أحل أكثر تفصيل حول هذا الخلاف الفقهي. انظرء أحمد محمد غانم» الحوانب القانونية والشرعية للإثبات الجنائي بالشفرة الوراثية» دون ذكر الطبعة» 

دارالجامعة الجديدة» الإسكندرية» 2008 ص187 . 

Peter J. Tak, Le test AND et la procedure péênale, op-cit, p 684. ر2‎ 
(54) 


ب- عناصر الحق في الخصوصية الينية : 

عند تحليل الحتق قي الخصوصية المحينية يتبين بأنه يتكون من عنصرين : 
- العنصر المادي: هو كل ما يتصل بحسم الإنسان ويثل الكيان الطبيعي له» ويشمل الناحية 
العضوية - حل الدراسة -» بالإضافة إلى الناحيتين النفسية والعقلية . 
- العنصر المعنوي :ويتعلق بالمعلومات الى تنتج عن الفحص الجيي. 

و قد يتحقق المساس بالحق في الخصوصية الحينية من خلال المساس بحسم المعي بالأمر بالحصول 
على عينات من حسمه» وهو أمر حتمي يسبق كشف المعلومات الناججة عن تحليل هذه العينة» كما قد 
يتم ذلك حن دون المساس بالسلامة الجسدية» كما لو أخحذت العينة بناءا على رضاء صاحبهاء ويتم 
بعدها اللإفشاء بالمعلومات الناتحة عن الإحتبار أو استخدامها لغير الغرض الذي أحذت لأجله» وهو ما 
يۇ كد ذاتية الحق ف TTT‏ 
ب- ضمانات الحق في الخصوصية الجينية : 

يكون المساس بالحق في الخصوصية الجينية أحيانا أمرا ضروريا اقتضته المصلحة العامة للمجحتمع» غير 
أن ذلك ينبغي أن يكون بناءا على ضوابط معينة تضمن حرمة الحياة الخاصة للأفراد بعدم الكشف عن 
لمعلومات المتعلقة بأسرارهم المرضية والصحية . 

و كان التشريع الفرنسي من بين التشريعات المقارنة الي تكفلت بوضع الضمانات الأساسية لحماية 
الحتق قي الخصوصية الجينية» من حلال تنظيم بطاقات فنية متعلقة بالبصمات الورائية» وذلك ف المواد من 
6 ق.إ. ج.ف إلى 1-56/706 ق.إ. ج.ف» ووضع الضمانات التالية : 


- توافر حالة الضرورة : يشترط أن تكون هناك دلائل توحي بأن الشخص لمعن قد ارتكب 

حربمة من الحرائم المنصوص عليها بالمادة 55/706 ق.إ. ج.ف- وهي جرائم على درحة كبيرة من 
2 

الخطورة-» هذا مانصت عليه المادة 54/706ق.إ. ج.ف”. 


. أحهمد محمد غانم» الحوانب القانونية والشرعية للاثبات الجنائي بالشفرة الوراثية» المرحع السابق» ص188‎ )1( 
Art 706/54 du CPPF : « les empreintes genétiques des personnes ã Tencontre des quelle il Existe (2) 
des ındices graves ou concordants rendant vraisemblables qu’ elles alent commis Tune des 1nfractions= 


(55) 


و يتم انتزاع عينات من المعن حن دون موافقته» في حين اشترط ضرورة الموافقة على ذلك 
في الأغراض الطبية وأغراض البحث العلمى- المادة 11/16 من القانون المدن الفرنسى- . 
- فرض الرقابة القضائية: اشترطت المادة 54/706 من ق.إ. ج.ف ”على أن تكون هذه 
البطاقات الي تتضمن معلومات جينية عن الشخحص تحت مراقبة قاضي» كما يتعين عند القيام بالفحص 
الجين أن يكون ذلك بناءا على إذن من الجهة المخحتصة . 

و عليه» فلا يستطيع أي شخص من تلقاء نفسه أن يطلب إحراء هذا الفحص بصفة شخصية 
وبدون أن تكون هناك دعوى أو إذن من الجهة المخحتصة»ء وعتنع على الجهة القائمة بأمر التحليل أن تقوم 
به قبل استيفاء كافة الشروط المتطلبة قانونياء وهذا نظرا لخطورة الاثار الناجمة عن مثل هذه الفحوصات 

2 
في كافة الحالات. 


و إلى حانب ذلك» فقد فرض قانون العقوبات الفرنسى جزاءات عقابية لمكافحة التجاوزات 
قي استخدام اللإإحتبارات الورائية موجحب المواد من 25/226 ق. ع.ف إلى غاية 30/226 ق. ع.ف» 


e E e 


أما ق التشريع الحزائري فلا يوحد تنظيم هذه المسألةء إلا أنه بمكن الإعتماد على نص المادة 99 
ع 4 ع 
من المرسوم رقم 276/92 التعلق بمعدونات أحلاقيات الطب “» وال تقضي بأنه «يجب على الطبيب 


الخبير وعلى حراح الأسنان الخبير عند صياغة تقريره أن لا يكشف إلا على العناصر الي من شأمًا أن 
تقدم الإحابة عن الأسغلة المطروحة في قرار تعيينه» وفيما عدا هذه الحدود يجب على الطبيب الخبير أن 


= mentionnéecs û4 Fart 706/55en vue de faciliter U1dentification et la recherche des acteurs de ces 
infractIOons ». 
Art 706/54-1 du CPPF : «le fichier national automatiseê des empreintes géenétiques place sous (1) 
Le controle dQ un magistrat ». 
د. حسني محمود عبد الدابي» البصمة الورائية ومدى حجيتها في الإثبات» المرحع السابق» ص896.‎ )2( 

Art 226/28CPF : « le fait de recherche I1dentification par les empreintes gée€nétiques d une )3( 
personne, lorsquil s’agit par dF un...ou en dehors dune mesure dq enquêete ou d’1nstruction diligentéee 
lors dune procedure judiciaire est puni dun an d emprisonnement ou de 1500 euro d’ amende » . 

(4) المرسوم رقم 276/92 المؤرخ في 6 حوان 1992 المتعلق بمدونة أحلاقيات الطب» الجريدة الرمية رقم 52. 

(56) 


یکتم کل ما یکون قد اطلع عليه خلال مهمته» . 

و بذلك» فهذه المادة قد أوردت حاية للمعلومات الي يطلع عليها الخبير أثناء آدائه لمهمته» وال 
تتعلق بالحياة الخاصة للأفراد ما فيها المعلومات الحينية لهم» لكنها مع ذلك تبقى غير كافية بالقدر الذي 
يتطلبه الإستخدام الأمثل للتقنيةء وهو الأمر الذي تفطن إليه التشريع الفرنسي . 

* ونخلص إلى أن تقنيات تحقيق الشخصية أصبح ها دور بارز يي تحصيل الدليلء إذ أثبت الواقع 
العملي فعاليتها ق الوصول لمرتكب الحربمة قي العديد من القضايا الغامضة» وتفوقت بذلك على وسائل 
الببحث التقليدية» هذه الأحيرة الي بات من العسير عليها تحقيق ذات النتائج . 


غير أن استخدام تقنيات تحقيق الشخحصية طرح العديد من المسائل القانونية على النحو الذي أصبح 
معه التنظيم القانون ها أمرا ضرورياء ويكون من المفيد الإستعانة بالتشريعات المقارنة الرائدة ق هذا 
المجال والإستفادة من الحلول ال توصلت إليها ق معالجحة هذه المسائل» خحاصة فيما يتعلق بالبصمة 
الورائية» إذ يحب تحديد حالات التعامل مما والسلطة ال ها الحتق باتخاذها وضمانات العمل ياء حي لا 
يتم التعسف في استخدامها بحجة كشف الجرعة . 


الفرع الغا 
الإستعراف باستخدام تقنية الكلب البوليسي 
احتل الكلب مكانة مهمة عند الإنسان في العصور التاريخية القديمة وتزداد ميته يوما بعد يوم نظرا 
لتعدد استخداماته» فقد يستعمل قي أعمال الأمن العام المختلفة وذلك لغرض حراسة المنشآت العامة 
والأماكن الى تتطلب حراستها يقظة تامة مثل منازل كبار الشخصيات والبنوك والمصانع والسجحون 
والمعتقلات» كما تم استخدامه لغرض الصيد بالإضافة إلى الإستفادة منه ق البحث عن المفقودين أثناء 
1 
الحروب والكوارث الطبيعية كالزلازل . 


)1( د.سامي صادق الملاء اعتراف المتهمء الطبعة الثالثةء المطبعة العالمية» 1986» ص157 . 
- وأول مرة ظهر فيها اشتراك الكلاب في التعرف على الحرمين كان عند الإغريق قي حوالي 272 قبل الميلادء إذ قام حنديان بقتل عبد ولم يشاهد الحادث 
إلا كلب الضحية» وبقي الكلب بجوار الحثة» وأثناء دفنها هجم الكلب على الجنديان بعنف وقد أدى ذلك إلى اعترافهما بقتلهما له . 
انظر» مسعود زبدة» القرائن القضائية» دون ذكر الطبعة» موفم للتوزيع والنشر» الجزائر» 2001» ص62 . 
)57( 


كما تطور استخدام الكلاب ليشمل التحقيق الجنائي» حيث أصبح يعر ف" بالکلب البوليسي“ 

وذلك لأن هذا النو ع من الكلاب يتم تدريبه تحت إشراف مدرب محترف مما أكسبها خبرة في الحال 
1 

ارط و برج اسن ادا ابال رة محا الا فده فد ره الجاري 

2 
العلمية بأن حاسة الشم عند الكلاب تقدر ب %100 . 

و يكون استخدام الكلاب البوليسية لغرض الحصول على الدليل قي حالات معينة ووفق ضوابط 
حددة نتناو ها أولاء يليها الحديث عن قيمتها القانونية ثانيا . 
أولا: نطاق الإستعانة بالكلاب البوليسية 

لقد درج العمل على استخدام الكلاب البوليسية لأغراض البحث الجنائى» حيث ثبتت فائدهًا 
في العديد من الحالات» نتناو ها فى نقطة أولى» غير أن ذلك يكون بناءا على ضوابط معينة» نتناو ها 

تستخحدم الكلاب البوليسية تي البحث عن الآثار المادية للجان» بالإضافة إلى إمكانية استخدامها 
قي الببحث عن المواد المخدرة . 
أ- البحث عن الآثنار المادية : 

القاعدة» أن الجاني يترك دائما آثارا مادية بعكان الحادث» ومهما اتخذ من الإحتياطات الى تمنع 
تخلف آثاره سرح الجحرعة» إلا أنه لن يستطيع أن يحول دون تكون رائحة حسمه» هذه الأخيرة الي قد 
تلتصق ذرانما بالملابس والأشياء الأحرى الي تلامس حسم الحاني أو الي ينتشر بعضها الآحر في الهواء . 

و قد أثبتت التجحارب أن لكل شخحص رائحة مميزة له» وهو أكثر ما يتعرق عند ارتكابه للجريعة 
يا اة اة الى بكرن عله لامر الائ جل اتةه ٠‏ كر تارا ورعن طرق هده ال اة 
المميزة حكن للكلاب البوليسية مع شيء من التدريب الفي اقتفاء أثر الجناة وكذا التعرف على صاحب 


(1) د.إدريس عبد الجواد» ضمانات المشتبه فيه في مرحلة الإستدلال» المرحع السابق» صر189. 
(2) د.سامي صادق الملا اعتراف المتهم» المرحع السابق» ص/7 15 . 
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1 

الشيء المضبوط الذي قد يوحد سرح الحرة . 
ب- الإبحث عن المراد المخدرة: 

يستعان كثيرا بالكلب البوليسى في محال الببحث عن للمواد المخدرة» باستخدامه ف التنقيب عن 
مناطق تواحدها والكشف عنها من خلال نمييزه لرائحتها عن بقية الروائح» وتظهر فائدته بصفة خحاصة 
في قدرته الكبيرة على مسح مناطق واسعة» وهو الأمر الذي قد تعجز عن إججازه السلطات المخحتصة لما 
يتطلبه من مهود غير عادي» فيكون الكلب البوليسى هنا .مثابة المرشد . 

و يتم تدريب الكلاب البوليسية على تييز روائح معينة لمواد خدرة بذاتهما» ثم تستخدم فيما بعد 

2 

E 
: ضوابط الإستعانة بالكلاب البوليسية‎ 2 

يتم تقييد الإستعراف عن طريق الكلاب البوليسية بضوابط معينة تضمن سلامة الإحراء الذي 
اقتضى استخدامهاء وقد تكون هذه الضوابط سابقة لعملية الإستعراف» كما قد تكون أثناءها . 
أ- ضوابط سابقة لعملية الاستعراف : 

قبل إجراء عملية الإستعراف يجب التأكد من مناسبة الظروف للقيام بمذه العملية : 
- يجب أول الأمر إحراء تحربة تمهيدية لاحتبار قوة حاسة الشم لدى الكلب المعد لعملية الإستعراف 
والتأكد من قدرته على استخدام حاسته» إذ أبتت التجارب العملية بأن حاسة الشم عند الكلاب قد 
که ۰ ع که 3 
ا باک 0ا ن دااع دقل کاب م ر يف كا فا ف ار ار رة وال ٠‏ 
- يجب استخدام الكلب البوليسى عقب الحادث مباشرة قبل أن يتعرض الأثر للعبث به والتأثر بعوامل 
التعرية والهواء» ذلك أن الروائح ال تتخحلف عن الأشخاص ذانما تتأثر بتلك العوامل ما يجعل مهمة 
الكلب صعبة» فبقاء الروائح لمدة طويلة قد يجعلها تتأثر بالظروف الجحوية الحيطة بها كالحرارة والرطوبة 
والمطر» كما أن الرائحة تزول عادة بعد يوم واحد أو أكثر» غير أنه إذا تم حفظ الأشياء المضبوطة فإن 


(1) د.إدريس عبد الجواد» ضمانات المشتبه فيه ي مرحلة الإستدلال» المرحع السابق» صر190. 
(2) د. محمد ماد مرهج اميتي الأدلة الجنائية المادية» المرحع السابق» صر526. 
(3) د. محمد حاد مرهج افيتي» الأدلة الجنائية المادية» المرحع نفسه» صر463. 

(59) 


ع ع 1 
الرائحة قد تبقى حتفظة بخواصها المميزة عدة أسابيع ورعا بضعة أشهر”. 
- يجب أن تكون الإستعانة بالكلاب البوليسية ف الأحوال المنتجة ق حدود الإستفادة من حاسة 
الشم» إذ لا ججال لللإستعانة بالكلب البوليسي في سبيل التعرف على ملكية المتهم للمضبوطات إذا كان 
ع ع 2 
امتهم ذاته قد اعترف ف التحقيق بأنه حازها أو وقعت في يده مدة معينة”“. 
ب- ضوابط متعلقة بعملية الإستعراف ذاها : 
يجب أن يتم القيام بعملية الإستعراف بجدية» ذلك أن أي نماون يؤثر على سلامة الإإحراءء ولذلك 
وجب مراعاة جحموعة من الإعتبارات» هى : 
- يتعين الحافظة على الآثار الثابتة سرح الجريمة لحين حظور الكلب البوليسي» كما يتم تأحيل مهمة 
الخبراء الفنيين كخراء بصمات الأصابع وغيرهم من أحل الحيلولة دون اختلاط روائحهم مع 
رائحة الجا . 
- يتعين تحريز الأشياء المضبوطة بصورة حكمة على نحو يضمن الإحتفاظ برائحتها نظرا لأن أي احتكاك 
فى حرز واحد فقد تكون هذه المضبوطات لاأكثر من شخص . 
- تنظيم عاضر لعملية الإإستعراف تتضم. حالة الشيء ا لمضبوط ووصفه و كيفية العثور عليه ومن عثر 
عليه أو تناوله بيده والمكان الذي وحد فيه وكل ما ورد عليه من تغيير إلى أن تمت عملية العرض على 
3 
IEG‏ 
و يوقع على الحضر الحقق الذي قام بالتحقيق ومدرب الكلب» إذ يتعين على الحقق التعاون مع 
مدرب الكلب وإحاطته علما بظروف الحادث من أحل توجيه الكلب وفق الخطة المرسومة» كما يتعين 


4 
E E EN 


(1) د.سامي صادق الملا اعتراف المتهم» المرحع السابق» ص/ 15 ؛ د. محمد اد مرهج اليتي» الأدلة الجنائية الماديةء المرجع السابق» ص459. 
(2) محمد أحهمد عابدين» الأدلة الفنية للبراءة والإدانة ف المواد الحزائية» دون ذكر الطبعة» دار الفكر الجامعي» الإسكندرية» دون ذكر سنة النشر» صر89. 
(3) د. محمد ماد مرهج اميتي › الأدلة الجنائية المادية» المرجحع نفسه» ص 461؛ محمد أحمد عابدين » الأدلة الفنية للبراءة والإدانة في المواد الجنائيةء المرحع 
نفسه» ص 09. 
(4) د. محمد اد مرهج اميتي الأدلة الحنائية المادية» المرحع نفسه» ص462. 

(60) 


ثانيا: قيمة الدليل المستمد من استعراف الكلب البوليسي 

احتلف الرأي الفقهي عن نظيره القضائي بشأن مشروعية استخدام الكلاب البوليسية قي الحصول 
على الدليل . 
1 المرقف الفقهي: 

تعرض استخدام الكلاب البوليسية قي الجحالات الجنائية للتشكيك الذي يحيط بقيمة النتائج المتحصلة 
منه» فهناك من يعارض استخدامها» في حين أن هناك من لا يمانع من الإستفادة منها . 
أ- الإتجاه المعارض : 


O Ee YSN e 
: هناك فرضين يتعين التمييز بينهما على أساس غرض كل واحد منهما‎ 
أ- الفرض الأول: استخدام الكلب البوليسي لغرض الحصول على الإعتراف: يرى هذا الإتجاه بأن‎ 
عرض الأشخاص على الكلاب البوليسية للتعرف على مرتكي الحرائم يتناف ومبدأ مو الإنسان وتكره‎ 
gl ENG O oe, 

و يستند البعض الآحر إلى أن الإستعراف باستخدام الكلب البوليسي يعتبر وسيلة من وسائل 
الإإكراه المبطل للإعتراف الصادر عن المتهم» سواء هجم الكلب على المتهم ومزق ملابسه وأحدث به 
إصابات أو م يهجم عليه مطلقاء وق الحالة الأحيرة يعتبر استخدام الكلب وسيلة من وسائل الإكراه 
المعنوي أو التهديد الذي بعس نفسية المتهم وذلك بإحداث جو إرهابي» فوضع المتهم بين أشخاص 
آخحرين ومرور الكلب ومدربه أمامهم للتعرف على الجا من شأنه أن يفسد إرادة امتهم حن لو م 
يهجم عليه الكلب 


(1) من أنصار هذا الإتجاه» د.أسامة عبد الله قايد» حقوق وضمانات المشتبه فيه في مرحلة الإستدلال - دراسة مقارنة-» الطبعة الثالثة» دار النهضة العربيةء 
4./.)., ص 278 ؛ د.سامي صادق الملاء اعتراف التهم» المرحع السابق» ص162 ؛ رشيد خالدي» أحمية الأدلة الجنائية في عملية التحقيق» الجزء الأول 
المرحع السابق» ص15 . 
(2) د.أسامة عبد الله قايد» حقوق وضمانات المشتبه فيه في مرحلة الإستدلال» المرحع نفسه» صر278. 
(3) د.سامي صادق للملاء اعتراف للمتهم» المرحع نفسه» ص162 . 

(61) 


ب الفرض الثاي : استخدام الكلب لغرض تتبع الأثر: إذا كان هذا الرأي يرفض استخدام الكلب 
لغرض الحصول على الإعتراف» فإنه لا يمانع من استخدامه لأغراض أخحرى لا مساس فيها بإرادة 
الجاني» إذ يكن الإستعانة به قي القيام بعمليات تتبع الأثر لتحديد مكان اختفاء الجناة الماربين والمكان 
الذي تخفى فيه المسروقات والمواد المخدرة وغيرها من الأغراض الي لا مساس فيها بسلامة حسم المتهم 
N‏ 

ب- الإتجاه اميد : 


لا يعانع هذا الإججاه من استخدام الكلب البوليسي حن قي جال الحصول على الإعتراف نظرا 
لنجاعة هذه الوسيلة ف التثبت من الناة ونسبة الجرعة إلى مرتكبهاء وقد كان هذه الوسيلة أهميتها 
ف العديد من القضايا الغامضة والمعقدة وأسفر ذلك عن نتائج إيجابية ق التعرف على ا بالإإضافة 
إلى أن القول بعدم مشروعية هذه الوسيلة من شأنه التقليل من أهمية الإستعانة بوسائل التقدم الحديثة وما 
ECS‏ 

غير أن هذا الإتجاه وإن أحاز استخدام الكلب البوليسي في الإستعراف» إلا أنه قيد ذلك بضوابط 
معينة على اعتبار أَمُا وسيلة ذات طابع حاص» فالكلب جرد حيوان يعمل بدافع الغريزة وحدهاء ومن ثمة 
يتعين أن لا يترتب على استخدامه انتهاك لحرمات المساكن إلا .ععرفة حهات التحقيق وتحت إشرافها أو 
أن تنتدب بذلك أحد رحال الضبطية القضائية دون مساعديهم على اعتبار أما وسيلة من وسائل 
e‏ 


* ونستخلص من خلال عرض موقف كلا من الإتجاهين» بأمُما اتفقا على الأحذ بالكلب البوليسي 
كو سيلة للإستعراف لغرض تقصي أثر الحرمين وتعقب الآثار المادية مسر ح الجربعة» فاستخدامها على هذا 
الننحو ليس من شأنه المساس بحسم المتهم أو المشتبه فيه» غير أن الخلاف بينهم تمحور حول استخدام 
الكلب البوليسي للحصول على الإعتراف» فالإججاه الأول يرفض الإستناد بصفة مطلقة للإعتراف الصادر 


(1) د.سامي صادق الملاء اعتراف المتهم» المرحع السابق» ص164 . 

(2) رشيد خاليد. أحمية الأدلة الجنائية في عملية التحقيق» ج1» المرحع السابق» ص15 . 

(3) د. محمد ماد مرهج اهيتي» الأدلة الجنائية المادية» المرجع السابق» صر468. 

(4) د.إدريس عبد الجواد» ضمانات المشتبه فيه قي مرحلة الإستدلال» المرحع السابق» ص193. 
)02( 


بناءا على استعراف الكلب البوليسي ولو لم يهجم هذا الأحير على المتهم» في حين أن الإججاه الثاني لا 
اللموقف القضائي : 

يظهر موقف القضاء بشأن استخدام الكلب البوليسي من خلال تحديد نطاق مشروعيته من الناحية 
القانونية» وهو ما نبينه فى نقطة أولى» بالإضافة إلى القيمة القانونية للإستعراف به» نتناوله ف نقطة ثانية . 

قضت محكمة النقض المصرية حشروعية استخدام الكلاب البوليسية بقوها «لا مانع من أن يستعان 

1 

E O CO 

و لقد تناول القضاء المصري فرضين قي هذا المجحال» فإما أن يعترف المتهم عقب استعراف الكلب 
اللو لس واا ال بضر عل انکر 
أ- الففرض الأول : اعتراف المتهم عقب استعراف الكلب البوليسي 

إن اعتراف المتهم بناءا على استعراف الكلب البوليسي إما أن يكون طواعية واخحتيارا» أو أن يكون 
قا اء الكت الو لس 
- الإعتراف الصادر عن اختيار : 

إذا اعترف المتهم بناءا على استعراف الكلب البوليسي» فإن هذا الإعتراف لا يعول عليه إلا إذا 
كان صادرا عن المتهم طواعية» لأن الإعتراف المنتج في محال الإثبات يجب أن يكون بناءا على إرادة حرة 
وواعية» بأن يكون للمتهم القدرة الكاملة على توجيه نفسه إما على الإعتراف أو الإمتناع عن ذلك دون 
a‏ 2 
ا 


غير أن محكمة النقض ذهبت إلى أكثر من ذلك» حيث قضت بأن «جرد تخوف المتهم واعترافه 
بارتكاب الجحريمة إثر استدعائه لعرضه على الكلب الشرطى» فذلك لا يحمل معن التهديد أو الإرهاب 


ص191 . 
(2) د.ماروك نصر الدين» محاضرات في الإثبات الجنائي» ج1 المرحع السابق» ص91. 
)03( 


ع ع 1 
مادام أن هذا الإحراء قد تم بأمر الحقق وبقصد إظهار الحقيقة» . 


2 ۴ ع 

و قد عاب البعض” على محكمة النقض هذا الموقض باعتبار أن فيه نوعا من التعميم» فموقفها يبين 
بها وضعت قاعدة مفادها أن جرد التخحوف من استدعاء الكلب البوليسي والإعتراف الصادر على إثره 
لا يبحمل معن التهديد» و كان ينبغي على محكمة النقض أن تبحث فيما إذا كان اعتراف المتهم قد صدر 
بناءا على التهديد من عدمه»ء فإذا كان يحمل معن التهديد قضت بالبطلان وإذا توصلت إلى استخحلاص 
العكس قضت بصحة الإعتراف . 
- الإعتراف الصادر بناءا على اعتداء الكلب البوليسي : 


إذا اعترف المتهم عقب استعراف الكلب البوليسي بوثوبه عليه تم تمزيق ملابسه» فإن صدور 
الإعتراف قي هذه الحالة كان نتيجة تأثير مادي على إرادة المتهم وبذلك فالإعتراف الصادر منه لا يكون 
3 
ا ا ن اتر بطان اا اف ار غل هجر الكل از ل عل 
4 
المتهم حي ولو كانت الإصابة المترتبة على ذلك بسيطة ولا تحتاج إلى علاج. 


والإإرادة الحرة تعد شرطا موضوعيا قي الإعتراف كعمل إجرائي» فإذا تخلف بطل الإعتراف بغخض 
النظر عن سبب تخلفه» حيث لا يغير من الأمر شيء الدفع بأن القائم بهذا الإحراء هو الذي أشار 
إلى الكلب البوليسي بالإعتداء على المتهم أو تمديده باهجوم عليه» ذلك أن بطلان الإعتراف ليس في أن 
امحقق هو الذي دفع الكلب بالوثوب عليه» بل لأن شرط الإرادة الحرة هو شرط موضوعي» وعلى ذلك 
فقد قضت خحكمة النقض المصرية ببطلان الإعتراف رغم حسن نية المحقق وجحرده من قصد حمل المتهمين 

5). 

على الإعتراف” 
ب الفرض الثاي: إصرار المتهم على الإنكار 

قد يصمم المتهم على إنكار ارتكابه للحرممة على الرغم من استعراف الكلب البوليسي 


(1) نقض مصري» بتاريخ 22 نوفمير 1949 مشار إليه في كتاب د.إبراهيم حامد طنطاوي» التحقيق الجنائي» المرحع السابق» ص211. 

(2) د. ابراهيم حامد طنطاوي» التحقيق الجنائي» المرحع نفسه» ص211. 

(3) نقض مصري» بتاريخ 22 نوفمير 1949 مشار إليه في كتاب» د.ابراهيم حامد طنطاوي» المرحع نفسه» ص211. 

(4) نقض مصري بتاريخ 25 أكتوبر 1965 مشار إليه في كتاب د.سامي صادق الملاء اعتراف المتهم» المرحع السابق» ص1061 . 

(5) نقض مصري بتاريخ 22 نوفمبر 1949 مشار إليه قي كتاب د.إبراهيم حامد طنطاوي» التحقيق الجنائي» المرحع نفسه» ص212. 
)04( 


عليه» وقي هذه الحالة يتعين عدم إهدار كل قيمة هذا الإستعراف بحرد إنكار المتهم ارتكابه للجرمة» بل 
بون اعدد به كقرية تعرز الادلة الأغرى ى الاعرئ دون أن وعد كعملة اإستعرات كذليل 
أساسي على ثبوت اة وذلك احا طا اللي س وة و تة او تر م اجه اوو حه 
رائحة أدوية على الشخحص أو أن مرتكب الجرمة قد ترك شيعا يتصل بشخحص آخر بقصد تضليل 
el E E‏ 

* وبذلك» نخلص إلى أن القضاء قد استقر على أن للقاضي كامل الحرية في تقدير الإعتراف الذي 
يكون بناءا على استعراف الكلب البوليسي» كما أن إصرار المتهم على الرفض لا يعن عدم الإعتداد به 
E‏ 
ب- قيمة الدليل المستمد من استعراف الكلب البوليسي : 

حدد القضاء حجية الإستناد إلى هذه الوسيلة ف الإثبات» حيث قضى بأن «استعراف الكلاب 
البوليسية لا يعدو أن يكون قرينة يصح الإستناد إليها في تعزيز الأدلة القائمة ق الدعوى دون أن تؤحذ 
کدلیل أساسي على ثبوت التهمة على التهب»“. 

و بذلك فالقضاء وإن كان قد أقر مشروعية استخدام الكلاب البوليسية ق الإستعراف على المتهم 
تر حيحا لكفة المصلحة العامة» إلا أنه من حانب آخر اعتبرها محرد قرينة» وهو ما عبر عنه الفقه بأنه 
N N E O‏ 


و كون الإستعراف الذي يكون بناءا على إحراءات صحيحة لا يعدو لأن يكون جرد قرينة من 


القرائن» فإن ما ينتج عن هذه الوسيلة ق الإثبات الجنائي لا يرقى إلى مرتبة الدليل الذي يعكن الإستناد 


4 


و لقد علل القضاء موقفه عا هو مستقر عليه في الأحكام الجزائية الي يجب أن تبن على الحزم 


(1) نقض مصري» بتاريخ 26 ديسمبر 1949 مشار إليه في كتاب محمد أحهمد عابدين» الأدلة الفنية للبراءة والإدانة» المرحع السابق» ص91. 
(2) نقض مصري» بتاريخ 13 فيفري 1967» مشار إليه في كتاب د.إدريس عبد الجواد» ضمانات المشتبه فيه» المرحع السابق» ص191 . 
(3) د. إدريس عبد الجواد» ضمانات المشتبه فيه في مرحلة الإستدلال» المرحع نفسه» ص 192 . 
(4) د. محمد ماد مرهج اميتي» الأدلة الجنائية المادية» المرحع السابق» صر 4/72. 

(05) 


1 
واليقين لا على الشك ا 


2 ع ع 
E VO NESE E E as‏ 
تعتمد عليه المحكمة اعتمادا كليا مهما بلخت درجة تدريب هذا الكلب البوليسى المستعمل . 


1 


أما في شأن طبيعة استعراف الكلب البوليسى» فقد ذهب القضاء إلى القول بأنه من إجراءات 
الإستدلال لا التحقيق» حيث أقر بأن «تعرف كلب الشرطة على المتهم ليس من إحراءات التحقيق ال 
3 
يو حب القانون ا ا 


ET NS Cs 
الوسيلة باعتبارها من إجراءات الإستدلال حل نظرء وذلك لتعلق استخدام الكلاب البوليسية بالضمانات‎ 
والحقوق المتعلقة بالأفرادء إذ يجب تقييد استخدام هذه الوسيلة بضوابط معينة باعتبارها وسيلة من نوع‎ 
خحاص» فيجحب أن لا يترتب عن استخدامها مثلا انتهاك لحرمة المساكن» إلا إذا كان ذلك .معرفة حهات‎ 
: الح و عت اراتا غل غار اها من في الف‎ 

* ومن كل ذلك نخلص إلى أن موقف الفقه والقضاء قد استقر على مشروعية استخدام الكلاب 
البوليسية باعتبارها وسيلة ناحعة فى تحصيل الدليل» غير أن الملاحظ أن موقف القضاء قد احتلف نوعا ما 
عن موقف الفقه» ففي الوقت الذي جحد فيه جانبا من الفقه ينكر تماما استخدام تقنية الكلب البوليسي 
في الوثوب على المتهم أو حي جحرد عرضه عليه- وهو موقف معتير-» يذهب القضاء إلى قبول 
ذلك» فالأول يتميز بترجيحه الكفة لصا الحريات الفردية» ولعل ذلك يرجع كما يذهب إليه القول 


5 23 ع‎ 
E E E I N REE 


(1) نقض مصري» بتاريخ 20 مارس 1956 مشار إليه تي كتاب د.يوسف شحادة» الضابطة العدلية» المرحع السابق» صر1606 . 
(2) د.إدريس عبد الجواد» ضمانات المستبه فيه في مرحلة الإستدلال» المرحع السابق» صر193. 
(3) نقض مصري» بتاريخ 3 ديسمبر 65» مشار إليه تي كتاب د.إدريس عبد الجواد» ضمانات المشتبه في مرحلة الإستدلال» المرحع نفسه» صر192. 
(4) د.إدريس عبد الجواد» ضمانات المشتبه فيه ني مرحلة الإستدلال» المرحع نفسه» ص193. 
(5) د.أحمد عوض بلال» قاعدة استبعاد الأدلة المتحصلة بطرق غير مشروعة في الإحراءات الحنائية المقارنة» المرحع السابق» صر30. 
)66( 


تقدير مشروعية الدليل المستمد من التقنيات الحدينة 


إن الوصول إلى الحقيقة الي يعلنها الحكم الحنائي باعتباره عنوانا ها يكون على مرحلتين» إذ يتعين 
Eya O REG gS O‏ 
تقدير الدليل دون قبوله» ذلك أن هذا الأحير يخضع لبدأً الشرعية الإحرائية وهي مسألة قد فصل فيها 
ا لمشرع بتحديده للنموذج القانوني للدليل القابل للإتبات» فم توافرت هذه الشروط وجب على 
القاضي إخحضاعه للتقدير وإذا لم تتوافر قام باستبعاده» فدور القاضي ني هذه المرحلة يقتصر على مراقبة 
نزاهة الحصول على الدليل» بالتحقق من مدى مراعاة حهات الإستدلال والتحقيق للضوابط القانونية» أما 
عن تقدير الدليل فهو الحجال الطبيعي هذه السلطةء فللقاضي الحرية قي تقدير قيمة كل دليل طبقا لقناعته 
القضائية وله فى ذلك أن يستمد هذه القناعة من أي دليل يطمعن إليه . 


و التقنيات الحديثة قد تكون وسيلة للحصول على الدليل الجنائي لاذ أو القولي الذي يخضع 


بدوره لساطة القاضي الجنائي» ا بقبو له» وهو ما نتناوله ي الطلب الأول» أو تقديره 
له» وهو ما نتناوله ف المطلب الثاف . 


)1( د.فاضل زیداں حمد» ساطة القاضي الجنائي قي تقدير الأدلة» المرحع الا ص 93. 
)67( 


المطلب الأول 
قبول الدليل المستمد من التقنيات الحديثة 


إن نظام الإثبات الحر الذي يقتضي الإقتنا ع الشخحصي للقاضي يجعل هذا الأخير دورا إيجابيا 
في تكملة النقص أو القصور الموحود ف الأدلة المطروحة أمامه من قبل الأطراف ما يخدم الببحث عن 
الحقيقة وإقامة الدليل عليهاء وهذا الدور الذي يلعبه القاضي لا يقتصر على تقدير الأدلة فحسب بل 
E TI‏ 

و إذا كانت هذه المسألة لا تطرح إشكالا بالنسبة لتلك الأدلة ال تم تحصيلها بوسائل معروفة 
وقت وضع نص القانون» فإن الأمر قد يدق بشأن الوسائل الي استحدثت بعد وضعه أو لم يتكون بعد 
رأي قاطع حوهاء وهو الأمر الذي قد يتحقق بشأن التقنيات الحديثة محل الدراسة» خحاصة بعد شيو ع 
استخدامها تي الجال الجنائي» وتعتبر مسألة قبول استخدام هذه الوسائل العلمية قي تحصيل الدليل من 
عدمه» ومن ثمة تحديد الضوابط الي يجب أخحذها بعين الإعتبار قي هذا الشأن من الإشكاليات الي تطرح 
أمام القاضي الجنائي . 

و لعلاج هذه الأمورء يتعين تحديد مشروعية تحصيل الدليل المستمد من التقنيات الحديثة 
قي الففرع الأول نم الضوابط القانونية في تحصيل هذا الدليل في الفرع الفاي. 


الفرع الأول 
الملقصود بشرعية محصيل الدليل المستمد من التقنيات الحدينة 
بخضع قبول O N‏ شرعية تحصيل الدليل الجنائي مثله مثل أي 
دليل آحر» أي أن دور القاضي الجنائي يتمثل ف التأكد من أن الأدلة المقدمة ف الدعوى بالإعتماد 
على هذه التقنيات قد تم الحصول عليها بطريقة مشروعة» فقد تكون الوسيلة التقنية قد حازت 
القبول المبدئي- كما سبق بيانه ف المبيحث الأول من الفصل الأول- غير أن استخحدامها ق الحصول 
على الدليل كان بناءا على إجراءات غير مشروعة فيستعدها القأاضي لدم تراهة 


(1) د.السيد محمد سعيد» النظرية العامة للدليل العلمي قي الإثبات الجنائي» المرحع السابق» ص91. 
)68( 


ارات ها وها عا برح اسول بحر مراف ارات م الذلل اة ن 
التقنيات الحديثة . 


أولا: تحديد مبمداأ الشرعية الإاجرائية 


يتتبع القانون الجنائي بشقيه- الموضوعي والإجرائي- الواقعة الإحرامية منذ برها والمعاقبة 
ارتكابما مع ملاحقة المتهم بالإجراءات اللازمة لتقدير مدى سلطة الدولة في معاقبته ثم تنفيذ العقوبة 
امحكوم بها عليه» وقي كافة هذه المراحل يضع القانون الجنائي النصوص الي تنظم المساس بحرية الإنسان 
سواء عن طريق التجرمم والعقاب أو عن طريق الإحراءات الي تباشر ضده» وعلى ذلك فإنه عندما 
تعرض فكرة الحرية على بساط البحث يبرز مبداً الشرعية ليحدد النطاق المسموح به عند المساس بمذه 
e EL‏ 
و يقصد .بدأ الشرعية الإحرائية أو ما يطلق عليه ب "مبدأً مشروعية الدليل الجنائي"» ضرورة 
اتفاق اللإحراء مع القواعد القانونية والأنظمة الثابتة في وحدان المحتمع المتحضرء أي أن قاعدة مشروعية 
الدليل الجنائي لا تقتصر فقط على جرد المطابقة مع القاعدة القانونية ال ينص عليها المشرع» بل يجب 
أيضا مراعاة حقوق الإنسان والمواثيق والإتفاقيات الدولية وقواعد النظام العام وحسن الآداب السائدة 
قي اجحتمع» بالإضافة إلى المبادئ الى EN‏ 

و باعتبار أن الإثبات الجنائي نشاط إحرائي موحه مباشرة للوصول إلى اليقين القضائي طبقا لمعيار 
ا لحقيقة الواقعية ووسيلته في ذلك هي الأدلة» فإن شرعيته تستلزم عدم قبوله أي دليل كان البحث أو 
ا لحصول عليه قد تم بطريق غير مشرو ع» فحرية الإثبات لا تعن أن يتم البحث عن الدليل بأية طريقة 
كانت» حن لو كان ذلك على حساب حريات الأفراد وحقوقهم» بل على العكس من ذلك فإن عملية 


(1) د.عماد عوض عوض عدس » التحريات كإجراء من إحراءات الببحث عن الحقيقة» اط و ةد وره جحموعة رسائل الد كتوراه» دول ذكر الجامعة » 
دول و السة) ص304. 
(2) د.هلال عبد الإله أحهمد. النظرية العامة للاتبات في المواد الجنائية - دراسة مقارنة-» أطروحة دكتوراه» محموعة رسائل الدكتوراه» دون ذكر الجامعة» 
دول E‏ ال ص452. 
= وعليه» فالشرعية الحنائية تنقسم إلى قسمين» شرعية إجحرائية وأحرى موضوعية» هذه الأخحيرة الي تقتصر على جرد التوافق مع أحكام القانون 
المكتو بة. أنظر» د.عماد عوض عوضصض عدس» التحريات کإجراء من إجراءات البحث عن الحقيقة» المرحع نفسه» ص 304. 

(69) 


البحث عن الدليل واستقصائه تقتضي مراعاة الضمانات الفا نة : 

كما أن شرعية الدليل الجنائي وفقا هذا المفهوم تترافق مع عملية البحث عن الأدلة و جمعها 
وتقديرها» ويترتب على ذلك التزام الجهات المحتصة بذلك بشرعية الهدف والوسيلة» إذ يتعين على 
القاضي ال حنائي عند فرض رقابته على شرعية تحصيل الدليل أن يتأكد من تقيد حهات جع الأدلة بالغاية 
ال يهدف إليها العمل الإحرائي إلى حانب شرعية الوسائل القانونية . 

فشرعية الهدف تقتضي وجوب توافر المبرر لاتخاذ أي إجراء يهدف إلى الكشف عن الحقيقة» وأن 
لا يتم بحاوز السلطات الي منحها المشر ع للقائمين عليهاء ذلك أن القيام بي إحراء دون مبرر وهدف 
مرسوم ومحدد من شأنه المساس بالحريات الفردية والنيل منها . 
أما عن شرعية الو سيلة فيقصد بها التقيد بشروط الصحة المتطلبة قانونا والإبتعاد عن الطرق غير 
المشروعة لأن من شأما أن تسبب البطلان»ء فإذا كان من الحائز الإستعانة بأية وسيلة ف الوصول 
إلى الحقيقة من قبل جهات الإستدلال- المادة 49 ق.إ. ج جزائري- وجهات التحقيق - الادة 68 
N‏ 


ثانيا: تطبيق المبداً على قبول استخدام التقنيات الحديثة في الإثبات الجنائي 


إذا كانت نصوص القانون لم تتطرق صراحة إلى قبول استخدام هذه التقنيات الحديثة في الحصول 
على الدليل- إلا ق نطاق ضيق -» فإن هذه الحقيقة تقاء حقيقة أخحرى تتمثل ف أن وسائل الإئبات ل 
يبحددها القانون على سبيل الحصر-إلا ف الحالات الخاصة-» ونظرا لفعالية هذه التقنيات ف الوصول 
إلى الحقيقة» بل وقطعية البعض منها من الناحية العملية- كما سبق بيانه- فإنه لا مانع من استخدامها 
قي الحصول على الدليل» غير أن الإإشكال بالنسبة للقاضي يكمن في تحديد المعايير ال تكفل الرقابة على 
مشروعيتها» وما إذا كان نطاق هذه المشروعية بختلف بين مرحلن الإستدلال والتحقيق . 


(1) د.فاضل زيدان محمد» سلطة القاضي الجنائي ق تقدير الأدلة» المرحع السابق» صر243. 
(2) د.السيد محمد سعيد » النظرية العامة للدليل العلمي ق الإثبات الجنائي» المرحع السابق» ص 113؛ د .مصطفى محمد الدغيدي » التحريات والإثبات 
الجنائي» المرحع السابق» ص147 ؛ د.عماد عوض عوض عدس» التحريات كإحراء من إحراءات البحث عن الحقيقة» المرحع السابق» صر314. 

(70) 


1) معايير قبول استخدام التقنيات الحدية في الحصول على الدليل : 

إذا كانت قاعدة المشروعية تمثل ضمانة حقيقية لكفالة حقوق الإنسان» فكل وسيلة غير مشروعة 
يعد الدليل المتحصل من خلاها غير مشرو ع وبالتالي لا جوز الإستناد إلى هذا الأحير لتقرير الإدانةء إلا 
أن هذه القاعدة على قدر بساطتها تحد صعوبات كبيرة عند وضعها موضع التطبيق› فالامر يقتضي وضع 
معيار لما يعد مشروعا وما لا يعد كذلك» ويزداد الأمر حدة عند الحديث عن التقنيات الحديتة» ذلك أن 
طبيعة الإإتبات بالدليل المستمد منها يتعين معه الربط بين الجوانب الفنية والقانونية» وهو ما يستلزم التقيد 
ببعض الحوانب الفنية إلى حانب احترام الضوابط القانونية» فدور القاضى ف قبول الدليل يكون على هذا 
النحو بناءا على معيارين : 
أ- الجانب الفني في قول الدليل : 

و هذا الجانب يضمن فعالية هذه التقنيات قي الوصول إلى الحقيقة وكفالة حق اججتمع 
في العقاب» ويعترض القاضي هنا مشكلة ذات طابع في تتعلق بتحري وحهة النظر العلمية البحتة بشأن 
هذه الأساليب» أي مدى صحة النتائج المستمدة من استخدامها وما هي نسبة الصواب والخطأاً تي هذه 
النتائج حى بمكن تحديد درجة الإعتماد عليها في الإثبات الجنائي . 

في هذا الشأن» ذهب البعض من الفقه إلى أنه يتعين أن جحتمع جملة من الشروط في استخدام التقنية 
١‏ لعلمية حن يصح الإعتماد علیها» وهی : 
أ أن تكتسي التقنية الطابع العلمي : 

يتعين أن تحوز التقنية مبدئيا الطابع العلمي بأن تكون نتائجها موضع إجماع من العلماءء وهذا يعي 
استبعاد وسائل البحث الي لا تكتسي هذا الطابع» كظاهرة المندل أو الإتصال الروحي بين الأحياء ومن 

be 7 

رحلواء إذ أن هذه الظواهر لم يتم الإتفاق بعد على صحة وحدية نتائجها حن الآن . 
ب أن يتم الإستعانة بالخبراء المختصين : 

تفرض هذه التقنيات بالضرورة على حهات ججمع الأدلة الببحث عن شريك متخحصص يساعدها 
(1) د.رمزي رياض عوض » سلطة القاضي الجنائي» المرحع السابق» ص 159؛ د.السيد محمد سعيد » النظرية العامة للدليل العلمي» المرحع السابق» 


ص 109؛ د. عبد الفتاح الشهاوي» حجية الإعتراف كدليل إدانة ي التشريع الصري و المقارن» دون ذكر الطبعة» الإإسكندرية2005 ص254. 
)7/1( 


قي البحث عن الحقيقة» ذلك الشريك هو الخبير» الذي بات عنصرا مهما ومكملا مع تقدم العلوم 
وتشعبهاء وهو ما أثر على مكانته ودوره» فالأصل أن لا يلجا إلى هذا الأحير إلا عند وحود ضرورة 
للتحقيق قي بحث أمر يحتاج إلى تحارب متكررة أو دراسة معمقة لأمر في حريمة نادرة الحدوث» إلا أن 
«صفة الحقق- حهات جع الأدلة - قي هذا العصر أصبحت تشمل صفة الخبير بالوسائل العلمية وإلا ۾ 
يكن حققا با معن الصحيح» 

و الحقيقة» أن استخدام التقنيات الحديثة- حور دراسة المبحث الأول من الفصل الأول- لا تطرح 
E‏ ومبرر ذلك طبيعتها الفنية ال تحعل منها وسيلة 

AN RO E E A EE 
کد د ف خد الهو او ان زم روق ا بات اا ذلك أما‎ 
قي جحملها تخر ج عن إمكانية السيطرة عليها من أي حهة كانت» واد من خمات الأستدلال أو التق‎ 
e أو الشاهد أو المتهم- إلا في نطاق‎ 

وعليه» فإن الطبيعة الموضوعية الى تتميز يها هذه الوسائل تخدم مقتضيات العدالة» فهي جحعل مسألة 
ا أمرا سهلاء وهو ما من شأنه كفالة مبداً عدم تباعد "الحقيقة القضائية" 
عن" الحقيقة الواقعية"» فيستعين القاضي ها في تحري الوقائع» باعتبار أن الجرعة واقعة تنتمي إلى الماضي 
وف وک اوتا وسا ررق غ فاا رد ن کا تی فی ب 


1 


(1) د. عبد الفتاح مراد» التحقيق الجنائي الفي» المرحع السابق» ص 13. 
(2) د. محمد ماد مرهج اميتي» الأدلة الجنائية الماديةء المرحع السابق» صر369. 
W.P.J.Pompe, la preuve en procedure péênale, revue de science criminelle et de droit @3)‏ 

Pénal comparê, N°1, 1961, p269. 
يقصد بالحقيقة تطابق المعرفة مع الواقع» والحقيقة الي ينبغي أن يحملها الحكم الجنائي هي تطابق المعرفة ال حصلها الحكم مع ما وقع دون ذلك الذي‎ _ )4( 
وال تتبلور في وحدان القاضي الحنائي فيصدر حكمه. أنظر» عبيدي الشافعي» الطب‎ a م يقع» فكشف هذه الحقيقة هي غرض قانون الإحراءات‎ 
الشرعي والأدلة الجنائية» المرحع السابق» ص7؛‎ 
ويعبر عنها "بالحقيقة الواقعية'» انظرء فاضل زيدان» سلطة القاضي الجنائي» المرحع السابق» ص243؛ عبيدي الشافعي» المرجحع نفسه» ص /؛ د. محمود‎ - 
نجيب حسني» شرح قانون الإحراءات الجزائية ...» المرحع السابق »> ص 778؛ كما يطلق عليها " بالحقيقة الفعلية'» انظر» موسى مسعود رحومة» حرية‎ 
القاضي الجنائي...» المرحع السابق» ص 73؛ د.إدريس عبد الجواد »> ضمانات المشتبه فيه في مرحلة الإستدلال» المرحع السابق» ص 94؛ أو" الحقيقة‎ 
الموضو عة" انظر» د.محمود نجيب حسني» شرح قانون الإحراءات الجزائية» المرحع نفسه» ص 780؛ د.أحمد فتحي سرور» الوسيط في قانون الإحراءات‎ 
.767 الجنائية ...» المرحع السابق» ص‎ 
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Os SU oa Cg E 
المفيد ق سبيل تحقيق ذلك الإستعانة بوسائل ذات طبيعة موضوعية كالتقنيات الحديثة» تساهم‎ 

بقدر كبير قي الحصول على دليل يتمتع بدرحة عالية من اليقين . 

ب- الجانب القانوين في قول الدللل : 

يتمثل دور القاضي ق قبول الدليل من هذه الناحية قي تحري وجهة النظر القانونية» بأن لا يكون 
من شأن توظيف هذه التقنيات أي اعتداء على الحريات الفردية . 

و قد نتج عن اتساع استخدام العلم لأغراض البحث عن الحقيقة مشاكل قانونية مدد المبادئ 
والحقوق الي قرا المواثيق الدولية والدساتير المختلفة» ما يتعين معه تقييد عملية الببحث عن الدليل 
بضوابط قانونية تضمن نزاهته» ويتعلق الأمر .مبداً احترام الكرامة البشرية ومبدأً احترام حقوق i‏ 

فمبدأً الكرامة البشرية يهدف إلى حاية الأفراد من تعسف السلطة» فإذا كان من الجائز هما أن 
تستخدم من الوسائل ما يضمن تعقب الحرمين وتوقيع العقاب عليهم» إلا أن ذلك لا يكون بالتعرض 
للحرية الشخصية للأفراد» هذه الأخيرة الي تقتضي لف يكون الشخص قادرا على التصرف في كافة 
شؤون نفسه وف کل ما تعلق بذاته آمنا من کل اعتداء على أي حق من حقوقه» وإذا کان ثي تصرفه 
عدوان على الغير ففي هذه الحالة الأحيرة فقط يكون للسلطة الحق قي المساس بمذه الحقوق يي الحدود 
a‏ ذلك أنه من المبادئ الثابتة «أن الحرية الشخحصية لا تعد محرد متعة للفرد فحسب» بل 
هي مرآة تعكس درجة التقدم والرقي قي سبيل الحياة الإنسانية القائمة على التعاون واحترام 
ا 

و عليه فإن التقنيات الحديثة ال يتبين بأن استخدامها يمثل حرقا للكرامة الإنسانية يتعين استبعادها 


حن لو كانت علمية وحديثة» إذ أن الوصول إلى الحقيقة بالوسائل العلمية لا يكون على حساب كرامة 


(1) د.محمود نجيب حسيي» شرح قانون الإحراءات الحزائية» المرحع السابق» صر778- 767. 
(2) د.أحمد عوض بلال » قاعدة استبعاد الأدلة المتحصلة بطرق غير المشروعة ...» المرحع السابق» ص 91؛ د.عبد الفتاح مراد » التحقيق الجنائي الفي 
المرحع السابق» ص 15. 
(3) د.إدريس عبد الجواد» ضمانات المشتبه فيه في مرحلة الإستدلال» المرحع السابق» ص77 . 
(4) د.السيد محمد سعيد» النظرية العامة للدليل العلمي في الإثبات الحنائي» المرحع السابق» ص134 . 
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الإنسان مهما بلغ حجم وخطورة الجرية المرتكبة . 

أما عن مبدأ احترام حقوق الدفاع » فإنه يقتضي ضرورة التزام التراهة تي تحصيل الدليل» بعدم 
اللجوء إلى الوسائل غير المشروعة» وهنا تطرح أمام القاضي مشاكل متجددة حول المشروعية» هذه 
الأحيرة ال تقتضي البحث المتواصل قي معرفة نوع المساس الذي بمثله استخدام كل وسيلة مستعملة 
لغرض البحث عن الحقيقة على الحقوق الأساسية للإنسان . 

و هنا تقضي القاعدة العامة بأن القاضي الحنائي يتبع أحد معيارين لمواحهة المشاكل المتجددةء إما 
المعيار الشكلي أو الموضوعي» فإذا كان القانون قد نص على طريقة البحث عن الدليل» حينها يكون 
الدليل مشروعا إذا تم التقيد بنصوص القانون» وهنا يتبع القاضي المعيار الشكلي» أما حينما لا يسعفه هذا 
للعيار في تكييف طريقة تحصيل الدليلء عندئذ وانطلاقا من الدور الإيجابي له فإنه يأحذ بالمعيار الموضوعي 
قي رسم دائرة المشروعية هذه الوسائل ابتداءا وقبول الأدلة المستمدة منها انتهاءاء ويتحدد ذلك بطبيعة 
الوسيلة ال من خلاها تم الوصول إلى الدليل ومدى توافقها مع الحقوق والحريات الأساسية ومراقبة 
مدى نزاهة الجهات القائمة على مع الدليل ونسبة الفائدة ال يحصلها دليل معين مقارنة بالأضرار 
الفردية والإحتماعية ال تنحم e‏ 

و تزداد مسألة المشروعية حدة مع انتشار استخدامات العلم الحديث في جال كشف 
الجرمة» وقي هذا الإطار قد يطرح أمام القاضي مشاكل قانونية» تتعلق ب: 

- القبول المبدئي للتقنيات الحديثة» فاستخدام العديد منها في عملية الببحث عن الحقيقة لازال يعثل 
مسألة خحلافية تحتاج إلى الكثير من الدراسات والتجارب التطبيقية للوصول بشأما إلى قواعد وتعميمات 
ثابتة» حاصة وأن مسألة المشروعية بحد ذانهما تتميز بالمرونة والنسبية ال يفرضها تغير الزمان والمكان» ففي 
الوقت الحالي توجحد من الطرق العلمية الحديثة ما يعد غير مشرو ع قي نظر الكثير من العلماء 

OEE A yT 


- حدود الإعتماد على التقنيات الحديثة» فاستخدامها سلاح ذو حدين» ذلك أن السماح بالإعتماد 


(1) د.أحمد عوض بلال» قاعدة استبعاد الأدلة المتحصلة بطرق غير مشروعة ...» المرحع السابق» صر39. 
(2) د.حسن صادق المرصفاوي» المرصفاوي في المحقق الجنائي» المرحع السابق» ص/6 ؛ د. محمد فاروق عبد الحميد كامل» القواعد الفنية الشرطية» المرحع 
السا صر ا2 
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على المستجدات العلمية في تحصيل الدليل إذا ما تم قبوله بصفة مبدئية» فإنه يصطدم في حالات كثيرة 
بالحريات الأساسية للإنسان» لذلك يتعين تقييد مشروعيتها بضوابط فعالة تضمن عدم التعسف الحتمل 
م حاتت N UE‏ 

2) نطاق مشروعية استخدام التقنيات الحدينة بين مرحلتي الإستدلال والتحقيق : 

يتولى جمع الدليل جحهات الإستدلال والتحقيق» ويتعين على هذه الجهات التقيد .حشروعية 
تحصيله» غير أن السؤال الذي يطرح يتعلق بنطاق مشروعية استخدام هذه التقنيات ومدى اختلافه بين 
مرحلن الإستدلال والتحقيق . 

و الواقع» أن الإجابة على هذا التساؤل تقتضي الأحذ بعين الإعتبار أهداف وظروف كل مرحلة 
من مراحل مع الدليلء فاللإجراءات الي تتخحذ حلال مرحلة البحث والتحري تعد المصدر الغالب 
لتحصيل الأدلة امحناية) ذلك أن حهات الإستدلال بحسب طبيعتها هي الحتك الأول بالجمهور خحلافا 
لهات التحقيق» فهي أول من يتلقى خبر وقوع الجربمة وعلى إثرها تقوم بجمع مادة التحقيق بالتقاطها 
e NR ENED aE Saa ESE‏ 
غاية قي الإتساع» نما يجعل مسؤولية جهات الإستدلال كبيرة قي كشف غموض الجريعة وتحديد دائرة 
الإشتباه على جحموعة من الأشخحاص.» وهذه الأهداف تختلف نوعا ما عن تلك ال يهدف إليها التحقيق 
القضائي والذي يرمي إلى مراحعة وتقوم ما قدمته حهات الاستدلال من أدلة وذلك في محال قوهَا 
قي إسناد التهمة للمتهم من الناحيتين الواقعية والقانونية وتقدير إمكانية إحالة ملف التحقيق إلى الحاكمة 
إذا رأت كفاية الأدلة المقدمة أو حفظه لعده E‏ 

و عليه» فإن رحال الضبطية القضائية حلال مرحلة الإستدلال بحاحة إلى استخدام صلاحيات 
واسعة قي البحث عن الحقيقة وبالتبعية حرية أكبر يي جحال استخدام التقنيات الحديثة للتعرف على وقائع 


الجريمة وتحديدها تمهيدا لمعرفة شخص مرتكبها» وهذا ما يقتضي بالضرورة التخحفيف من قيود مشروعية 


(1) د. محمد ماد مرهج الميتي» الأدلة الحنائية المادية» المرحع السابق» ص3⁄75. 

(2) د.أحمد عوض بلال» قاعدة استبعاد الأدلة المتتحصلة بطرق غير مشروعة...» المرحع السابق» صر300. 

(3) د.رمسيس بنام» البوليس الفيْ أو فن التحقيق» المرحع السابق» ص30. 

(4) د. محمد فاروق عبد الحميد» القواعد الفنية الشرطية للتحقيق والبحث الجنائي» المرحع السابق» ص23. 
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استخدام بعض الأساليب الحديثة» وتأسيسا على ذلك فإن الإعتماد على بعض هذه الأحهزة في جال 
جمع الإستدلالات هو أمر يتعين أن ملك فيه رجال الضبطية القضائية صلاحيات واسعة من تلك الى 
محوزها جحهات التحقيق القضائي» E N ENR 2 rg EN‏ 
مشروعية التقنيات الحديثة أثناء مرحلة البحث والتحري من أجل كشف غموض الجحريعة طالما أن هذه 
المرحلة قرب إلى وقت وقوع الجريمة . 

و ليس من شأن ذلك المساس بحريات الأفراد إلى حانب خدمته للمصلحة العامة» فمن جهةء لا 
يتولد عن أعمال الإستدلال دليل قانون يمكن أن يعتمد عليه القاضي بالإدانة» ذلك أن حصيلتها وإن 
تكونت منها نواة الدليل إلا أا لا تعدو كوما محرد معلومات ما تزال تفتقر إلى التمحيص والتحديد 
والتقييم الذي يجعل منها دليلا كاملا ومن حهة أخحرى» فإن كافة ما ينتهي إليه رحال الضبطية 
القضائية من نتائج تخضع فيما بعد إلى مراجعة وتقوم سلطة التحقيق القضائي باعتبارها هيئة مستقلة 
وحايدة» هذه الأحيرة ال تملك من الصلاحيات ما هو كاقي لدحض تتائج الإستدلال إذا لم تكن مقنعة 
o a a‏ 

الفرع الغا 
ضوابط نحصيل الدليل المستمد من التقنيات الحدينة 


يقوم القاضي الحنائي .عراقبة إحراءات تحصيل الدليل الجنائي والتأكد من مراعاة حهات جع الأدلة 
للضوابط القانونية» هذه الأحيرة الي تترافق مع مراحل جع الدليل . 

و تمر عملية الحصول على الدليل باستخدام التقنيات الحديثة الماسة بالسلامة الجسدية ق غالب 
الحالات بثلاث (3) مراحل» وهي : 
- المرحلة الأولى: تتجحسد قي البحث عن الأثر المادي .عسرح الجحريمة» هذا الأحير الذي يعتمد على 
ET E E E N N O‏ 


(1) من أنصار هذا الرأي» د. محمد فاروق عبد الحميد كامل» القواعد الفنية الشرطية للتحقيق والبحث الجنائي» المرحع السابق» صر24. 
(2) د. مود جیب حسني» شرح قانون اللإإحراءات النائية» المرحع الشاب 3922 
(3) د. محمد فاروق عبد الحميد» القواعد الفنية الشرطية للتحقيق والبحث الجنائي» المرحع نفسه» صر24. 
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- المرحلة الثانية: تعن بالحصول على عينات ماثلة من الجا أو الجن عليه . 
NS‏ 1 
- المرحلة الغالغة: وهي المرحلة الأساسية ال تعن بإجراء المضاهاة» وهنا يبرز دور المخابر eS‏ 


و تخضع هذه المراحل لضوابط معينة تضمن نزاهة الدليل وما يستتبعه من إمكانية قبوله تي الإثبات 
الجنائي» ولفهم كل هذه الأمور نتعرض للضوابط المتعلقة بالمعاينة الفنية لمسرح الجربمة أولاء ثم نتناول 
الضوابط المتعلقة بالفحص الفن ق المعامل الجنائية ثانيا. 
أولا: ضوابط متعلقة بالمعاينة الفنية لمسرح الجرعة 


لمرتكبهاء» ومن غير الصحيح القول بأن الحرم يختفي بعد ارتكابه للجريمة ولا يترك أثرا له» فالأمر إذا 
بحتاج فقط إلى تيسير السبيل لكشفه وتستطيع بعد ذلك حهات جع الدليل الحصول على القرائن 
او ر ا دل ن ا ا 

اللإإحرائية» وتتمثل هذه الضوابط فيما يلى : 

1 الإنتقال السريع إلى مسرح الجرعة : 

يعتبر وقت معاينة مسر ح الجريمة من المسائل الهامة ال يجب على القائم RS ED‏ 
الإعتبار» باتخاذ كافة الإجراءات الي تفيد ي كشف الحقيقة ونار الجربمة مشتعلة . 

و ما لاشك فيه أن الإسراع إلى مسرح الجرعة له أحهميته الكبيرة في الحافظة على آثار الجربمة من 
ختلف المؤثرات» هذه الأحيرة الي قد تؤدي إلى صعوبة الربط بين هذا الأثر ومصدره وقد يصل الأمر 
إلى حد زواله مُائياء ومن هذه العوامل المؤثرة : 

أ التدخل الخارجي: يقصد به ذلك التدحل الذي يتم من طرف أشخاص من غير ذوي 
الإحتصاص الذين ينتقلون إلى مسرح الحرعة» كاطان الذي يسعى عن قصد لإخحفاء الآثار النَ من شأما 
أن تدينه» كما بمكن أن يساهم الحيْ عليه وأهله بغير قصد ق التأثير على مسرح الحريمة. 


B.P pesquie, Empreintes genéetiques, op_cit, 429. 5 
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ب- العوامل الطبيعية: قد تحدث الجحرائم أحيانا ق العراء والأماكن المكشوفة» عندئذ تكون الآثار 

ال تتحلف عن أطراف الجرعة عرضة للتأثير» الضياع أو التلف» ومن هذه العوامل الأمطار والرياح 

وارتفاع أو انخفاض درحة الحرارة قي الجوء وبذلك يجب أن تعن الآثار بعناية خحاصة خوفا من ضياعها 
1 

ع 

و قد أحذ المشرع الجزائري هذه المسألة بعين الإعتبار» حيث أوحب أن تتم المعاينة في زمن 
حدد» وهدا ما يفهم من لن المادة 1/42 ق.إ. ج“ ال تنص على ال « حب غ ضارط الشرطة 
القضائية الذي بلغ بجناية قي حالة تلبس أن يخطر بها وكيل الجمهورية على الفور تم ينتقل بدون تمهل 
إلى مكان الجناية ويتخحذ جيع التحريات اللازمة» . 

2 ري الدقة في التعامل مع الأثر المادي : 
يتعين على القائم بالمعاينة التزام الدقة في التعامل مع الأثر المادي» سواء كان ذلك أثناء الببحث 
عنه» أو بعد ذلك بالقيام بعملية رفعه وتحريزه . 
أ- البحث عن الأثر المادي والحافظة عليه : 
يسحت العاينون عن الآئار الماذية الت لمتخحلفة مسر ح الجرعة» فقد يترك الجاني اا 
2 سل ع ع ع 
الإحرامي طبقا لنظرية تبادل المواد ‏ “ بعض الآثار» قد تكون بصمات أصابعه أو بعض البقع الدموية أو 
3 
حصلة شعر» أو حن محرد الرائحة ال يضعها على حسده» كل ذلك قد يفيد في إثبات شخصيته' 

و تختلف طريقة البحث عن الأثر المادي المتخلف عن مسرح الجربمة حسب نوع الحربحة 
المرتكبة» كما يختلف الأثر المادي ني نفس نوعية الجرائم المرتكبة حسب طريقة وقوعهاء فجرية القتل 
بختلف الأثر بشأما بحسب ما إذا تمت الجريعة بآلة حادة أم بطلقة مسدس... 


(1) منصور عمر المعايطةء الأدلة الجنائية والتحقيق الجنائي» المرحع السابق» ص 24. C. Diaz, La police technique et sc1ent1f1{U¢,‏ 
op=-cit, p56.‏ 
(2) - يقصد بنظرية تبادل المواد» أن كل حسم يلمس حسما آخرا لابد أن يترك كل منهما على الآحر حزءا من مادته أو شكله عليه» وتتوقف طبيعة هذا 
الأمر على حالة كل من الجحسمين وطريقة تلامسهماء أنظر» د.مصطفى محمد الدغيدي» التحريات والإثبات الجنائي» المرحع السابق» ص118 . 
(3) د.طه أحهمد طه متولي» التحقيق الحنائي وفن استنطاق مسرح الحريعة» دون ذكر الطبعة» منشأة المعارف» الإسكندرية» 2000» ص/7 3. 
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1 eT 
و نظرا لأهمية الآثار المادية مسر ح الحربمة» فقد نصت المادة 2/42“ ق.إ. ج على إلزام ضابط‎ 
الشرطة القضائية بالحافظة على الآثار ال يخحشى أن تختفى وأن يضبط كل ما يؤدي إلى إظهار‎ 
الحقيقة» كما يمنع منعا باتا مس أو تحريك أي شيء من قبل أشخاص غير ذي صفة» وإلا فرضت عليهم‎ 
. العقوبة المقررة بالمادة 43 ق.إ. ج‎ 
و بعد إيجاد الأثر المادي .حسرح الجريمة» تتر كز الجهود حول احافظة عليه من خحطر‎ 
الضياع» ولضمان نحاح هذه العملية تتبع عدة أساليب» منها:‎ 
أ- الوصف الكتابي: يوصف الأثر على الحالة ال وحد عليها بكل دقة» وذلك بتحديد تاريخ‎ 
ووقت الوصول لكان الجريعة ووصف الحالة الجوية لما ها من تأثير على الأثر الذي قد يوجد هناك فإذا‎ 
كانت جرية قتل يتم وصف المحثة وربطها با معام الثابتة وتحديد وضعها الذي كانت عليه وما تمت‎ 


ب التصوير: يعد التصوير تسجيلا مرئيا للأثر المادي ق مسرح الجرمة» يجمع بين وضوح اللون 
ودقة التصوير-سواء تعلق الأمر بالتصوير الفوتوغراتي أو التليفزيون- والذي يظهر الأثر على حقيقته 
بشكل يفوق الوصف الكحتابي» كما يساعد ق تمثيل الحريعة بعد اكتشاف الفاعل لإعطاء صورة حية عن 
الكيفية ال تم بها التنفيذ» كما قد يتم الإعتماد على خطط يحدد فيه مسرح الجربمة بكل دقة» وتتم 
2 
الإشارة إلى كافة الدلائل المفيدة كموقع الضحية والآثار الي تم كشفها. 
ب- رفع الأثنر المادي وتحريزه: 
يتم رفع الأثر الملادي .عسرح الحرعةء ليتم بعدها تحريزه . 
ا 


-رفع الأثر المادي 


تختلف الآثار سرح الحرعة» فمنها الظاهر الذي يدرك بالعين الحردة ومنها الخفي الذي يحتاج 
لأجهزة معينة لكشفه» ولتم المعاينة بشكل دقيق وسليم ينبغي الإستعانة بخبراء ختصين يساعدون ضابط 


(1) تنص المادة 43 فقرة 2 على أنه « و عليه أن يسهر على الحافظة على الآثار ال يخشى أن تختفي ». 
ر2 C. Diaz, La police technique et scientifique, op-cit, p59.‏ 
- من أحل أكثر تفصيل حول أساليب البحث عن الأثر والحافظة عليه» انظر» منصور عمر المعايطةء الأدلة الحنائية والتحقيق الجنائي» المرحع السابق» 
ص28. 
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الشرطة القضائية في رفع الأثر المادي» إلى حانب استخدام بعض الوسائل العلمية في كشف الآثار المادية 
غير الظاهرة . 
- الإستعانة بالخجراء: لقد نصت للمادة 49 ق.إ. ج على الإستعانة بالخبراء سرح الجربعة إذا اقتضى 
اا ع ا ع دك بف اة د ع ا ی ر ي 

و للخبير دور أساسي يي عملية المعاينة» حيث يقوم ضابط الشرطة القضائية بإرشاد الخبير عن 
الأماكن الي يرى أن هناك احتمالا قويا قي ملامسة الجاني ها وكذلك الأشياء ال تم العبث ياء كما 
Neue NE‏ 

و بعد أن يكتشف الخبير الأثر يقوم برفعه بالأساليب المناسبة ال تكفل الحافظة على شكله أو 
مقوماته الأساسية بالصورة ال تمكنه من فحصه واستنباط ”ماته وميزاته الدقيقة تمهيدا لمضاهاته مع الآثار 
المرفوعة من الأشخاص المشتبه 
- الإستعانة بالأجهزة العلمية : توصل العلم الحديث إلى استخدام العدسات المكبرة على اخحتلاف 
أنواعها من أحل كشف الآثار الدقيقة كبقع الدم الصغيرة أو ألياف قطعة قماش...» كما تم استخدام 
الأشعة فوق البنفسجية للكشف عن مواضع البقع غير المرئية كالبقع المنوية» وإلى حانب ذلك توجد 
الأشعة السينية ال تستخدم للكشف عن الأشياء الخفية أو المخبأة» NY‏ 
ب ريز الأث المادي : 

يجب على ضابط الشرطة القضائية ومعاونيه مراعاة الدقة التامة ي حرز الآثار المعثور عليها.حسرح 
الجربمة» عا يضمن سلامة الأشياء الحرزة وعدم تعرضها لأية مؤثرات خارجية تمهيدا لنقلها إلى المعامل 
الجنائية» حيث تؤخحذ كمية معينة من الأثر المادي كلما كان ذلك ممكنا بالقدر الذي يفي بغرض الفحص 
الفيْ» على أن يتم حرزها منفصلة عن بعضهاء فاحتلاط الآثار وجمعها مع بعضها البعض من شأنه أن 
ف و ا ع ف ا ا 


C.Diaz, La police sientifıque et technique, op_cit, p59. (1)‏ 
(2) د. محمد فاروق عبد الحميد» القواعد الفنية الشرطية للتحقيق والبحث الجنائي» المرحع السابق» ص/297. 
(3) منصور عمر المعايطة, الأدلة الحنائية والتحقيق الجنائي» المرحع السابق» صر30. 
(4) د.سعد أحمد محمود سلامة» مسرح الحرية» المرحع السابق» صر166. 
)80( 


ويكتب على الحرز من الخار ج البيانات المتعلقة بالأثر مع إيضاح المطلوب من المعمل فحصه» ويرسل مع 
الأحراز للمعمل الجنائي طلب كتابي يتم فيه توضيح كافة المعلومات المتعلقة بالحريمة لتسهيل مهمة الخبير 


1 
E 


* ومن كل ذلك نخلص إلى أن المعاينة الفنية لمسرح الحرعة من شأما كشف ملابسات الجحرعة» بل 
وتعتبر مستود ع السر الأساسي لمضمون الأدلة الإثباتية المتعلقة بالإدانة أو البراءة ف الكثير من 
الجرائم» غير أن ذلك لن يتحقق إلا .مراعاة جملة من الضوابط الي تقوم أساسا على الإسراع في تحصيل 
e e ES E a‏ 
الوسائل العلمية» وال أصبحت تعد مكملة للحواس يي الوقت الحاضرء لاسيما حواس القائم 
التحقيق. 
ثانيا: ضوابط متعلقة بالفحص الفني في المعامل الجنائية 


تتعلق هذه الضوابط بالقواعد المتعلقة بتعاون الخبير مع حهات جع الأدلةء والخبير هو ذلك 
الشخص الذي يتخحصص قي أحد فرو ع العلوم أو الحرف ويتعمق في تخصصه بحيث يصبح على إلمام تام 
بكل التفصيلات الدقيقة بصورة تؤهله لإبداء الرأي الصائب ق أية مشكلة تطر ح على بساط البحث 
وتكون متصلة بفرع ا 

و يكون الخبير متعاونا قي كشف الحقيقة انطلاقا من تخصصه وذلك بإعطاء رأي علمي مسبب عن 
الوقائع اراد فحصها *» وعليه فمهمة الخبير إلى انب كوفما ذات طابع فن فهي تكتسي الطابع 
القضائي كذلك» فالخبير لا يارس مهمته إلا بناءًا على انتداب قضاق. 


(1) منصور عمر المعايطةء الأدلة الحنائية والتحقيق الجنائي» المرحع السابق» صر30؛ د.سعد أحهمد محمود سلامة» مسرح الجرة» المرحع السابق» صر166. 
ر2 . _c. Diaz, La police technique et scientifique, op_cit, p55‏ 
M.Kaci, la preuve dans le procês penal, revue de la gendarmerie nationale, n°16, fevrier2006, p30.‏ __ 

(3) د.عبد الفتاح مراد التحقيق الجنائي الفي» المرحع السابق» ص 13. 

(4) د. محمد فاروق عبد الحميد» القواعد الفنية الشرطية للتحقيق والبحث الجنائي» المرحع السابق» ص286. 

P.Chambon, Le juge d'instruction,théorie et pratique de la procédure,4°,D.L.T.A,1997, p311. 5) 

(6) د.محمود نجيب حسني» شرح قانون الإحراءات الجزائية» المرحع السابق» صر848. = 
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و تعاون الخبير مع حهات جع الأدلة تحكمه قواعد معينة» نظمها المشر ع الجزائري قي المواد من 
3 إلى 156 من ق.إ. ج» بالإضافة إلى المرسومين الرئاسيين» الأول رقم 183/04 المؤرخ في 26 
حوان 2004 المتضمن إحداث المعهد الوطن للأدلة الجنائية وعلم الإحرام للدرك الوطن وتحديد قانونه 
aS‏ والثاني رقم 432/04 المؤرخ قي 29 ديسمبر 2004 المتعلق بإنشاء المعهد الوطي للبحث 
في علم التحقيق الحنائي . 

1 دقة تحديد نوعية الخجير : 

على اعتبار أن الخبرة مرتبطة بفر ع التخصص,» فإن جاح الخبير تي عمله يتوقف إلى حد كبير على 
انتدابه ق نوعية العمل المناسب لتخحصصه والذي يستطيع أن يبدي فيه الرأي الصائب» مما يتعين معه على 
حهات جمع الأدلة تحري الدقة الكاملة قي تحديد نوع الخبير المناسب للمهمة ال ندب لأحلها. 
أً- إاعداد الخجيراججنائي : 
قبل أن نتحدث عن المعامل الجنائية ف الجزائر ف نقطة ثانية » نتطرق فى النقطة الأولى 
إلى الطرق المتبعة فى تكوين الخبراء ق الأنظمة المختلفة . 
أً- طرق تكوين الخبير : 

محتاج طبيعة العمل ف المعامل الحنائية إلى وحود طائفة من الخبراء ذوي نقافة علمية كبيرة 
في مختلف أنواع العلوم» فهناك من يقسم الخبراء بالمعامل الجنائية إلى قسمين : 
- النوع الأول: هم ضباط الشرطة الذين يعملون قي المعامل الحنائية قي محال تخصصهم بعد تدريبهم 
تدريبا حاصا بدراسة بعض العلوم كالكيمياء والطبيعة والهندسة والتصوير» وتأهيلهم بذلك للعمل 
في جحال فحص الأسلحة النارية وآثار الآلات والكشف عن التزوير . 
- النوع الفا : حريجوا الكليات العلمية كالطب والمندسة والعلوم والكيميای وهؤلاء لابد من 
تدريبهم تدريبا حاصا ما يتفق مع طبيعة عملهم الجديد داحل المعامل وتدريس مادة القانون عا يتفق مع 
احتياجاتمم في حال الفحص والتفتيش وكتابة التقارير» وكذلك إطلاعهم على حقيقة عمل الشرطة وما 


= تنص الادة 143 ق.إ. ج على أن« لكل حهة قضائية تتولى التحقيق أو تحلس للحكم عندما تعرض هما مسألة ذات طابع في أن تأمر بندب خبير». 
(1)الجريدة الرسمية رقم 41» لسنة 2004. 
(2) الجريدة الرسمية رقم 84» لسنة 2004. 
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قد يلجا إليه الجرمون من طرق احتيالية قي ارتكايمم للجرعة وقي حاولاتم إخحفاء a‏ 

أما من الناحية النوعية الوظيفية» فتو حد فغة الخبراء الحكوميين الذين يزاولون أعمال الخبرة 
في جحالات محددة» وهم مقيدون ضمن جداول الحاكم القضائية» إلى حانب الخبراء المهنيين الذين يزاولون 
أعمالهم حارج نطاق الوظيفة العامة ضمن النشاط الفردي الحر» ورغم صفتهم غير الرسمية إلا أن حهات 
جمع الأدلة كثيرا ما تستعين بخبرتمم الفذة» وتعد الطائفة الأولى هي الأكثر ضمانا للحقوق والحريات 
في الحال اعراق . 
ب- التنظيم القانون للمعمل الجنائي في الجزائر : 

اتحهت الأنظمة الحديثة إلى الإستعانة بالجديد ق العلوم المحتلفة لتسهيل كشف الحرعة 
ومرتكبهاء ولقد سارت الجزائر على مج هذه الأنظمة باستحداثها للمعهد الوطن للأدلة الجنائية وعلم 
الإإحرام للدرك الوطي عوحب المرسوم التنفيذي رقم 183/04 المؤرخ في 26 جوان 2004 والمعهد 
الوطي للبحث في علم التحقيق الجنائي موحب المرسوم التنفيذي رقم 4 المۇرخ 
ي 29 ديسمبر 2004 . 
_ المعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام للدرك الوطني : 
- تنظيم المعهد: تنص المادة 5 من المرسوم على أنه «يدير المعهد مدير عام ويسيره بجحلس توجحيه 
ويزود عحلس علمي» . 
_ المدير العام» تنص المادة 8 من المرسوم على أنه «يتولى مهام المدير العام للمعهد ضابط سام من 
الدرك الوطي. ويعين .عموحب مرسوم رئاسي بناء على اقتراح من وزير الدفاع الوطيٰ ...» . 

و تنص المادة 9 منه على أن «لمدير العام للمعهد مسؤول عن السير العام للمعهد وتسييره وتخول 
له السلطة السلمية والتأديبية على جميع المستخدمين ويكلف هذه الصفة ...» . 
_ جحلس التوجيه» تنص المادة 11من المرسوم على أنه «يرأس بحلس توجيه المعهد نمثل وزير الدفاع 
الوطئ. ويضم ما يان ...» . 

و تنص المادة 10 من المرسوم على أنه «يحدد جحلس التوحيه برامج عمل المعهد. ويقر شروط سيره 
(1) د.عبد الفتاح مراد» التحقيق الجنائي الفي» المرحع السابق» ص85. 


(2) د. محمد فاروق عبد الحميد» القواعد الفنية الشرطية للتحقيق والبحث الجنائي» المرحع السابق» ص/28. 
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العام ويقيم دوريا النتائج الرئيسية ...» . 

_امجلس العلمي» تنص المادة 18 من المرسوم على أنه «يرأس الجلس العلمي خبير ذو كفاءة معترف بها 
يعينه وزير الدفاع الوطن بناءا على اقتراح من المدير العام للمعهد» ويضم ... » . 

و تنص المادة 17 منه على أنه «يساعد المجلس العلمي المدير العام للمعهد ف تحديد النشاطات 

العلمية والتقنية وأعمال التكوين وتقييمها وكذا قي ضبط مناهج حديدة قي جال التحريات ...» . 
- مهام المعهد : تنص المادة 4 من المرسوم على أنه «يكلف المعهد معا يأتي : 

- إحراء» بناء على طلب من القضاة والحققين أو السلطات المؤهلة» الخبرات والفحوص العلمية الى 
قفضع لاحتصاص كل طرف قي إطار التحريات الأولية والتحقيقات القضائية» بغرض إقامة الأدلة الى 
تسمح بالتعرف على مرتكي الجحنايات والجنح . 
- تقديم مساعدة علمية أثناء القيام بالتحريات المعقدة باستخدام مناهج الشرطة العلمية والتقنية الرامية 
إلى تحميع وتحليل الأشياء والآثار والوثائق المأحوذة من مسرح الجرعة . 
aE N EE as‏ 
- العمل على ترقية البحث التطبيقي وأساليب التحريات الي ثبتت فعاليتها ثي ميادين علمي الإجرام 
والأدلة الجنائية على الصعيدين الوطن والدولم...» . 
- المعهد الوطني للبحث في علم التحقيق الجنائي : 
- تنظيم المعهد : تنص المادة 6 من المرسوم رقم 432/04 المؤرخ في 29 ديسمير 2004 على أنه 
«يسير المعهد مجلس توجيه ويديره مدير عام. يزود المعهد .مجلس علمي» . 
- المديرالعام» تنص المادة 14 من المرسوم على أنه «يعين المدير العام للمعهد مرسوم رئاسي بناء على 
اقتراح من الوزير المكلف بالداحلية » . 


(1) تم إنشاء حبر البصمة الوراثية التابع للمخبر العلمي والتقي .مديرية الشرطة القضائية سنة 2004 ويقوم المخبر برعاية كل من وزارة الداخلية ووزارة 

العدل بالتتحضير لمشرو ع إنشاء بنك المعلومات» تحمع بواسطته نماذج البصمات للمجرمين وحن المشتبه فيهم عبر كامل التراب الوطيٰ» وذلك عن طريق 

إنشاء وحدة خحاصة تدعى " الوحدة الآلية للانتقاء ا لحي للأفراد ا1۸1¡ U nit€6 automatisêe gênétipage POU‏ مھمتھا بلو غ ما یعادل 
5 ألف وحدة في السنة الواحدة.انظرء بحلة الشرطة» عدد89» ديسمر2008» ص29. 
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و تنص للمادة 16 من المرسوم على أنه «لمدير العام للمعهد مسؤول عن السير العام للمعهد 
وتسييره وتخول له السلطة السلمية والتأديبية على جيع المستخدمين ... » . 
- مجلس التوجيه» تنص المادة 8 من المرسوم على أنه «يشكل مجلس التوجيه الذي يرأسه نمثل الوزير 
E ES‏ 
- امجلس العلمي» تحدد تشكيلة مجلس وكذا اخحتصاصاته المواد من 17 إلى 22 من المرسوم . 
- مهام المعهد: تنص للمادة 5 من المرسوم على أنه «يتولى المعهد للمهام الآتية : 
- محليل المؤشرات للمادية الي يتم جمعها .مناسبة معاينة المخالفات والتحريات الي تتطلب مشاركة 
ان الات اة و اة ما غل طلب من الت اطات ال 
- إعداد تقارير الخبرة بناء على طلب من الساطات المحتصة قانونا ... 
- إعداد بنك معطيات في محال التحقيق الحنائي يوضع تحت تصرف الميعات والأجهزة الوطنية والدولية 
ي إطار الإإحراءات والإتفاقيات المقررة . 
- القيام بالتسيير الممر كز لوتائق الإنبات وللعينات المرحعية ذات العلاقة ببنوك المعطيات» و كذا الحفاظ 
على الوثائق ال تكتسي طابعا تعليميا أو علميا ...» . 
ب - أنواع التخصصات بالمعامل الجنائية : 

ينقسم المعمل الجنائي عادة إلى أقسام فرعية استنادا إلى تخصص كل منهاء كما يلي : 
- قسم الكيمياء: يختص بالتحاليل الكيميائية ويتفرع عنه قسم الكيمياء الجيولوجية» يتولى تحليل المواد 
والسموم والمخحدرات وتقدير الكميات الي تناوها الشخص من المشروبات الكحولية وإظهار العلامات 
أو الأرقام الممحاةء كما يعن بتحليل إفرازات الجسم والدم والمن ومقارنة الشعر . 
- قسم الأسلحة النارية: يتصدى لفحص الأسلحة النارية المستخحدمة ق الحوادث ومضاهاتا مع الأسلحة 
المشتبه باستخحدامها تى الجرائم» كما يتولى كذلك مضاهاة القذائف المعثور عليها... 
- قسم نحقيق الشخصية : ويختص .عضاهاة آثار وات ا ف ا وات 
الأصابع الفردية للخحطرين على الأمن عا بمكن معه تحديد صاحب الأثر» كما يتولى تنظيم حفظ أرشيف 
للسوابق نما يتيح التعرف على السجل الإجرامي لأي شخص . 
- قسم التصوير: يقوم بعملية التصوير سواء محل الحادث أو يي المعمل» كتصوير الآثار المتخلفة لتقدمها 
ادل اللمخكهة . 
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- قسم التصوير والتزييف : يختص بفحص نوع الورق ومضاهاة الكتابات» سواء كانت خطية أو على 
الآلة الكاتبة. 
- قسم الطبيعيات : يشمل الإختبارات الي تعتمد على الأجهزة الطبيعية» مثل التحليل الطيفي والأشعة 
السينية وفوق البنفسجية وقياس الإمتصاص ومعامل E‏ 
2) دقة تحديد المهام المطلوبة من الخبير : 

عام ل اعلا جات الخ عر الال و ضعا لا كاري فاه عن حا ما لر 
صو رة اة وغدد بث بكرن حت لمر عضصورا ق استفاء القاط المطلربة» إذ تنص ااذه 146 
ق.إ. ج «يجب أن يحدد دائما في قرار ندب الخبراء مهمتهم ال لا يجوز أن تمدف إلا إلى فحص مسائل 
ذات طابع في »» كما أوجبت المادة 143 ق.إ. ج على قاضي التحقيق أن يحدد دائما في الأمر بندب 
الخبير بدقة المهمة المطلوبة منه والأسئلة الفنية أو العلمية الي يطلب الإستفسار فيها . 


و لاشك أن ذلك التحديد سوف يساعد قي عمل الخبير ويضفي كثيرا من الوضوح على تقرير 
فحوصه وإحاباته . 

و بحرى عمليات الخبرة قي جميع مراحلها حت إشراف قاضي التحقيق ومراقبته» ويتعين على الخبير 
إطلا ع قاضي التحقيق بكل ما توصل إليه من نتائج ويعلمه بتطورات الأعمال ال يقوم بماء كما أنه 
لقاضي التحقيق تسليم الخبراء الونائق ال قد يحتاحون الإطلاع عليها (المادة 2/148 ق.!إ. ج)» ويحرر 
ا لخبراء في المدة المحددة من طرف قاضي التحقيق تقريرا مفصلا مشتملا على كافة العمليات الى قاموا با 
أثناء تأديتهم لمهمتهم . 

و يتضمن التقرير النتائج ال توصل إليها الخبراء وال تحيب أساسا على الأسئلة ال يكون قاضي 
التحقيق قد طرحها عليهم» و ينتهي تقرير الخبرة بخلاصة ببدي فيها الخبير رأيه حول النتيجة ال توصل 
إليها حسب خبرته ويوقع الخبير على تقرير الخبرة (المادة 153 ق.إ.ج) . 

ونخلص من كل ذلك» إلى أن المعامل الجنائية ال حسدها المعهدين المشار إليهما أعلاه 
في الجزائرء تعتبر التحسيد الحي لتوحهات السياسة الجنائية الحديثة ق اتباع حطط وأساليب تكون أكثر 


ص 299؛ د. عبد الفاح مراد» التحقية ا لجنائى» المرحع الشاب ص65 . 
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استجابة لمتغيرات العصرء الي تقتضي ضرورة إحداث تغيير حوهري في أساليب كشف الجريمة» فالأمر م 
يعد يقتصر على محرد الإكتفاء بخبير يتم انتدابه لمهمة محددة بصفة مؤقنة» بل بات الطريق الأفضل لتحقيق 
العدالة هو استحداث هيئة متكاملة تعمل بتنسيق وتنظيم معين» بحيث تسخر ها من الكفاءات العلمية 
والأحهزة والمعدات ما يكفيها للحمع بين الجوانب الفنية والقانونية» على حسب للمهام المطلوبة . 


المطلب اللاني 
قف الل ادم الات اتر 


يعتبر تقدير الدليل بعد قبوله من جانب القاضي من الخطوات الإإحرائية الهامة ال يختص ها قاضي 
الموضوع وحده» فمن خلال عملية التقدير يتم الوصول إلى الحقيقة الي يعلنها الحكم الجنائي» هذا الأخحير 
الذي ثل عنوانا للح ةت 

و تقدير الدليل هو عملية ذهنية يعتمد فيها القاضي على المنطق وعلى وعيه وإدراكه بكافة أدلة 
ا ا و ا ق ق ق 

غير أن ما أفرزه العلم الحديث من تقنيات علمية دقيقة واتساع جال استخدامها ق البحث عن 
الحقيقة طرح التساؤل حول مدى تأثير كل ذلك على دور القاضي قي تقدير الدليلء ومدى صحة القول 
بأن مهمته باتت شبه آلية» ني حين تحول الدور الأعظم للخبير الذي أصبح يسيطر على العملية الإثباتية 
ولا يكون في وسع القاضي في النهاية إلا الإذعان لرأيه» أم أن دوره مع كل ذلك يبقى بارزا. 


ر د.فاضل زيدان محمد سلاطة القاضي الجنائي قي تقدير الأدلة» المرحع السابق» 92 
(2) د.السيد محمد سعيد النظرية العامة للدليل العلمى في الإئبات الجنائى» المرحع السا 9 
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الفرع الأول 
جال سلطة القاضي في تقدير الدليل 

يتمتع القاضي الحنائي بحرية كبيرة قي تقدير الأدلة القائمة قي الدعوى» إذ يقوم بالتنسيق بين الأدلة 
المحتلفة إثباتا ونفيا ليستخحلص منها بحتمعة عقيدته سواء بالبراءة أو الإدانةء إلا أن سلطته ثي تقدير الدليل 
الستمد من التقنيات الحديثة يتحدد نطاقها من خلال التمييز بين أمرين : 
U‏ 
- الظروف والملابسات الي a‏ 

فتقدير القاضي لا يشمل الأمر الأول»ء لأن قيمته من هذا الجانب تقوم على أسس علمية دقيقة 
تخر ج عن جحال احتصاص القاضي» بخلاف الظروف والملابسات الي وحد فيها هذا الدليل وال تدحل 
في نطاق التقدير الذانن له . 
أولا : الترام الققاضي بالنواحي الفنبية 

نحدد جال الإلتزام الذي يتقيد به القاضي في نقطة أولى » يليها وسائل الرقابة الفنية 
ف نقطة ثانية . 

يلتزم القاضي الحنائي بالجوانب الفنية المتعلقة حوضو ع الدعوى ٠‏ الى حتم عليه كواحب قضائي 
الإإستعانة بأهل الإخحتصاص . 
أ اقتصار مجال التزام القاضي على النواحي الفنية البحتة : 

إن التقرير الذي يعده الخبير لا يقيد المحكمة قي شيء وليس ملزما ها وإنما بخضع كغيره 
من وسائل الإثبات الأحرى لتقدير قاضي الموضو ع انطلاقا من مبدأ حرية الإقتناع» ولذلك فقد 
شاع في العرف القضائي بأن القاضي خبير الخبراءء أو أن المحكمة هي الخبيرالأعلى في كل ما تستطيع 


(1) د.السيد سعيد محمد» النظرية العامة للدليل العلمي ق الإثبات الجنائي» المرحع السابق» ص106 . 
)88( 


1 ع‎ 
EEE 

و عليه» فتقرير الخبير لا يعدو لأن يكون أحد العناصر الي تساهم في توليد القناعة الوجدانية لدى 
القاضي وهو من بين الأدلة المطروحة على بساط البحث وال تخضع لتمحيص الحكمة تقدره بكامل 


e LEE SC 

غير أنه يرد على سلطة المحكمة ثي تقدير الخبرة قيدان : 
- الأول: إذا رفضت امحكمة ندب خبير تعين عليها أن ترد عليه» فإذا كانت القاعدة أن القاضي غير 
ملزم بندب خبير لإثبات مسائل معينة طالما أمكنه أن يستمد قناعته من مصدر آخر نما يكون في الدعوى 
أو كان قي استطاعته الفصل فيها دون الحاجة إلى الخبير a‏ 
طلب الدفاع الذي يتمسك بتحقيق واقعة معينة عن طريق الإستعانة بخبير» فهذا الطلب يعد وسيلة دفاع 
E ENE Da E E,‏ 
O‏ 


- الثايي: إذا كانت المسألة المطلوب ندب خبير فيها ذات طابع في بحت حينها تقوم الجحاجة 

إلى الخبرة» إذ لا يتصور أن تحدي الثقافة القانونية للقاضي في حسمهاء فذلك يتطلب اخحتصاصا فنيا لا 
يتوافر لديه» فقد نصت المادة 1/143ق.إ. ج «لكل جهة قضائية تتولى التحقيق أو بجلس للحكم عندما 
تعرض ها مسألة ذات طابع في أن تأمر بندب خبير إما بناءا على طلب النيابة العامة أو الخصوم أو 


(1) حيث قضت محكمة النقض المصرية بأن «الأصل أن المحكمة هما كامل السلطة في تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة على بساط البحث»› 
وهي الخبير الأعلى في كل ما تستطيع أن تفصل فيه بنفسها أو بالإستعانة بخبير يخضع رأيه لتقديرها »» انظر» نقض مصري» بتاريخ 9 أفريل 19/78؛ نقض 
مصري» بتاريخ 1 أفريل73؛ نقض مصري بتاريخ 9 أفريل1978, إبراهيم سيد أهمد, التعليق على قانون الإثبات» المرحع السابق» ص1 55-5. 
(2)- قرار صادر عن الحكمة العليا رقم 9024 بتاريخ 9 نوفمير 1974 جيلال بغدادي» الإجتهاد القضائي ...»ج1 المرحع السابق» ص399. 

- قرار صادر عن المحكمة العليا رقم 24880 » بتاريخ 24 ديسمبر 1981 جيلالي بغدادي» الإحتهاد القضائي» ج1 المرحع نفسه» ص398. 
(3) قرار صادر عن المحكمة العليا رقم 22641 بتاريخ 22 حانفي 1981 نبيل صقر» قضاء امحكمة العليا ..» ج2» المرحع السابق» ص207. 
(4)- تنص المادة 68 من ق.إ. ج في الفقرة الأحيرة على آنه « و إذا كانت تلك الفحوص الطبية قد طلبها المتهم أو حاميه فليس لقاضي التحقيق أن يرفضها 
إلا بقرار مسبب» 
- قرار صادر عن امحكمة العليا رقم 28616 بتاريخ 15 ماي 1984 جيلال بغدادي» الإحتهاد القضائي ...> ج1 » المرحع السابق» صر19. 
(5) د.أحمد أبو القاسم › الدليل المادي ودوره في الإثبات ف الفقه الجنائي الإسلامي» المرجع السابق» ص 304؛ د.محمود نجيب حسني » شرح قانون 
الإإحراءات الجزائية» المرحع السابق» ص855. 
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1 
من تلققاء E‏ 


و لقد ازدادت أحمية الخبرة قي الوقت الحاضرء نظرا لتقدم العلوم والفنون ال شملت دراستها 
الوقائع الي تتصل بوقوع الجريمة ونسبتها إلى المتهم ودقة النتائج الي بمكن الوصول إليها عند الإستعانة 
اء مما يؤ كد بأن اللجوء إلى الخبرة أصبح أمرا حتميا بشأن المسائل الفنية البحتة الي يلتزم القاضي 
تعيين بير لتوضيحها > وبذلك فهي تمثل عونا ثمينا للقضاء وساثئر السلطات المختصة بالدعوى 
E‏ 

إلا أن هذه الأهمية الكبيرة للخبرة دفعت البعض من الفقه إلى الطعن قي "مبدأً القاضي خبير الخبراء' 
بالقول بأن هذا المبداً بات يكتسي الطابع النظري البحت مع انتشار فلسفة استخدام التقنيات 
الحديثة» فرأي الخبير أصبح يهيمن قي الغالب على وجدان القاضي وهو الذي يوجهه قي تكوين 
عقيدته» على اعتبار أنه أحصائي قي جال تخصصه له من الدراية والتجربة ما لا بملكه القاضي» وهذا 
ما ينعكس على تقدير هذا الأحير الذي لا يمكنه بأي حال من الأحوال ممارسة رقابتة على تقارير 
الخبراء إلا إذا تم تأهيله وإعداده إعدادا حاصا يتمكن من خلاله فهم تقارير الخبرة وما تسفر عنه 
Ee‏ 
من ان . 

ر ا ف کو ذلك آنه یتعین عدم الخلط بین دور کلا من 
القاضي والخبير في الإثبات الحنائي» وهذا ما يتأتى من خلال التمييز بين الإثبات القضائي والإثبات 
العلمي» فالأول يدحل تي صميم احتصاص القاضي الذي يقوم بإثبات وقوع الجريمة ونسبتها إلى المسؤول 
عنهاء وبذلك فهو ذو طبيعة احتماعية متأثرة بكافة العوامل والمؤثرات» قي حين أن الثاني 
عبارة عن إثبات آلي يعده الخبير قي شكل تقرير لإقناع القاضي بخصوص نقطة 


(1) في شأن القيود الواردة على سلطة المحكمة .انظر » د. محمود نجيب حسني» شرح قانون الإحراءات الجزائية» المرجع السابق» صر850. 
(2)- قرار صادر عن امحكمة العليا رقم 28312 بتاريخ 11 ماي 1983؛ قرار صادر عن الحكمة العليا رقم 05019 بتاريخ / حوان 1988ء 
انظر» جيلال بغدادي» الإحتهاد القضائي» ج1 المرجحع السابق» ص399. 

- قرار صادر عن امحكمة العليا رقم 261858 بتاريخ 24 جويلية 2001 نبيل صقر »› قضاء المحكمة العليا في الإحراءات الحزائية» ج 1» دون ذكر 
الطبعة» دار هومة» 2008.» ص397. 

- قرار صادر عن المحكمة العليا رقم 338819 » بتاريخ 29 جوان 2004 نبيل صقر قضاء المحكمة العليا..» ج2» المرحع السابق» ص213. 

P.Cambon, Le juge d'instruction,op-cit, p311. 3) 
P.Cambon, Le Juge d'instruction,op-cit, p330. (4) 
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O 

* وعليه» فالخبير يقوم بإثبات مسألة تدحل تي نطاق تخصصه العلمي» ولا تتعدى كوما جرد 
استشارة فنية وليس حكما ولا يتولى نسبة الجرية لرتكبهاء هذه الأحيرة الي تكتسب الطابع القضائي 
ولا تكون إلا لقاضي . 
ب- أساس التزام القاضي برأي الخبير : 


E TEE‏ القول بأن التزام القاضي بالرأي الف للخبير يعد من مظاهر 
العودة إلى نظام الأدلة القانونية الي يتقيد فيها القاضي بأدلة معينة» وهو ما يشكل بدوره مساسا .بدأ 
الإقتناع الشخحصي للقاضي الجزائي» وذهب هذا الإتحاه إلى القول بأنه لا مانع من مخالفة هذا المبداً إذا 
كانت العدالة قد اقتضت ذلك» فهذا الأحير ما وحد أساسا إلا من أحل ضمان تحقيق العدالة والوصول 
إلى الحقيقة الفعلية» وبالتالي ليس هناك ما يحول دون تقييده إذا كان من شأن تطبيقه الحيلولة دون بلو غ 
ا 

و الحقيقة» أن التزام القاضي برأي الخبراء ق المسائل الفنية البحتة وال يصعب على القاضي 
إدراكها جحد أساسها القانون ق" مبدأً حياد القاضي" ٣‏ والذي ينصرف إلى ما مفهومه بأن القاضي 
يقدر الأدلة بروح موضوعية من غير أن يتأثر بأية مصلحة شخصية مادية كانت أو معنوية » هذه الأخحيرة 
ال قد تؤدي به إلى الحكم وفقا لعلمه الشخحصي N N‏ 
تطبيقات هذا المبدأ» فقد حعل القانون للقاضي الحق ق أن يستعين بالخبراء ق المسائل الي يستلزم فيها 
استيعاب النقاط الفنية ال لا تشملها معارفه» جخلاف تلك الي تعد من قبيل ما بحصله نتيجة خبرته 
بالشؤون العامة المفروض إلام الكافة بماء فنطاق التزام القاضي يقتصر على العلم بالمسائل القانونية دون 


(1) د.أحهد أبو القاسم» الدليل المادي ودوره في الإثبات الحنائي الإسلامي» المرحع السابق» صر65. 
(2) د.فاضل زيدان محمد» سلطة القاضي الجنائي قي تقدير الأدلة» المرحع السابق» ص 316؛ موسى مسعود رحومة عبد الله »> حرية القاضي الحنائي تي 
تكوين عقيدته» دراسة مقارنة» الطبعة الأولى» الدار الجماهيرية» 1988» ص73 . 
(3) من أنصار هذا الرأي» موسى مسعود رحومة عبد الله حرية القاضي الحنائي في تكوين عقيدته» المرحع نفسه» صر73. 
(4) عادل عبد الحافظ التومي » الدليل الفي في الطب الشرعي» جملة الأمن والقانون» تصدرها كلية شرطة دبي» السنة الرابعة» العدد الثان» 1996 
»ص358 . 
(5) د.فاضل زيدان محمد» سلطة القاضي الحنائي قي تقدير الأدلة» المرحع نفسه» صر256 
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1 1 
تلك المتصلة بعلمه» وال تحتم عليه كواحب قضائي الإستعانة بوسائل الخبرة. 
* وعليه» فأعمال الخبرة على هذا الأساس تعد عاملا مساعدا للقاضى يتمكن من حخلاها من تكوين 
عقيدته ق الدعوى المطروحة عليه» فهى «تعد .مثابة عدسة مكبرة للأشياء وما على القاضى إلا فحص 
2 
الور اا غد و 

ع ع 3 ع 
NNO EA AO ENE E NSS‏ 
يتعين عليه مسايرة هذا التطور العلمي بأن يكون مدربا تدريبا فنيا على كيفية التعامل مع الوسائل العلمية 

الحديثة الي قد تكون مصدرا للحصول على الدليل» وذلك من أجل أن يكون مهيمنا على الدعوى 
الملطروحة على اعتبار أن هذه الأدلة تكون علا للمناقشة الحضورية بين الأطراف عند الأحذ يما كأدلة 
إثبات» فهذا التأهيل يضمن نجاح عمل القاضي الذي تناط به مناقشة هذه الأدلة . 
2 وسائل الرقابة الفيية: 

يقوم الخبير بإبداء رأيه في المسائل الفنية البحتة الي تدحل ق نطاق تخصصه» ويتم ذلك تحت رقابة 
فنية تضم رهه فر تتمتا وسائلها فيما يلي : 
أ دور الدفاع في إثبات قصور الجوانب الفنية : 

للكشف عن الحقيقة أهمية كبيرة ف الخصومة الجنائية لتعلقها بسلطة العقاب وهذا ما يمس حرية 
لمتهم وما قد يترتب عنه من حطر التعرض قوق أساسية أخحرى» ولذلك يتعين على القاضي أن يقوم 
بدور إيجابي قي استقصاء الأدلة وتقديرها . 

و يعد مبدأً المواحهة من المبادئ الأساسية ال تكفل للقاضى الوصول إلى الحقيقة القضائية ولا 
تقتصر أحميته على المتهم فقط» فمن خلال إتاحة الفرصة للأطراف ف مناقشة الأدلة المقدمة ودحضها 


(1) عادل عبد الحافظ التومي › الدليل الفي في الطب الشرعي» المرحع السابق» ص 358؛ فتحي محمد نور عزت › الخبرة في الإثبات الجنائي - دراسة 
قانونية وتطبيقات قضائية مقارنة -» الطبعة الأولى» دار النهضة العربية» 2007 ص505. 
- حيث قضت امحكمة العليا بأنه «من المقرر قانونا و قضاءا أن يأمر القاضي بإحراء الخبرة و يعين الخبير مع توضيح مهمته الي تكتسي طابعا فنيا بحتا » مع 
مراعاة عدم التحلي عن صلاحيات القاضي لفائدة الخبير ». قرار رقم 97774 المؤرخ في 1993/7/7. ايحلة القضائية لسنة1994. العدد2» ص801. 
(2) زبدة مسعود رحومة عبد الله» حرية القاضي الحنائي في تكوين عقيدته» المرجحع السابق» ص 66. 
(3) من أنصار هذا الرأي» فتحي محمد أنور عزت» الخبرة في الإثبات الجنائي» المرحع نفسه» ص10 5. 
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يتحرك يقين القاضى من حانب لآخحر حي يصل اقتناعه بدليل أحد من طرق الخصومة» وهذا ما يساعد 
على تقدير الأدلة تقديرا سليما  ٠‏ وقد ألزم المشر ع الجزائري على القاضي تمكين الخصوم من مناقشة 
الأدلة ق قاعة الجلسة من خلال نص للمادة 2/212 ق.إ. ج» ال تنص على أنه «ولا يسو غ للقاضي أن 
يبن قراره إلا على الأدلة المقدمة ف معرض المرافعات وال حصلت المناقشة فيها حضوريا أمامه» . 

و إذا كان مبدأً المواجهة وسيلة تساعد القاضي على فهم الأدلة المعروضةء فإن ميته بالنسبة 
للحصوم تتعدى ذلك» فهي نمثل ضمانة أساسية هم باعتبارها من مستلزمات حق الدفاع» ال يتمكن 
من خلاها الخصوم بالإطلاع على الأدلة المتحصلة إزاء كل منهم ومناقشتها قي مواحهة الخصم الآحر 

2 
ار ا ا ع ول ق او 
ء۶ ء۶ ع ع ~~ 3 

E NS COS, 
للقاضى أن يأحذ بتقرير الخبير إلا إذا تم عرضه ق الجلسة لمناقشته من طرف الخصوم تطبيقا لمبدا‎ 
المواحهة» وإذا رأت المحكمة أن تطرح رأي الخبير تعين عليها أن تستند إلى اعتبارات فنية» ذلك أن‎ 
التقرير» ومن نة يتعين عدم إهدار الرأي الفي للخبير القائم على مسائل فنية بحتة استنادا إلى قول شاهد‎ 


4 
لود د 


و من هذا المنطلق» يحاول الدفاع تفنيد الدليل الف من خلال إظهار أوحه القصور به وذلك بغاية 
إلقاء أكبر قدر ممكن من الشك حول دلالته وبالتالي قيمته الإثباتية نما يزعزع يقين القاضي وقد يترتب 
على ذلك إهدار قيمته الإثباتية» ونظرا لخصوصية الدليل المستمد من التقنيات الحديثة» الذي يتكون 


(1) د.فاضل زيدان محمد سلطة القاضي الحنائي في تقدير الأدلةء المرحع السابق» صر268. 
(2) د.فاضل زيدان» سلطة القاضي الجنائي ٠...‏ المرحع نفسه» صر270. 
(3) قرار صادر عن الحكمة العليا رقم 209573 . بتاريخ 31 ماي 2000 نبيل صقر قضاء المحكمة العليا ...» ج1 » المرحع السابق» ص354. 
(4) د. محمود نجيب حسني» شرح قانون الإحراءات الجزائية» المرحع السابق» ص855. 
(23) 


أ- قصور في الجوانب الفنية للخبرة : 

يتم الإستعانة قي إثبات قصور الجوانب الفنية بخبراء تعرض عليهم نتائج الخبرة لمراحعتها وفحصها 
وكشف أوحه القصور بماء ويكون نتيجة هذا التمحيص تقرير خبرة مضادة تفند أو تيد نتائج الخبرة 
1 
الأولى بطريقة علمية ‏ » وبديهي بأنه لا تكون الحاجة لنتائج الخبرة المضادة إلا إذا كانت تدعم موقف 
الدفا ع» فالقاعدة أنه لا جوز قبول أدلة الإدانة من الشخص لذاته . 

ب قصور في الجوانب الإجرائية للخبرة : 

إذا كانت الحوانب الفنية للخبرة يعجز الدفاع عن كشفها إلا جخبرة فنية تماثلة» فإن حوانب 
القصور الإحرائية تكون معلومة لديه بحكم طبيعة عمله القانوني» وهي على ثلاثة (3) أنواع : 
- أوحه القصور ق شخحص الخبير » كفقدانه الحياد مثلا بتحيزه لحساب أحد الخصمين» أو الأحطاء 
المتعلقة .ممدى التزام الخبير بكتابة تقريره . 
- أوحه قصور متعلقة بشرعية تعامل الخبير مع الدليل» وهو حانب قانون بحت يمكن للدفاع الإلتجاء 
إليه لتفنيد الخبرة الفنية» كأن يكون التفويض بالعمل من جحهة غير مختصة أو غير موحودة أصلاء أو رد 
ا لخبير بسبب وجود قرابة بينه وبين أحد الخصوم وغيرها . 
- أوجه قصور متعلقة بكيفية جمع الدليل والحفاظ عليه بطريقة سليمة» كما أن عرضه وقت امحاكمة 

ع ع 2 
يحب أن يتم بطريقة سليمة» كالنطاً في تفسير نتائج المحتبرات” . 

و عادة ما يركز الدفاع حهده على هذه الخلفيات عاولة إثارة الشك نحوها وإهدارهاء وقد ظهر 
هذا الدور البارز للدفاع يي أحد أهم القضايا ال عرضت على القضاء الأمريكي» وال تتلحص وقائعها 
في أن لاعب الكرة الأمريكي ‏ أورجحي سيمسون" كان قد اتمم بقتل زوجته الشقراء وعشيقهاء غير أن 
احكمة لم تأحذ فيها بالدليل المستمد من البصمة الوراثيةء الذي تم الحصول عليه من خلال عملية 
الضاهاة لكل من دم "سيمسون" وبقعة الدم ال وحدت على القفاز سرح الجريعة» بعد أن شكك 
الدفا ع قي دقة التحاليل بالإستعانة بخبراء فنيين تمكنوا من إثبات قصور قي الجوانب الإحرائية والفنية 
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(2) من أحل أكثر تفصيل حول حوانب القصور.انظر» عادل عبد الحافظ التومي» الدليل الفي في الطب الشرعي» المرحع السابق» ص /39. 
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للخبرة» وال ظهرت من خلال إساءة التعامل مع العينة» فالشخحص الذي قام برفع بقعة الدم من مسرح 
الجربعة ليس هو ذاته الذي شهد بذلك أمام المحكمة» كما أن المخبر الذي قام بفحص العينة لا تتوافر فيه 
المعايير والمقاييس اللازمة للعمل .عثل هذه التقنية الحديثة» وتم تبرئة المتهم على إثر ذلك لأنه لم يكن هناك 
: 1 
اي دلیل آحر على إدانته ٤‏ 
ب- تسبيب الحكم لأسانيد الرأي الف للخبير : 

يقصد بالتسبيب تقدم الأسانيد القانونية والواقعية ال يقوم عليها الحكم الجنائي ويستخلص على 
2 
al‏ 

و تسبيب الحكم لا يعن تسبيب الإقتنا ع الشخصي للقاضي» هذا الأحير الذي يقتضي 
بيان تفاصيل عن كيفية تقدير القاضي للأدلة وتحديد مدى الأثر الذي أحدثه كل منها على 

3 
شعوره وإيضاح الطريقة ال تكون ها الإقتناع فقد منح القانون للقاضي السلطة في تقدير 
القيمة الإقناعية لكل دليل على حده والقيمة الإقناعية للأدلة متمعة» وبتر تب غل ذلك 
أنه حعل هذا الحال للسلطة التقديرية الكاملة لقاضي الموضو ع» وبذلك فهو جال مغلق يخر ج عن 
ا 

رقابة حكمة النقض» فلا يجوز ها أن تناقش اقتناع القاضي ” ) غير أَمُا تمارس رقابتها من خلال 
إلزام القاضي بإثبات وحود الواقعة الإحرامية ونص القانون الذي ينطبق عليها والأدلة ال 


5 
اتلك ال 


و إذا أحذ القاضى بالرأي الفي واستند إليه ف حكمه تعين عليه أن يسرد مضمونه بطريقة وافية 
يبين فيه مدى تأييد رأي الخبير للواقعة كما اقتنع بما ومدى اتفاقه مع باقي الأدلة ال أقرها الحكم حن 


(1) إبراهيم صادق الجندي» تقنية البصمة الوراثية وإمكانية التحايل عليهاء جحلة الأمن والحياة» العدد 218 السنة التاسعة عشر» نوفمير 2000» ص8 . 

(2) د.فاضل زيدان محمد» سلطة القاضي الجنائي ق تقدير الأدلة» المرحع السابق» صر330. 

(3) زبدة مسعود. الإقتناع الشخصي للقاضي الجزائري» دون ذكر الطبعة» المؤسسة الوطنية للكتاب» الحزائر» 1989 ص 7/3. 

(4) د.محمود نجيب حسني» شرح قانون الإحراءات الجزائية» المرحع السابق» ص781 . 

(5) زبدة مسعود. الإقتناع الشخصي للقاضي الجنائي الجزائري» المرحع نفسه» ص 73. 

- يرى حانب من الفقه أن العبرة من منح المشر ع للقاضي السلطة الكاملة في الإقتناع هي حعله يبحث عن الأدلة اللازمة المبنية على العقل والمنطق دون أي 

قيد على حريته» وإلزامه بالتسبيب للحكم مرجعه أن لا يصل هذا التقدير للأدلة لديه لحد التحكم الكامل. أنظر» د. محمد علي السام عياد الحبي » حرية 

القاضي الحنائي في الإقتناع الذات» جحلة الحقوق» تصدر عن مجلس النشر العلمي» حامعة الكويت» السنة 31 العدد الثالث» سبتمير 2007» ص346. 
)95( 


sede EER SB Nee 

و على هذا النحو» يكفل تسبيب الحكم بأسانيد الرأي الفي مثله مثل أي دليل آحر تحقيق احترام 
القاضي للمبادئ الي تكفل حياده ومعقولية ومنطقية حكمه» ويتأكد بأن القاضي لم يؤسس حكمه إلا 
على الأدلة المطروحة ق الجلسةء وأنه تم مراعاة حقوق الدفاع والضمانات الأساسية للخصوم وبصفة 
E a OG N E‏ 
ثانيا: الرقاإبة القانونية للرأي الفنصي 

و إن كان تقدير القاضي لا يشمل النواحي الفنية للدليل أي القيمة العلمية القاطعة له» لقيامها 
على أسس علمية مو كدة ودقيقة» ولا حرية للقاضي في مناقشة الحقائق العلمية الثابتة» إلا أن تقديره مع 
ذلك يشمل الظروف والملابسات الي وحد فيها هذا الدليل فهي من طبيعة عمله» بحيث يكون 
في مقدوره أن يطرح هذا الدليل رغم قطعية الجانب الفيْ له» وذلك عندما يرى بأن وجوده لا يتناسب 
منطقيا مع ظروف الواقعة وملابسانماء أي أن هناك رقابة قانونية يمارسها القاضي يبرز من خلاهها دوره 
في الدعوى الحزائيةء إلى انب وجود ضمانات قانونية تكفل احترام حقوق امتهم أو المشتبه فيه . 
1) حديد مجال الرقابة القانونية : 

لقد أثارت القيمة العلمية القاطعة لبعض التقنيات الحديثة الشكوك حول مكانة السلطة التقديرية 
للقاضي قي ظل تزايد أهمية الخبرة في الوقت الراهن» فقد قيل بأن هذه التقنيات أصبحت تشكل آلة معدة 
تقدير اقتناع القاضي ما يؤدي إلى وجود نوع من اليقين المغروض عليه ٠‏ > غير أن الحقيقة حلاف 
ذلك» إذ أن التزام القاضي بالحقائق العلمية ال تتحسد ق الرأي الفي للخبير لا يسلب منه الرقابة 
القانونية على كل عناصر الدعوى» بل أن ما يصل إليه الخبير من إثبات للوقائع من وجهة النظر الفنية 
البحتة ما هي إلا جرد آراء أو مقترحات ها بمكن أن يكون له قيمة يي الإثبات» والذي يحتاج بالضرورة 


(1) د.رمزي رياض عوض» سلطة القاضي الحنائي قي تقدير الأدلة» المرحع السابق» صر165. 
(2) حيث قضت امحكمة العليا بأنه:" إذا كان قضاة الموضوع غير مقيدين برأي الخبير» فإنه لا يسوغ هم أن يستبعدوا بدون مبرر نتائج الخبرة الفنية'. 
انظر» قرارا رقم 28616 » بتاريخ 15 ماي 1984. بغدادي جيلال» الإحتهاد القضائي .... الحزء الأول المرحع السابق» صر19. 
(3) د.فاضل زيدان محمد» سلطة القاضي الجنائي ق تقدير الأدلة» المرحع السابق» صر340. 
(4) د.السيد محمد سعيد» النظرية العامة للدليل العلمي في الإثبات الجنائي» المرحع السابق» ص106 . 
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لوحهة نظر قانونية لكي تحتسب نتائج الخبرة قيمة فعلية قي العملية الإثباتية. فتقدير القاضى هنا يظهر 
تحديده لفعالية الدليل العلمى ف الإثبات» والتزامه بالرأي الفئ ليس إلا نتيجة فائية لما تنتهى إليه 


1 
رقابته القانونية على العناصر المختلفة للدعوی' 


و يمكن أن نوضح الفرق بين القيمة العلمية القاطعة لبعض المسائل الفنية ال يفوضها القاضي 
للخحبير وبين تقديره للظروف والملابسات الي تحيط بالوقائع من خلال المغال التالي : 

في حريمة اغتصاب أنشى أثبتت الخبرة الفنية بأن ا لمحي عليها قد تم اغتصامما فعلاء إذ وحدت 
الحيونات المنوية على الملابس الي تلبسهاء بل ووحدت آثاره بداحل حسمها وأعضائها الجنسية حسبما 
أثبته الكشف الطي» ومن خلال هذا الأحير تبين مطابقة مي المتهم لتلك السوائل . 

و بمكن للقاضي أن يمارس رقابته القانونية على هذا التفصيل : 
أولا: التحقق من عدم رضاء ا جي عليهاء إذ أن العنصر الجوهري في هذه الجربمة هو ارتكايما على 
حلاف إرادة ا وهو ما يتطلب منه التحقق من جدية المقاومة من الحي عليها وأن هذه المقاومة هي 
اللمكنة قي ضوء الظروف . 
ثانيا: بحث ”معة اجي عليها وهو ما يتطلب بيان عفتها من عدمه» فيسمح للمدافع عن المتهم بتقدع 
الدليل على أن معة ا حي عليها تتسم بعدم العفة وبذلك تثور الشكوك حول صفانا الأحلاقية من هذه 


2 
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2) وسائل الرقابة القانونية: 

من المبادئ المستقرة في محال الإثبات الجنائي أن القاضي يجب عليه أن يؤسس حكمه على الحقيقة 
لمو كدة» فالأحكام لا تب إلا على الحزم واليقين» كما يتعين عليه أن ينظر إلى الأدلة في محموعها 
كو حدة متكاملة» فلا ینظر الى دلیل بعینه دون باقی الأدلة . 


و تعد هذه المبادئ ضمانة أساسية أمام حطر الإنحراف عن الإستخدام المشروع للتقنيات الحديشنة 


(1) د.رمزي رياض عوض» سلطة القاضي الحنائي في تقدير الأدلة» المرحع السابق» صر165؛ د.فاضل زيدان محمد» سلطة القاضي الحنائي في تقدير الأدلة 
» المرحع السابق» ص317؛ د. محمود نجيب حسني» شرح قانون الإحراءات الجزائية» المرحع السابق» صر852. 
(2) د.رمزي رياض عوض» سلطة القاضي الحنائي في تقدير الأدلة» المرحع نفسه» صر163. 

(2۸ 


E Rk 
: أ- الأحكام تبنى على الجزم واليقين‎ 

من مقتضيات مبدأً البراءة أن ينبن الحكم الجزائي على الجزم واليقين لا على جرد الظن 
والتخحمين» فإذا قضي بإدانة المتهم فلابد أن يكون هذا القضاء مبنيا على اليقين» لأنه إثبات على حلاف 
الأصل» «الذي لا بعكن تأكيد عكسه إلا .عقتضى حالة من اليقين تساوي قي نتائجها مع تلك المسلمة 
بوجودها ابتداءا نتيجة لبداً افتراض البراءة »» أما الحكم بالبراءة فهو جرد تأكيد للأصل الذي يتمتع به 
الفرد» وعليه يكفي لتقريره جرد الشك ي الإدانة" . 

وتمدف قواعد الإثبات الجنائي ساسا للبحث فيما إذا كان من الممكن أن يتحول"الشك' 
إلى "يقين"» فالإتمام يبدأ قي صورة شك بأن شخصا معينا قد ارتكب جربمة من الحرائم» ومن الممكن أن 
يصبح مسؤولا عنهاء وبعد إحراء البحث والتحقيق» يتم الإنتهاء فيما إذا كان هذا الشك قد حول 
إلى يقين تبن عليه الإدانة أم أن ما توصلت إليه حهات جع الأدلة بتطبيق قواعد الإثبات لم ينجح 
في ذلك» فيبقى الشك على حاله» وبالتبعية لذلك تستحيل الإدانة“ . 

وق هذا الشأن يكون لاستخدام التقنيات الحديثة في هذا ابحال تأثير إنجابي» ذلك أما تجعل القاضي 
أكثر حزما ويقيناء باعتماده قي الكشف عن الحقيقة على وسائل تعتمد على ضوابط ومعايير علمية 
مبررة» وهذا ما من شأنه أن يساهم في خدمة العدالة بالتقليل من الأحطاء الا اغا لن 
ضمانة للمتهم في حد ذاته» سواء كان ذلك في حالة براءته بأن تؤ كد عدم نسبة الجرعة إليه وحىَ 
في حالة إدانته ففي هذه الحالة الأحيرة لا يكون الحكم عليه بذلك إلا بناءا على إحراءات دقيقة 

Ds 

وموضوعية . 


غير أن هذه المساهمة الفعالة للتقنيات الحديثة في محال الإثبات لا يعن أن دور القاضى أصبح ا 


(1) د.ماروك نصر الدين» حاضرات في الإثبات الجنائي ...» ج1» المرحع السابق» ص513. 

- وذلك يقتصر على مرحلة الحاكمة فقط» في حين يكفي ترحيح الإدانة على البراءة وليس القطع بالإدانة في مرحلي التحقيق الأولي (التمهيدي) والقضائي. 

أنظر» د. ماروك نصر الدين» حاضرات في الإثبات الجنائي» ج1» المرجحع نفسه» ص517. 

(2) د.محمود نجيب حسني» شرح قانون الإحراءات الجزائية» المرحع السابق» صر768. 

(3) فتحي محمد أنور عزت» الخبرة في الإثبات الجنائي» المرحع السابق» ص503. 

F. Defferrard, Le suspect dans le procês penal, L.G.D.J, Paris 2005, p186. (4 
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آلي بفرض نو ع من اليقين عليه» بل يظل هذا الأخير يتمتع بسلطة تقديرية واسعة لجميع الأدلة مهما كان 
مصدرهاء حي لو كانت معززة بالتقنيات الحديثة الأ كثر قطعية من الناحية العلميةء إذ بمكن أن يهدر 
الدليل المتحصل منها لأسباب قد تتعلق بوجود تحايل من جانب الجحرمين أنفسهم لإحباط صحة 

النتائج» كما من الممكن أن يكون السبب ما قد يفرزه التقدم العلمي من مصطلحات عملية حديدة . 

وهذاماسوف نوضحه على هذا الحو : 
أً- وجود تحايل من جانب المتهمين أنفسهم: لم يعد يقتصر الأمر على جرد التشكيك قي نتائج التحاليل 
فحسب» بل أصبحت نتائجها غير مأمونة الجانب بعد أن اجتهد الجرمون في التحايل على بصمة ال 
(N‏ فبعد أن تناقلت وسائل الإعلام قدرة البصمة الوراثية في التمييز بين الأشخاص والتعرف عليهم 
تزايد استيعاب الحرمين بالمسائل المتعلقة بالحامض النووي فحاولوا التوحه إلى إحباط استخدامها 
في الكشف عنهم» حيث تم تبرئة الكثير من البجرمين الذين تم إدانتهم بالإغتصاب باستخدام تقنية ال 
(۸N‏ الذي وجد .سرح الجريعة وداحل الضحية على أساس أن هؤلاء لم ينتجوا ذلك السائل 
المنوي» وإثر تزايد أعداد التبرئة هؤلاء كان لابد من معرفة السر وراء تبرئة المتهمين الخاضعين لاختبار 
الحامض النووي» وكانت الحقيقة مفاحأة أثارت عدة تساؤلات ودفعت البعض من العاملين ف محال 
التحقيق الجنائي إلى المطالبة بعدم كشف بعض الأمور اللخاصة بالحامض النووي وال قد تساعد الحرمين 
قي التحايل عليهاء إذ تم التوصل إلى أن الحرمين الذين يقومون بالإغتصاب يحاولون تغطية آثارهم برش 
سائل منوي من شخص غريب على ضحاياهم بعد اغتصايهم» ليس هذا فحسب بل يقومون بزرع ذلك 
السائل الغريب داحل الضحية بواسطة الحقن . 

و في أول قضية مسجلة من نوعها حدثت قي إحدى القرى الإنجحليزية عام 1987 اتمم أحد عمال 
القرية باغتصاب وقتل فتاتين وباستخدام تقنية الحامض النووي لعينات دم المتهم لم تتطابق البصمة 
الوراثية ها مع عينة الدم المرفوعة من مسرح الجريمة» فكانت البصمة الوراثية منفذا هذا الجرم» غير أن 
الشرطة قبضت عليه فيما بعد على إثر ماعه من قبل أحد أهالي القرية يقول لصديق له أنه أخحذ عينة ده 


(D. e 
من زميل له دفع بها تي مسرح الجحربعة‎ 


(1) ابراهيم صادق الجندي» تقنية البصمة الوراثية وإمكانية التحايل عليهاء المرحع السابق» ص8. 
(29) 


الوراثية"» وهي عبارة عن مصطلح معرقي حديد يعن بدراسة الطبائع والخصائص الوراثية للاإنسان 
والحيوان والنبات» أو هي علم التحكم والسيطرة والتعامل مع الجينات قي خلايا الكائنات الحية 
1 1 

هذه الطرق العلمية الحديثة قد أعادت ط رح الوان بجددا» حي مع استعمال البصمة الوراثية» عن 
كيفية معرفة ال حجان الحقيقي مع وحود تشابه بين الأشخاص المتماثلين ق كثير من الصفات المامة وال 
تعتمد كأساس علمي في تحقيق الشخصية» وعليه يصبح من شأن تطبيق تقنية الإإستنساخ ق البشر أن 
تضعف من قيمة الأدلة الجنائية المستمدة من هذه التقنيات» الي تعتبر ف الوقت الحالى ذات حجية تكاد 
تكون مطلقة من ناحية قيمتها العلمية . 
ب- مبداأ تساند الأدلة : 

إن حرية القاضي ق الإقتناع تعطيه سلطة واسعة تي الإعتماد على جيع الأدلة المقدمة إليه والتنسيق 
فيما بينها بوصفها وحدة تؤدي إلى اكتمال اقتناعه وإلى تكوين عقيدته واطمغنانه إلى ما انتهت 
إليه» فالآدلة ق المواد الجزائية متساندة يكمل بعضها بعضاء فلا ينظر إلى دليل بعينه منفردا عن باقى 
a‏ 
الأدلة. 

فا ای ا ن ا وا N‏ ا 
الخبرة» ومن خلال تساند هذه الأدلة بعضها ببعض يتخحذها أساسا ف إثبات ارتكاب الحربمة ونسبتها 
إلى فاعلها واقتناعه بصلاحية هذه الوسائل لأن تنتج دليلا يقرر الإدانة تما يعطيها الحجية الثبوتية . 

و من خلال ذلك» فإن هذا المبدأً يشكل ضمانة حقيقية للمتهم فيما يتعلق باستخدام التقنيات 
الحديثة- محل الدراسة-» إذ كثيرا ما تتضارب الأدلة المستمدة من هذه التقنيات مع باقي أدلة 
الدعوى» فضلا عن احتمال تضارب آراء الخبراء ي شأما» ويبقى حل هذه المسألة يخضع لتقدير القاضي 
وفقا للوقائع والملابسات المطروحة» بحيث يكون قي وسعه طرح الدليل المستمد من هذه التقنيات 
رغم قطيعته من الناحية العلمية وذلك عندما يجد بأنه لا يتوافق منطقيا مع ظروف الواقعة» غير أنه ملزم 
(1) د.سعد جمد محمود سلامة» مسرح الحرعة» المرحع السابق» صر249. 


(2) د. محمد علي السام عياد الحلي» حرية القاضي الحنائي في الإقتنا ع الذاتِ» المرحع السابق» ص392. 
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: 1 
فى هذه الحالة بأن يقدم التعليل على ذلك . 

و كلض من كر ذلك إل أن الفضل ق الدعرى الحرانة ير مسائل قانونة لا كن للخيز الست 
برأي فيهاء وإن سلمنا بأن تقرير الخبرة يقوم على أسس موضوعية غاية قي الدقةء إلا أنه مع ذلك يبقى 
غير كافي بالقدر اللازم لتقرير إدانة الشخحص من عدمه»ء فالخبرة المعززة بالتقنيات الحديثة لا تلغى بأي 
حال من الأحوال مبداً أساسي في الإثبات الجنائي وهو مبداً الإقتناع الشخحصي للقاضي 

2 ع 
الجزائي» والقول بخلاف ذلك من شأنه حرمان المتهم من ضمانات الحرية الفردية والكرامة البشرية 


3 
ال لا بحسن تقديرها إلا قاض . 


الفرع الثاي 
القوة الإثباتية للدليل المستمد من التقنيات الحديغة 

لقد ذهب حانب من الفقه إلى أن فتح جال الخبرة وصولا إلى القناعة الشخحصية بفضل المكتشفات 
العلمية الحديثة يعد تمهيدا لظهور النظام الثالث من نظم الإثبات الجنائي بعد نظام الأدلة القانونية ونظام 
: 4 ۱ 
الأدلة الإقناعية للقاضي » والسؤال الذي يطرح نفسه في هذا المقام يتعلق ما إذا كان ما يعرف بنظام 
الأدلة العلمية يتمتع بخصوصيات تؤهله لأن يرقى لمستوى نظام مستقل مثلما هو عليه الشأن بالنسبة 
للأنظمة السائدة حالياء وما إذا كان بإمكانه أن يحل محل نظام الإثبات الحر كما يزعم البعض» أم أن 
إدماج العلم للكشف عن الحريمة لم يأت بنظام حديد بل أن حوهره موحود قي التشريع الحالي . 

حتى يتسئ لنا فهم ذلك» يتعين التطرق لوقع الدليل المستمد من التقنيات الحديتة أولا ثم 


(1) قرار صادر عن المحكمة العليا رقم 28616 . بتاريخ 15 ماي 1984 جيلالي بغدادي» الإحتهاد القضائي ...» ج1» المرحع السابق» ص398. 
ر2 B. Pesquiée, Empreinte géenetıque, op-cıit, p431.‏ 
(3) د.محمود نجيب حسني» شرح قانون الإحراءات الجزائية» المرحع السابق» صر772. 

(4) د. محمود نجيب حسني» شرح قانون الإحراءات الجزائية» المرحع نفسه» ص771. 
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أولا: موقع الدليل المستمد من التقنيات الحديثة 


أدى التطور العلمي الكبير إلى ظهور علامات بارزة قي معالم نظام الإثبات الجنائي» حيث كان له 
أرق ماهية الصادر والوسائل ال يستخلصض :متها الدليل التائ بان ظهر إل .انب الدليل الماذي 
D,, 11‏ ج ع 
زالفول ما سس الل الفلى هدا لأر الذي يعرف العض على آه الذلل الذي ت الضرل 
عليه من الأجهزة والوسائل العلمية الي أفرزها العلم الحديث والخبرات الإنسانية المتمثلة قي الطب 
الشرعي وعلم النفس التجريي» فهو نمرة توظيف معطيات العلوم الحديثة ق جال الإثبات الجنائي مقربا 
2 
بين نظرية العلم ونظرية القانون” . 

و على هذا الأساس» يطرح التساؤل حول ما إذا كان الدليل العلمي دليلا استشنائيا مستقلا بذاته له 
حصوصيات تختلف عن تلك المعروفة قي باقي الأدلةء أم أن هذا الدليل ما هو إلا بجرد مصطلح فقهي 
يعبر عن فكرة حديدة لحقيقة قديمة وليس من شأنه أن يخلق نظاما حديدا . 

1 التكييف القانوي للدليل المستمد من التقنيات الحدينة : 

احتلف الفقه في التكييف القانون للدليل المستمد من التقنيات الحديثة» فهناك من يرى بأنه دليل 
مستقل بذاته» ني حين يتجه البعض الآحر إلى القول بأنه لا يخرج عن الأدلة المعروفة قي التشريع 
أ- الرأي الأول: الدليل العلمي دلیل مستقل بذاته : 

ذهب هذا الرأي إلى قبول فكرة الدليل العلمى مقررا بأن مرحلة حديدة من الإثبات ظهرت وهى 
مرحلة الإثبات العلمي» وتنبأً أنصاره بأن يكون نظام المستقبل الذي يقوم على الإستعانة بالأساليب الفنية 
ال كشف عنها العلم الحديث ق إثبات ال حريمة ونسبتها إلى المتهم» كما أن هذا النظام يعطي الدور 
الرئيسي ني الإثبات للخبير ويجعل أهم الأدلة هي القرائن» هذه الأحيرة ال تخضع للفحص العلمي الدقيق 


3 


(1) د.أحمد أبو القاسم» الدليل المادي ودوره قي الإثبات قي الفقه الجنائي الإسلامي» المرحع السابق» ص/5. 
(2) د.السيد محمد سعيد » النظرية العامة للدليل العلمي في الإثبات الجنائي» المرحع السابق< ص 109+ J. Graven, le problême des‏ 
nouvelles techniques d investigation au procês pêenal, R.S.C, 1950, p330.‏ 
(3) د.محمود نجيب حسني» شرح قانون الإحراءات الجحزائية» المرحع السابق» ص771 . 
(102) 


و قد ناد بهذا الرأي أنصار المدرسة الوضعية الإيطالية وذلك مع بداية الثورة العلمية في منتصف 
القرن التاسع عشر( 19)نتيجة للتيار الذي ساد نظرية القانون بصفة عامة والقانون الجنائي بصفة 
حاصة» والذي مل قي طياته فكرة استثمار العلم ق دراسة الظاهرة الإحرامية ووسائل مكافحتهاء فما 
حاءت به هذه المدرسة يمتثل الحد الفاصل بين الفكر القديم الذي يجسد رغبة الإرتباط عذاهب فلسفية 


1 ۰ 
E E E E E A 


a ET‏ هذا الإتجاه» وذلك بالقول بأن الدليل العلمي وإن كان لا يخلق 
نظام إثبات جديد يكون نظاما للمستقبل» إلا أنه يخلق طريقا حديدا للاثبات إلى حانب الطرق التقليدية 
الأحرى كالشهادة والإعتراف وغيرهماء وأساس قبوهم فكرة الدليل العلمي كطريق إثبات مستقل هو 
ضرورة اللإستجابة للمتغيرات العصرية»ء ال مكنت الحرم من استغلال العلم يي تسهيل ارتكابه 
للجريمة» ثم طمسه لعا مها بكل مكر ودهاى وهو ما يستتبع بالضرورة إحداث تغيير جذري لأساليب 
كشف الجحريمة» والذي أصبح يحتاج ني كثير من الحالات إلى شخص في هو الخبير» وعليه تكون الأدلة 
وطرق استخلاصها أيضا طرق فنية تستند إلى الخبرة العلمية» كما يدعمون موقفهم بأن آدلة الإثبات 
في القانون غير محددة حصرا نما يفتح الجال لاحتمال وحود أدلة إثبات مستحدثة . 
ب- الرأي الغاي: الدليل العلمي يندرج ضمن طرق الإثبات المعروفة 

ذهب هذا الإتجاه إلى أن القول بوحود نظام إثبات حديد يطلق عليه بالإثبات العلمي يغن عن 
الحاحة إلى العملية الذهنية ال يسعى إليها القاضي وصولا إلى الحقيقة لا وحود ها إلا تي ميلة أصحاما 
ومن قبيل المغالطة القول بأننا قي ظل نظام حديد» ذلك أن ما أفرزه التقدم العلمي لا بمكن أن يقدم نظاما 
حديدا ولا طريق إثبات جديد» بل يمكن القول بأنه قد قدم وسائل بحث أفضل عن الحقيقة تفوق قدرقا 
ا التقليدية ) وهذا ما انعكس على طرق الإثبات بزيادة أهمية أدلة معينة نظرا لتعزيز مصادر 


خ 4 ع 
ا لحصول عليها بوسائل تعتمد على أسس علمية غاية في الدقة والموضوعية ) ويتعلق الأمر بالقرائن 


(1) د. أمد عوض بلال» قاعدة استبعاد الأدلة المتتحصلة بطرق غير مشروعة في الإحراءات الجنائية المقارنة» المرحع السابق» ص/1 . 
(2) د.السيد محمد سعيد » النظرية العامة للدليل العلمي...٠‏ المرحع السابق» ص 109؛ د. محمد حاد مرهج اهيتي » الأدلة الجنائية المادية» المرجع السابق» 
ص18 . 
(3) د.فاضل زيدان محمد» سلطة القاضي الجنائي ق تقدير الأدلة» المرحع السابق» صر153. 
(4) فتحي أنور عزت محمد الخبرة في الإثبات الجنائي» المرحع السابق» ص502. 
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والخبرة» و كلا منهما معترف بدورهما قي التشريع الحالي» إذ أصبحت للقرائن أهمية كبيرة ضمن الأدلة 
الجنائية» لاسيما القرائن المحسوسة أو ما يطلق عليها"بالدليل المادي" والذي ينبعث من عناصر مادية ناطقة 
بنفسها» وهي تنطو ئ ی :ابات e‏ 

و معظم هذه القرائن المحسوسة تكشفها لنا الطرق العلمية والتجارب الفنية» وهذا ما عزز بدوره 
مكانة الخبرة قي جحال تحقيق ذاتية الآثار المادية المضبوطة بعكان الحادث ومدى علاقتها بالجرعةء إذ يتم 
جمع الأدلة عن طريق كشف الآثار ال يتر كها الحرم ومعرفة شكلها والتحفظ عليها ثم رفعها وفحصها 
لعرفة مادنا وطبيعتها ومدلوها وذلك بالإستعانة بالوسائل العلمية الحديثة ال تشمل العلوم الطبيعية 
والكيميائية والطب الشرعي وعلم طبائع الإجرام وأسلوب الجرمين وتحقيق الشخصية وآثار الأقداء. 

و عليه» فالخبرة ي حقيقتها ليست دليلا مستقلا عن الدليل المادي- وكذا القولي- إنغا هي جرد 
تقييم فن هذا الدليل» وقيمتها قي الوقت الحالي ترحع ق الحقيقة إلى حصائصها باعتبارها إبداءا لرأي في 
تعرز بشكل ملحوظ بالتقدم العلمی ٩‏ 

و بالرغم من زيادة الإستعانة بالخبرة والقرائن» إلا أن دور القاضي يظل بارزاء ذلك أن القرينة وإن 
قيل عنها بأمُا أكثر دقة ودلالة نظرا لطبيعتها الموضوعية» e‏ 
ن ا والخبرة ما هي إلا جرد تنقيب عن قرائن تم دراستها 
ا و 


i‏ الأمر لا يعدو أن يكکون جرد توسع قي نطاق اللإإستعانة بالخبرة 
ا E yA‏ قمة هذه الطرق»› ل د کطر و اط ر ی ا ات 


(1) د.فاضل زيدان محمد» سلطة القاضي الجنائي ق تقدير الأدلة» المرحع السابق» ص151 . 
(2) د.عبد الحميد الشواريي» الإثبات الجنائي - النظرية والتطبيق -» دون ذكر الطبعة» منشأة المعارف» الإسكندرية» 1996. ص137؛ د.عبد الفتاح 
مراد» التحقيق الجنائي الفي» المرحع السابق» ص12 . 
(3) د. أحمد فتحي سرورء الوسيط في قانون الإحراءات الجزائية» المرحع السابق» ص589. 
(4) د.محمود نجيب حسني» شرح قانون الإحراءات الجحزائية» المرحع السابق» صر847-864. 
(5) د.أحهمد أبو القاسم» الدليل المادي ودوره في الفقه الجنائي الإسلامي» المرحع السابق» صر63. 
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ع 1 ع ع ع 
RNa E SC Nad oa ET,‏ 


ع 0 2 
اساسا وان قات عل ق غد ن الا ولط ا ا تھے دات ضس اتان 
2) عناصر الدليل المادي المستمد من التقنيات الحديثة : 


تقسم الأدلة الجنائية من حيث مصدرها إلى ثلائثة (3) أنواع» فهناك الدليل القولي الذي ينبعث من 
عناصر شخصية تنمثل فيما يصدر عن الغير من آقوال وتؤثر في اقتناع القاضي بطريق غير مباشر من 
خلال تأكده من صدق هذه الأقوال وهي الإعتراف والشهادة» كما أن هناك الأدلة المادية وال تمثل 
- كما سبق بيانه- تلك الأدلة ال تنبعث من عناصر مادية ناطقة بنفسها وتؤثر قي اقتناع القاضي بحكم 
العقل والمنطق» وينطبق هذا المفهوم على القرائن القضائية حاصة الحسوسة منه. 

و الدليل المادي والقولي هما دعامي العملية الإثباتية ف المسائل الحنائية» أما ما يسميه الفقه 
ب'الدليل الفي" أو" العلمي"» فما هو إلا جرد تقدير لدليل مادي أو قول بناءا على معايير فنية وبالتالي 
فهو لیس بدلیل مستقل عنهما. 

و التقنيات الحديثة الماسة بالكيان المادي للإنسان قي محملها تندر ج ضمن الدليل المادي لاما تعتمد 
على وقائع مادية محسوسة تم تعزيزها بالخبرة» وسوف نحاول أن نبين أساس الدليل المادي» شم عناصره 
على إثر استخدام التقنيات الحديثة . 

أ- أساس الدليل المادي المستمد من التقنيات الحدينة : 
يعتبر الدليل المادي أحد أنواع القرينة القضائية» فهو ما يطلق عليه الفقه ب 'القرينة 


0) 11 3 
E N E ET 


(1) د.فاضل زيدان محمد» سلطة القاضي الحنائي ف تقدير الأدلة» المرحع نفسه» صر102. 
(2) د.أحمد فتحي سرورء الوسيط قي قانون الإحراءات الحزائية» المرجع السابق» صر496. 
(3) د.فاضل زيدان محمد» سلطة القاضي الجنائي ق تقدير الأدلة» المرحع السابق» ص151 . 
(4) د.أحمد فتحي سرورء الوسيط في قانون الإجراءات الجزائية...» المرجحع نفسه» ص/49. 
(5) د.أحمد أبو القاسم» الدليل المادي ودوره قي الإثبات في الفقه الجنائي الإسلامي» المرحع السابق» صر173. 
(6) د.عبد الفتاح مراد التحقيق الجنائي الفي» المرحع السابق» صر12. 
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و الإثبات بالقرينة هو استنتاج الواقعة المطلوب إثباما من واقعة أحرى قام عليها دليل إثبات» ففي 
1 
هذه الحالة يقال أن إثبات الواقعة الي قام عليها الدليل قرينة على ثبوت الواقعة ال م يرد عليها دليل”. 


و يفترض الإاثبات بالقرائن تغيير حل الإثبات» فبدلا من أن يرد على الواقعة المطلوب إبانما (واقعة 
إثبات الحربمة ونسبتها إلى المتهم ) يرد على واقعة أحرى ختلفة» ولكن بين الواقعيين صلة سببية منطقية 
بحيث بمكن وفقا لقواعد الإستنباط المنطقي والعقلي أن يستخلص من إثبات هذه الواقعة ثبوت أ ركان 
الجريعة ونسبتها إلى ا 


3 
وغل هاا انج قافر المطاتة باعتا رها صو رة من مور ابات غر الا غالا ما يكن 
الدليل المادي مصدرا ها فتصبح بذلك قرينة مادية» ويعود الأصل قي ذلك إلى أنه قبل استعمال اصطلاح 
"الدليل المادي" .عفهومه المعاصر كأحد الطرق الحديثة للإثبات الجنائى» كان هناك ما يعرف "بالقرينة 
المادية وكان علا لللاإستعمال والتطبيق منذ وقت طويل» ولعل قصة سيدنا يوسف عليه السلام نط 
واضح لللاثبات بالقرينة المادية» الي ورد ذكرها ق القرآن الكريم ق قوله تعالى ل قال هي راودئي عن 
تفسي وَشَهد شَاهِدٌ ِن أَهْلِها إن کان قريصة ق مِنْ قبل فصدَقت وهو م الكاذِينَ 26ران کان 


E OER E Ds فيص قد مِن در‎ 


١ صر‎ 


يرتكز على قرينة مادية تقو م على التصور المنطقي والعلمي الذي يثبت به براءة يوسف عليه السلام من 


هذا الإدعاء» فقد بنيت براءة يوسف عليه السلام مما نسب إليه بناءا على فحص الملابس وتقدير موضع 
كل من يوسف وإمرأة العزيز بالنسبة للآحر»ء فوجد بأن قميص يوسف قد قد من دبر "من الخلف" 
ولیس من قبل "من أمام"» وبذلك فلم ينطبق هذا الدليل المادي مع إدعاء إمرأة العزيز فظهر كذيهما. 


(1) د.محمود نجيب حسني» شرح قانون الإحراءات الحزائية» المرحع السابق» صر863. 
(2) د.فاضل زيدان محمد» سلطة القاضي الجنائي ق تقدير الأدلة» المرحع السابق» ص321. 
(3) فالأدلة قد تقسم من حيث الواقعة المراد إثباا إلى أدلة إثبات مباشرة وأحرى غير مباشرة» فإذا انصب الدليل مباشرة على الواقعة بحد ذانها اعتبر دليلا 
مباشرا كشهادة الشهود والإعتراف» أما إذا لم يذل هذا الدليل بذاته على تلك الواقعة وإنما احتاج الأمر إلى أعمال الإستدلال العقلي والفحص العميق 
كالقرائن والدلائل اعتبر الدليل غير مباشرا. أنظر» د.أحمد فتحي سرورء الوسيط قي قانون الإحراءات الحزائية» المرجع السابق» صر 492. 
(3) الآية 27 من صورة يوسف. 
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و على إثر التطور والنهضة العلمية الحديتة وال سمحت باستخدام إنجازات العلم للكشف 
عن الجريمة بالوسائل المتاحة» أصبحت بذلك آثار مسرح الجريمة ونتائج فحصها جالا رحبا للقرينة المادية 
E e CL O od‏ 

و ما حدر الإشارة إليه» أنه بالرغم من أن الدليل المادي هو نوع من القرينة القضائية إلا أن الواقعة 
المتعلقة بالدليل المادي تتميز عن الواقعة الخاصة بالقرينة القضائية قي أَمُا تثبت بوحه عام من خلال المعالحة 
الفنية للأثر المادي ني شكل نتيجة يقررها الخبير الفي» ذلك أن للخبرة دورها المؤثر باعتبارها مصدرا 
لكثير من القرائن القضائية في جال الإثبات الجنائي» وحاصة ق جال نحقيق ذاتية الآثار المادية المضبوطة 
بعکان الحادث ومدى علاقتها باحر م 0 
ب- تحديد عناصر الدليل المادي المستمد من التقنيات الحدينة : 

يعرف الدليل المادي بالمفهوم الدقيق على أنه تلك الحالة القانونية الي تنشاً عن ضبط الاثار أو 
المتخحلفات المادية في مكان الحادث أو يي حوزة المتهم أو تنشأً نتيجة الفحص الفي ها بواسطة الخبراء 
فتوحد بذلك صلة ورابطة بينها وبين المتهم» وهذه الرابطة قد تكون إيجابية فتثبت الصلة كما قد تكون 
E‏ 

و من خلال هذا التعريف يتضح بأن للدليل المادي عنصرين» أحدها مادي والآحر معنوي 
تكتمل بوجودهما دلالته الفنية والقانونية» وهمها: 
أ- الففصر المادي : 

يستمد القاضي الحنائي القرينة القضائية من الوقائع المطروحة» بحيث يبحث ابتداءا عن الوقائع 
الثابتة الي ها اتصال .عوضو ع الدعوى وال تصلح لاستخلاص وقائع أخحرى منها غير معلومة بالنسبة 


(1) د.أحهمد أبو القاسم» الدليل المادي ودوره في الفقه الجنائي الإسلامي...» المرحع السابق» صر175. 
(2) د.أ همد أبو القاسم » الدليل المادي ودوره في الفقه الجنائي الإسلامي...» المرحع نفسه» ص 179؛ د.عبد الحميد الشواريي › الإثبات الجنائي» المرحع 
ا 
(3) د.شحاتة عبد المطلب حسن > حجية الدليل المادي قي الإثبات في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي» دون ذكر الطبعة» دار الجامعة الجحديدة» 
الإإسكندرية» 2005» ص/3. 
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إليه» وذلك بعد أن يقتنع بصحتها لإمكانية الإعتماد عليها كأدلة إثبات» فلابد أن تكون الوقائع ال تم 
1 
و ف ا ر و 


و يستمد القاضى الجنائى الواقعة الثابتة والمعلومة ف الدليل المادي من الأثر المادي الذي يتعين 
فحصه بالإستناد إلى الخبرة الفنية» على أن ترتبط نتيجة هذا الفحص بواقعة محهولة . 
- واقعة معلومة وثابتعة: وحود الواقعة المعلومة الثابتة يستلزم تحقق أمرين : 
- وحود الأثر اللادي: وهو كل ما يتخلف عن مسرح الجربمة أو في حوزة المتهم» ومصدر هذه الآثار 
قد يكون الجانن أو الجن عليه كقطرات دم أحدهماء كما قد يكون حل الجربمة» ويشمل هذا الأخحير 
مكان الجريمة والأماكن البجاورة هما أو الحيطة أو المتصلة بهاء فقد يوجد محل الجريعة بعض الأدوات الى 
توحي بسبق استخدامها قي ارتكاب الجريمة وقد توحد بصمات أصابع أو آثار أقدام» كل هذه الدلائل 

2 

E 
تحقق النتائج الإيجابية للفحص الفن للأثر المادي: ويتمثل هذا العنصر قي نتيجة الفحص الي يصل إليها‎ - 
الخبير المحتص بتطبيق الأساليب العلمية والفنية المناسبة للوصول إلى نتيجة حددة لمعرفة هوية الأثر‎ 
وحواصه الذاتية وغيرها من المعارف والمعلومات الفنية حسب ظروف وملابسات كل واقعة وطبيعة الأثر‎ 


الاي الما م 


و بمتاز على هذا النحو الإثبات بالدليل المادي- حل الدراسة- بارتكازه على البحوث والدراسات 
التقنية والعلمية وفق ضوابط معينة تؤدي إلى الحقائق المطلوبة» وهذا ما يحتاج إلى الخبراء والمحتصين حى 
يتم إبداء الرأي بشأن واقعة ذات أهمية ني الدعوى الحزائيةء وتصبح الحاحة إلى الخبير ملحة إذا ما أثيرت 
مسألة يعجز القاضي فيها عن إبداء الرأي لأما تحتاج إلى متحصصين فنيين في نفس الحال» وبمذه الخبرة 


(1) د .عبد الحميد الشواريي» الإثبات الجنائي» المرحع نفسه» ص125 . 
(2) د.شحاتة عبد المطلب حسن» حجية الدليل المادي قي الإثبات ف الفقه الإسلامي والقانون الوضعي» المرحع السابق» صر39. 
(3) د.أحمد أبو القاسم» الدليل المادي ودوره قي الإثبات قي الفقه الجنائي الإسلامي» المرحع السابق» صر179. 
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تأ النتائج موضوعية لأن تقديرها كان وفق ضوابط ومعايير علمية مقررة» وهو ما من شأنه ضمان 
E‏ 
- ارتباط نتيجة فحص الأثر بواقعة مجهولة : 

بالعثور على الأثر ومعالحته فنيا وبعد ظهور النتائج الإيجابية للفحص تكتمل مقومات الواقعة 
المعلومة والثابتة على وجه اليقين وتصبح صالحة إلى أن يستنبط منها الأمر الجهول» غير أنه يشترط أن 


يكون هناك ارتباط وثيق بين نتائج فحص الأثر المادي وبين الواقعة الجهولة الى يراد العلم ها أو 
إنباها» ففى حرعة السرقة عندما تضبط بصمات الجا قي أدراج دولاب اح غابد الدئ خات م 


اللسروقات يكون هناك ارتباط حقيقي بين بصمات الحاني وبين جرعة السرقة 
ب- العنصر المعنوي : 

ستل العتضر الكري ق عحلة الا تباط الفقلل القائمة غل فر اة اطق و العف ال مفتضاها 
تنتقل المعرفة والعلم من شيء معلوم إلى آخحر ججهول بحكم الإرتباط بينهماء وهذا ما يتطلب من 
القاضي قدرا من الدقة والملاحظة والذكاء ني معالحة الوقائع وتقسيمها وبيان حوانب الإتفاق 

3 

الا 
ثتانيا: حجية الدليل المستمد من التقنيات الحدينة في الإلبات 
E e e e‏ 
الإثباتية للأدلةء فهناك من الأدلة ما أصبحت ها الصدارة ق الإثبات الجنائي» ويتعلق الأمر بالخيبرة 
والقرائن الى تعززت بالحقائق والقوانين والأسس العلمية واليَ تزداد دقة يوما بعد يوم هذا التفوق كان 
على حساب أدلة أحرى كالشهادة والإعتراف» فهل يمكن القول بأن مبدأً "عدم تدرج الأدلة" إثر ذلك 
أصبح محل نظرء بل وقد يتغير الوضع ق فترات لاحقة إلى التسليم بوحود تدرج للأدلة في المواد الجنائية 


(1) فتحي محمد أنور عزت» الخبرة قي الإثبات الجنائي» المرحع السابق» ص503. 

(2) د.أهد أبو القاسم» الدليل المادي ودوره ف الإبات ي الفقه الجنائي الإإسلامي» المرحع الابوة ص180 . 

(3) د.شحاتة عبد المطلب حسن» حجية الدليل المادي...» المرحع السابق» ص41؛ د. عبد الحميد الشواريي» الإثبات الجنائي» المرحع السابق» ص125 . 
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مثلما هو عليه الشأن بالنسبة للمواد المدنية» بحيث تتفوق فيه الأدلة ال تقوم على أسس موضوعية على 
حساب تلك الي يغلب عليها الطابع الشخحصي» أي بعبارة أحرى» ما مدى إمكانية تأييد فكرة المفاضلة 
بين الأدلة القولية والأدلة المادية ؟ 
1) سيادة مبدأ عدم تدرج الأدلة 

لقد عرف نظام الإثبات الجنائى قي جال القوة الثبوتية للأدلة تطورا ملحوظاء إذ ظهر في بادئ 
الأمر نظام اللإنبات القانون» ويقصد به ذلك النظام الذي يقيد اقتناع القاضي بالإدانة وفقا 
لشروط قانونية يحددها المشر ع سلفاء فهذا الأخحير هو الذي يتكفل بوضع تنظيم دقيق يحدد .هو حبه 
القيمة الإقتناعية لكل دليل بصفة مسبقة» وما على القاضى إلا أن بمتشل إلى الجدول الإستدلالى 

و عليه» فمن توافرت الأدلة المحددة قانونا فإن دور القاضى يتمثل فى محرد التحقق من قيامها 
ومراقبة توافر شروطها القانونية لكي يقرر بعد ذلك اقتناعه أو عدم اقتناعه على ضوء توافر هذه الأدلة أو 
عدم توافرهاء ولا يكون سيد الموقف قي تقدير قيمتها في الإثبات» فالعملية بالنسبة إليه لا تعدو كوا 
عملية حساب رياضية لا دحل لاقتنا ع القاضي فيها > وفي ظل هذا النظام احتل الإعتراف الصدارة 

2 

الإدلاء 

غير أن القوانين بعد ذلك حنحت إلى الأحذ عبد عدم تحديد تدر ج للأدلة الجنائيةء فكل الأدلة 
مقبولة مبدئيا وها نفس القوة الإنباتية» وهي نتيجة منطقية لنظام الإثبات الحر السائد ق القانون الجنائي 
لمعاصرء إذ توجه الفكر الجنائي إلى افتراض مؤداه عدم يقينية الدليل الجنائي بأن لا وجود لما يسمى 


3 ع 
الدليل القاطع”» وهذا ما منح للقاضي السلطة في قبول جيع الأدلة وتقديرها وفقا لا عليه عليه اقتناعه 


)1( د. أجمد فتحی سرور»› الو سيط ثي قانون اللإإجحراءات اججرائية» المرحع الستان*: ص 746. 

(2) د.عبد الفتاح مراد التحقيق الجنائي الفي» المرحع السابق» صر12. 

(3) د.السيد محمد سعيد النظرية العامة للدليل العلمى في الإئبات الجنائى» المرحع الشاة صر73. 
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الشخصي» فله التنسيق بينها واستخلاص النتائج الي تؤدي إلى اقتناعه ما والإعتماد عليها في إصدار 
اکر وا 

ولك صت اده 1/212 چ کی ا الجرائم ار هن طرف انات 
ماعدا الأحوال الي ينص فيها القانون على غير ذلك وللقاضي أن يصدرحكمه تبعا لاقتناعه 
الخاص»» فهذه المادة تكرس قاعدتين لا بمكن فصلهما وهما قاعدة الإقتناع الشخحصي» من حهة» وقاعدة 
حرية اخحتيار وسائل الإثبات الجنائي دون التقيد بحجية معينة للأدلة» من حهة أخحرى . 

و الأحذ بعدم تدرج الأدلة يتناسب مع الإثبات الجنائي» ذلك أن طبيعة الجرية المتمثلة في وقائع 
مادية ونفسية يقتضي إثباتهما بكافة الطرق» بالإضافة إلى طبيعة الإثبات الجنائي ذاته الذي 
يتميز بالصعوبة» فاجحرم يجتهد دائما ي طمس معا لم الجريعة وآثارهاء وهذا ما يتعين معه ترك قدر واسع 
من الحرية للقاضي E‏ 

و طالما أن دور القاضي يهدف إلى الببحث عن 'الحقيقة الموضوعية"» أي الحقيقة ني كل نطاقها 
وقي أدن صورها إلى الواقع*» وي جميع صورها سواء كانت في صا المتهم أو فان مبداً عدم 
تدرج الأدلة الجنائية له دور مزدو ج» فهو من جهة يساعد تي ححهاية كيان الجتمع والمصالح الأساسية 
له كما أنه من جحهة أخحرى يدم مصاح الأفرادء وهن دلت من خان نريه الدفاع ي استعمال كافة 
طرق الإثبات لدفع الإنمام» بل والأكثر من ذلك تأت حرية القاضي قي تقدير الأدلة دون أن يكون ملزما 
بدليل معين كضمان حقيقي إزاء الوسائل العلمية الحديثة وما قد يرافقها من أخحطاء تترتب عليها دون 
E e E‏ 


2 المفاضلة بين الأدلة المادية والأدلة القولية : 


(1) د. محمد علي السالي حرية القاضي الجنائي ق الإقتنا ع الشخصي» المرحع السابق» ص041. 

(2) زبدة مسعود» الإقتنا ع الشخحصي للقاضي الجزائري» المرحع السابق» صر42. 

(3) د.محمود نجيب حسني» شرح قانون الإحراءات الحزائية» المرحع السابق» صر7/80. 

(4) د. مد فتحي سرور» الوسيط في قانون الإحراءات الجزائية» المرحع السابق» ص/7/6. 

(5) د.أحمد أبو القاسم» الدليل المادي ودوره في...» المرحع السابق» ص52؛ د.فاضل زيدان محمد» سلطة القاضي الجنائي...» المرحع السابق» ص101 . 
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كانت للأدلة القولية ق فترات سابقة حجية كبيرة قي الإثبات الجنائي» إذ اعتبر الإعتراف سيد 
الأدلة على N E‏ غير أن ما أفرزه التطور العلمي المتسار ع 
قد حعل الأدلة المادية تحتل الصدارة» وهذا ما أثار الجدل حول قيمة كل من الأدلة المادية والمعنوية 
وتقدير مراتبها وحجيتها قي الإثبات الجنائي حسب قوها التدليلية وصدقها واقترابما من الحقيقة . 

و قد سبقت الإشارة إلى أنه لا وحود لتدرج الأدلة في الإثبات الجنائي استنادا إلى مبدأً حرية 
الإثبات» فللقاضي أن يأحذ ما يراه مناسبا في الدعوى المطروحة عليه» غير أن الإشكال فيما يتعلق 
بالفاضلة بين الأدلة الجنائية لا يطرح قي حال اتفاق الأدلة لمعنوية مع تلك المادية بقدرما يطرح ق حال 
عار ضا : 


اول أن نعرف أوجه هذه المفاضلة من وجحهة نظر الفقه» ثم القضاء . 


أ- الإتجاه الفقهي بشأن المفاضلة : 

يقوم الإتجاه الفقهي فيما يتعلق بفكرة المفاضلة بين الأدلة على رأيين» فهناك من يشكك تي قيمة 
الدليل المستمد من التقنيات الحديثة» قي حين أن اججاها آخحرا لا يمانع بالأحذ بمذه الفكرة . 
أ التشكيك في قيمة الدليل المستمد من التقنيات الحديغة : 

لقد ذهب البعض إلى القول بأن الإعتماد على التقنيات الحديثة قي تحصيل الدليل معناه العودة 
إلى نظام الأدلة المقيدة» نظرا للدقة العلمية العالية للنتائج المتحصلة منهاء وهو الأمر الذي يجعل القاضي 

2 

مقيدا ولو بطريقة غير مباشرة ما تسفر عنه هذه النتائ. 

كما شكك البعض قي قيمتها بالقول بأما قد لا تصدق أحياناء فمن الممكن أن تستخدم أساليب 
الغش والخداع ني نطاق هذه الأدلةء فإذا كانت الوقائع ذانهما لا تكذب فما تحتمل الخداع 


B. Pesquié, Empreinte géenéetique, op-cit, p432. (1)‏ 
(2) د.أجد أبو القاسم» الدليل المادي ودوره ف الإإبات ق الفقه الجنائي الإإسلامي» المرحع البتعاش: صر 65. 
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والخطأء بالإضافة إلى أنه من الممكن استخدامها لتضليل حهات العدالةء وقد يصل الأمر إلى إدانة شخص 
ريءَ من خلال وسائل التحايل والغش. 

و إلى حانب كل ذلك» تعد الأدلة القولية أوسع نطاقا من الأدلة الماديةء فالأولي تحدي في نحقيق 
كافة الجرائم» بعكس الثانية ال قد بحدي قي حرائم دون الأحرى 
ب ترجيح الأدلة المستمدة من التقنيات الحديثة : 


ذهب ااه آخحر إلى تر حیح الأدلة المادية على الأدلة المعنوية قي حال التعارض بينهماء ومبررات 
الترحيح منها ما يتعلق .عميزات هذا النو ع من الأدلة» ومنها ما يتعلق بتأثير المتغيرات المعاصرة على 
ا اا 
- مميزات الدليل المستمد من التقنيات الحدينة : 

يكنسب الدلل الادي مته الا اة من مرا الى فافت قمتها تلك الى تتتم فا الاد 
E E O OC‏ 
ومعايير علمية مقررة» فهى تتميز بعنصر الثبات والإستقرار وذلك لثبات الأصول العلمية اء كما أن 
عنصر الوحدة المرحلية قي استخلاص الدليل يجعل منه وحدة متكاملة مترابطة» حيث ينتهى البحث 


3 
باستخدام هذه التقنيات الحديثة إلى نتيجة واحدة مهما تعددت مصادر هذا الدليإ”. 


- يكتسي الدليل المادي طابع التراهة والثقة: وهذا ما يعطي المصداقية هذا الدليل إذا ما قورن بالأدلة 
القولية» ذلك أن الدليل المادي يخرج قي كثير من الحالات عن نطاق سيطرة الجاني» فهو بمثل صدق 
الواقع وخحلاصة الخبرة وعلمية النتائج نما يضعه قي مرتبة متميزة» حلاف الدليل القول الذي بمكن للحان 
التحكم ببعض جوانبه» فالشهادة مثلا قول قد يحتمل الخطأً لغرض الحاباة أو الخوف من الحرم» خحاصة 
قي الوقت الحالي حيث أصبحت الشهادة وإن وجحدت مشكوك فيها ني الغالب إن لم تعزز بأدلة 


(1) د. محمد اد مرهج ايتي» الأدلة الجنائية المادية» المرجع السابق» صر36. 

(2) د.رمسيس بنام» البوليس العلمي أو فن التحقيق» المرحع السابق» ص27. 

(3) د.أحمد أبو القاسم» الدليل المادي...» المرحع السابق» صر05؛ د. محمد اد مرهج اميقي» الأدلة الجنائية المادية» المرحع السابق» ص34. 
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ع 1 ع ع £ ع 
انخرى > بل وال كر من ذلك أن التجارب قد أثبتت بان الشهادة الصجيحة ادرا ما تطابق اة 
بسبب اخحتلاف مفهوم الصدق الذات عند كل شخحص. لذلك فقد ذهب البعض إلى القول بأن الأصل 
2 
شى افتراض عدم صدق الشاهد نظا لامكاية تاره بالعديت من العرام: 
- تأثير المتغيرات المعاصرة على الدليل الجنائي : 
لقد حعلت تطورات العصر الإلتجاء إلى الدليل المادي أمرا حتمياء ولعل السبب يرحع إلى دوره 
قي إثبات ال حربمة المعاصرة» بالإضافة إلى دوره ق تأكيد الدليل القول . 
- دور الدليل المادي في إثبات الحرعة المعاصرة : 
لقد تميزت الجريمة المعاصرة .عميزات تختلف عن تلك المعروفة قي الحرائم التقليدية» حيث ظهرت 
أماط حديدة من الجرائم تعتمد في إثباتما بصفة خحاصة على الدليل المادي كالغش المعلومات» ولا بمكن 
ّت شخحصيته و مستوى تقافته ودوافع جريته فلم تعد الجريعة مقتصرة على اجحرم التقليدي ف فحسب» بل ظهر 
: 4 
الحرم المغقف» كما تخطى مستوى الإحرام الأبعاد الوطنية ليشمل الأبعاد الدولية. 


- دور الدليل المادي في تأكيد الدليل القول : 


يقوم الدليل المادي بدور هام ي تقييم وتحليل جيع المعلومات الى يدلي ها بعض الأشخاص 
في الدعوى» لأن المنطق السليم يو كد دائما تساند الأدلة وأن عناصر الحقيقية وأجحزاءها لا بمكن أن 
يتعارض بعضها مع بعض» بل لابد أن تكون متجانسة ومتفقة يكمل بعضها البعض» وهنا إذا تعارض 
دليل مادي مع شهادة شهود فهذا يعن ترحيح الدليل المادي E‏ الإإعتماد على التقنيات الحدينة 
له أهمية مزدوحة في الإعتراف» فإما أن يدفع با متهم إلى الإدلاء به» كما لو تم مواحهته بحقيقة التأكد من 


(1) د.مصطفى محمد الدغيدي» التحريات والإثبات...» المرجع السابق» ص143؛ د.عبد الفتاح مراد» التحقيق الجنائي الفيْ» المرجع السابق» ص12 . 
(2) انظر في تفصيل مراحل عملية الشهادة والعوامل المؤثرة في مصداقيتهاء رشيد خالدي» أهمية الأدلة الجنائيةء أهمية الأدلة الجنائية في عمليات التحقيق»› 
ج2 بحلة الشرطة» العدد47» دیسمبر 1991 ج2» ص4 1وما بعدها. 
(3) د. محمد حاد مرهج افيتي» الأدلة الجنائية المادية» المرحع نفسه» ص21. 
(4) د.أحمد أبو القاسم» الدليل المادي في الإثبات في الفقه الجنائي الإسلامي» المرحع السابق» صر93. 
(5) د.مصطفى محمد الدغيدي» التحريات والإثبات الجنائي» المرحع السابق» ص144 . 
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بصماته على مسرح الحرعة» فيضطر على إثر ذلك بالإعتراف» ويصبح هذا الأحير مساندا لذلك الدليل 
لمادي الذي يرحع له الفضل تي هذا الإعتراف» وإما أن يعمل بشكل مستقل كدليل حكن أن يقتنع 
1 
القاض ٠‏ 
ب- الإنجاه القضائي بشأن المغفاضلة : 
وفقا لمبدأً عدم تدر ج الأدلةء فإنه جوز للقاضي أن يأحذ بالدليل المشرو ع الذي ميل إليه اقتناعه 
الشخحصي» وذلك وفقا للمادة 212 ق.إ. ج» فسلطة تقدير الدليل من الإحتصاص الأصيل للقاضي 
اجنائى . 
و لقد لزم القضاء المصري على القاضي التصدي للتناقض الواقع بين الدليل القولي والمادي وعدم 
۰ 2 ع ع 
التصدي هذا التناقض يجعل الحكم مشوبا بالقصور » كما قررت بأن مسألة التصدي هذا التناقض من 
له فرصة المفاضلة بين الأدلة المادية والقولية بحسب درجة الثقة الملموسة من الوقائع» نما يتعين معه عدم 


E TE 

و كما سبقت الإشارة إليه» فإن الإحتهاد القضائي مستقر على إلزام القاضي ق المسائل الفنية 
الببحتة برأي ا وإن كان ذلك يستمد أساسه من مبداً حياد القاضي» إلا أنه إلى حانب ذلك يعد 
من مظاهر التأثر الواسع باستخدام التقنيات الحديثة في الإثبات الجنائي . 

و قد ذهبت حكمة النقض المصرية إلى أبعد من ذلك» بأن قررت بأنه لا حناح على محكمة 


2 ء۶ 5 ع 
ا ل ف زرحت الال ارل و حات بالدلل الاد ار ال كا اا ورت 


)1( د.أجد ابو القاسم» الدليل المادي ف الإتبات ف الفقه الجنائي الإسلامي» المرحع نفسه» ص 124 . 

(2) نقض مصري» بتاريخ 8 فيفري 1958 مشار إليه قي كتاب محمد أحهمد عابدين» الأدلة الفنية للبراءة والإدانة في المواد الجنائيةء المرحع السابق» صر260. 
(3) نقض مصري» تاریخ 4 دیسمبر 1984« مشار إليه ف كتاب د. عبد الحميد الشواريي» الإئبات ا جنائي» المرحع السابق» صر 064. 

(4) قرار صادر عن امحكمة العليا رقم 261858 بتاريخ 24 حويلية 2001. نبيل صقر» قضاء امحكمة العليا...» ج1» المرحع السابق» ص/39. 

(5) نقض مصري» بتاريخ 10 ديسمير 56 مشار إليه في كتاب محمد أحمد عابدين» الأدلة الفنية للبراءة والإدانة في المواد الجنائيةء المرحع السابق» صر23. 
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في العديد من المرات بأنه» وإن كان ليس بلازم تطابق الدليل القولي مع مضمون الدليل الفيْء إلا أما 
قررت بأن يكون على الأقل جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفئ أو المادي تناقضا 
e E‏ 

وعليه» نخلص إلى أن المتغيرات المعاصرة على مستوى الحريمة والمحرم كان ها تأثير إيجابي 
قي تدعيم الدليل المادي وتأكيد الدليل القولي» غير أن ذلك لا يعن إلغاء دور القاضي» بل يظل هذا 
الأخير السلطة في الترحيح بين الأدلة القولية والمادية» ومع هذا ينبغي التسليم بنشأة نظام إثبات متأثر 
ال ا ا و ا ا ا ا 
والإإستعانة ما ف تقرير الإدانة وتأكيد البراءة . 


الفصل الشان 
جوانب التأثير المتعلقة بالكيان المعنوي للإنسان 
يعد الوصول إلى الحقيقة الفعلية .مععرفة الفاعل الحقيقى للجرية الغاية الأساسية من العدالة الجنائية 
قي كل نظام» إذ بغير الحقيقة لا وحود للعدالة وبدون هذه الأحيرة لا وجحود لأمن ولا لنظام» ومن ثمة لا 
UG‏ | 
رود قد حتاف 7 ناكار ل الاي جع الحا ها القرل حعلق الط ف ارا الى 
يتعين سلو كها وصولا إلى تلك الغاية» فهل تستوي كافة الوسائل قي نظر القانون وهل يبرر نبل الغاية 
دناءة الوسيلة ؟ 


(1)- نقض مصري بتاریخ / جوان1983؛ نقض مصري» بتاریخ 4 دیسمبر 1984؛ نقض مصري بتاریخ 13 مارس 1984؛ نقض مصري» بتاريخ 
7 جانفي 1984؛ مشار إليه في كتاب د.عبد الحميد الشواريي» الإثبات الجنائي» المرحع نفسە» ص 81-64-58-52 . 
- نقض مصري بتاريخ 3 نوفمبر 1994 إبراهيم سيد أحهمد.» التعليق على قانون الإثبات» المرحع السابق» ص44. 
(2) د.أحمد أبو القاسم» الدليل المادي في الإثبات ف الفقه الحنائي الإسلامي» المرحع السابق» ص57. 
(3) د.إدريس عبد الجواد» ضمانات المشتبه فيه قي مرحلة الإستدلال» المرحع السابق» ص84. 
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في هذا الشأن» عرف الدليل القولي تطورا ملحوظاء ففي ظل سيادة فكرة الأدلة القانونية» أين 
كان يتعين الحصول على "الدليل الكامل"» وهو ما لم يكن يتوافر إلا باحتماع شروط من الصعب أن 
تحتمع» كان القضاة قي تلك الأزمنة يلجؤون لاستخدام كافة الوسائل للحصول على هذا الدليل» وحرى 
العرف تحقيقا لذلك الغرض على استخدام طريقتين» إما استجواب المتهم في سرية كاملة وبدون وجود 
مدافع عنه مع تحليفه اليمين على أن يقول الحقيقة» وإما عن طريق الإستجواب تحت التعذيب للحصول 
على الإعتراف الإضطراري» وبالتالى كانت أية وسيلة من شأمًا الوصول إلى الإعتراف-الذي كان سيد 
الأدلة-تعد e‏ إلا أن الوضع قد اختلف بعد حنوح النظام القانون إلى الأخحذ .بدأ حرية 


ع 0ه ع کب ھچ 2 
الإثبات» أين تحسنت معه سبل معرفة الحقيقة» ليميل البحث عن الأدلة ويأحذ الطابع الإنسان. 


غير أن إدماج التكنولوجيا الحديثة في عملية الببحث عن الحقيقة كان ها انعكاس واضح على 
الحريات الأساسية للإإنسان» وهو ما حعل السؤال يطرح جدداء إلا أنه كان بصيغة ختلفة تتناسب 
ومعطيات العصر» فهل من شأن استخدام التقنيات الحديثة في تحصيل الدليل القولي الرحوع بنا 
إلى العصور الإستبدادية القديعة الي تنتهك فيها حقوق الإنسان» أم أن الحكم قد يختلف بين التقنيات 
الماسة بالحياة الخاصة للإإنسان» الى نتناو ما ني المبحث الأول» وبين تلك الي من شأما التأثير على 
السلامة النفسية له» وال نخصص ها المبحث الفاي ؟ 


إضفاء المشروعية على التقنيات الحديثة الماسة بالحياة الخاصة 
لتقنيات الرقابة الحديثة آثار إيجابية واسعة النطاق في اججال الجنائى بصفة عامة» وي محال 
الإثبات الجنائي بصفة خاصة» إذ أصبحت هذه التقنيات من الوسائل الهامة للكشف عن وقو ع الجرائم 


E‏ مرتكبيها ومدبريها والمشا ر كين قي القيام بماء للاسيما أن الجرمين أنفسهم قد استفادوا من نتائج 
التقدم العلمى وقاموا باستثماره» سواء في محال ابتكار شكال إحرامية حديدة أو تطوير أدوات 


(1) د.سامي صادق الملاء اعتراف المتهم» المرجع السابق» ص2. 
(2) د.أحمد عوض بلال» قاعدة استبعاد الأدلة المتحصلة بطرق غير مشروعة في الإحراءات الحنائية المقارنة» المرحع السابق» صر18. 
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ارتكايما» وهو ما يدعم فكرة استخدام تلك الوسائل في الإثبات بغية الوصول إلى معرفة الحقيقة وإقرار 
ا ىذه الوسائل اثار سلبية» إذ لا يخلو الأمر من قدرقا على حرق حرمة الحياة الخاصة 
للأفراد و بالتبعية لذلك تضييق نطاقهاء لاسيما ذا أسيء امخ ااا عا رجا غ رن الح ف 
الحقيقة أو إذا استخحدمت بطريقة تخدش الحياء أو تمس كرامة الأفراد وتعرض حرماقم وأمنهم للخطر» ما 
إليه التشريع وما أدلى به الفقه والقضاءء» ثم نطاق مشروعيتها قي تحصيل الدليل الجنائي» كل 


المطلب الأول 
مشروعية استخدام تقنيات الرقابة الحدينة 
NER ISE a E LG I a‏ 
في تحصيل الدليل الجنائي» فمن حانب الفقه انقسم الرآي إلى مؤيد ومعارض» كما عرفت هذه المسالة 
تطورا كبيرا ف القضاء المقارن» وإذا كانت غالبية الدول قد أصدرت ف الوقت الحاضر تشريعات تنظم 
مسألة الرقابة الحديثة» مما أدى إلى التلطيف من حدة الخلاف الدائر بشأما ف الأو ساط الفقهية 


والقضائية» إلا أن ذلك لا يقلل من أهمية دراسة مشروعية إحراء الرقابة ف معرفة التطور الذي طرأً على 
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هذه المسألة» وهو ما من شأنه التسهيل قي فهم القوانين الراهنة المنظمة هاء بالإضافة إلى أن توضيح 
الجوانب الإيجابية والسلبية هذا الإجحراء يساعد ف إيجاد الضمانات الكفيلة بحماية الحياة الخاصة للأفراد . 


و حتى يتسن لنا توضيح ذلك» نتعرض للموقف التشريعي لي الفرع الأول ثم نتطرق 
بعدها للموقف الفقهي والقضائي في الفرع الفا . 


الفرع الأول 
لوقف الد ی 


كان التقدم العلمى الحديث من العوامل الى أدت إلى ظهور ما يسمى ب «أزمة الحياة 
1 چ ع ع 
NENE CEBE EE a E E‏ 


خحصوصيات الافراد» وهذا ما حعل المشر ع الحنائي بنوعيه الإحرائي والموضوعي يتدحل لوضع الإطار 
القانون الذي يضمن فعالية استخدام هذه الآليات» على أن تكون محرد استثناء من القاعدة العامة ال 


تقتضي بحرم الإعتداء على حرمة الحياة الخاصة بأية وسيلة كانت . 


وان نستعرض موقف التشريع بي مسألة المشروعية » يتعين علينا أن نتعرف أولا على أجهزة 
الرقابة الحديثة . 


2) E ey 
° أولا: تحديد تقنيات الرقابة الحدية‎ 


(1) د.أحمد فتحي سرورء الحق في الحياة الخاصة» جحلة القانون والإقتصاد» القاهرة» السنة ال54 1984ء ص13 . 
(2) يقصد بتسمية "تقنيات الرقابة الحديغة" تلك التقنيات الي تستهدف المساس بالحياة الخاصة بكافة أنواعها دون حصر اء ويمكن الإشارة قي هذا المجال 
ان الفقه يعبر عنها بمعصطلحات متلفة وليس هناك فصل جامد بين هذه المصطلحات» الي لا تزال تقريبية لا تعبر سوى عن تفضيل شخصي لصياغة دون 
أحرى» فهناك من يدرحها تحت تعبير "الرقابة الإلكترونية" ال تشير فيه إلى الفرض الذي يقوم فيه طرف ثالث بالتنصت على محادثة شفهية للغير من خلال 
حهاز إلكترون» وهناك من عبر عنها " بأجهزة التنصت" على الحادثات السلكية (استراق الأسلاك)» وال تشير إلي التدحل بقصد استراق السمع على 
اتصالات تنفذ إلكترونياء وتباشر هذه الوسيلة عادة حارج مكان الحديث ولا تنتطلب دخولا إليه» كما أن هناك تعبير "أجهزة استراق السمع" ويشير عادة 
إلى عملية التنصت على عادتات الغير من خلال ميكروفون أو أية وسيلة أحرى مشابمة موضوعة بالقرب من المتحدنين. أنظر» د.أهد عوض بلال» قاعدة 
استبعاد الأدلة المتحصلة بطريقة غير مشروعة ...» المرحع السابق» صر341. 
- وهناك من عبر على أجهزة الرقابة "بوسائل التفتيش الحديغة". أنظر د .عبد الفتاح الشهاوي» الإستخبارات والإستدلالات وحقوق الإنسان وحرياته 
الأساسية في التشريع المصري» العربي» الأحبي - دراسة مقارنة -» الطبعة الأولى» دار النهضة العربية» 2006» ص304. 
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لقد احترعت العديد من الوسائل العلمية قي جال الرقابة السمعية» البصرية» وكذا في جال جبحميع 
العلوماتا و يها: 
1) في مجال الرقابة السمعية: 

يكون محل الرقابة فى هذه الحالة الأحاديث الشخحصية»ء وتعتبر هذه الأخحيرة أسلوبا من الأساليب 
الخاصة للأفراد» فهي جحال لتبادل الأسرار وتناقل الأفكار الشخصية دون حرج أو خحوف من 
اش وقي مأمن من فضول واستراق السمع» وعليه فهذه الأحاديث تعد جالا للأسرار الخاصة 


2 
ال جب همایتي ٤‏ 


و ا فل ادات ا موقا سرام كانت اضر او غر الا ارول 
تعن تلك الحادثات الي تدور بين الأفراد مباشرة» أما الثانية فتنصرف إلى الحادثات الي يتم تبادها عبر 
O aS‏ 

و في محال التحسس على الحادثات الشخحصية أفرز العلم الحديث العديد من الأحهزة الدقيقة» فقد 
تم فرض رقابة على الأحاديث المباشرة عن طريق أجهزة يمكن بواسطتها تحويل الشخص إلى جهاز 
إرسال» وذلك بدس مكبر صوت في زر السترة وحهاز إذاعي متناهي في الصغر في زر آخر والبطاريات 
فى زر ثالث» أما الأسلاك الموصلة بين أحزاء الجهاز فتجحرى حياكتها حول حافة ثنية السترة» وكل ذلك 
کن روغلا 


- كما أن هناك من أدرحها ضمن "الإجراءات التي تباشر خفية" وال يقصد ها تلك الإحراءات الي بمكن عن طريقها بواسطة الوسائل العلمية إحراء 
- أما عن المشر ع الجزائري» فقد عبر عنها ب" اعتراض المراسلات الي تتم عن طريق وسائل الإتصال السلكية واللاسلكية"» انظرء الفقرة الأولى من للمادة 
5 مكرر5 من قانون الإحراءات الجزائية الحزائية. 
(1) عادة ما يستعمل الفقه لفظي " التصنت" و" التتصت" للتعبير على إحراء الرقابة الموضوع على الماتف» وإن كان اللفظ الأول هو الأكثر شيوعا 
ف الكتب الفقهيةء إلا أن اللفظ الثاني هو الأكثر صحة لغويا» ومعناه التسمع. انظر» ياسر الأمير فاروق» مراقبة الأحاديث الخاصة»› ق الإجراءات الجرائية» 
دراسة مقارنة» الطبعة الأولى» دار المطبوعات الجامعية» الإسكندرية» مصر» 2009» ص7 . 
(2) د.أحمد فتحي سرورء الحق في الحياة الخاصة» المرحع السابق» ص47. 
(3) د.آدم عبد البديع آدم حسن» الحق ف حرمة الحياة الخاصة الي یکفلها القانون الجنائي» أطرو حة دكتوراه» جامعة القاهرة» 2000« ص316. 
(4) د.أحمد حلمى السيد على يوسف » الحماية الجنائية للحق في الحياة الخاصة» أطروحة دكتوراه» محموعة رسائل دكتوراه» دون ذكر الجامعة» دون ذكر 
السنة» ص254. 
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و لقد بلغ الحد قي تصغير هذه الأحهزة إلى درحة ت ركيبها قي طقم الأسنان» كما أمكن تصغيرها 


1 
ق ( 


كما يمكن ت ركيب أحهزة الرقابة على المحادثات غير المباشرة داحل الآلات السلكية أو 
اللاسلكيةء وال من بينها الهاتف الأرضي و كذا الماتف المحمول» ويعتبر هذا الأخير نوعا من اهواتف الى 
تستعمل قي تلقي وإرسال المكالمات ااتفية قي أي مكان ولمدى أوسع من الماتف الأرضي التعارف عليه 

َ0 2 
من قبل بتقنية علمية حكمة . 
2) في جال الرقاببة البصرية: 

تفرض الرقابة ق هذا المجال على حق آحر هو الحق فى الصورة» وتعرف الصورة على أمُا عبارة 
عن امتداد ضوئي لحسم الإنسان» قد تكون مرئية ثابتة كما قي الصور الفوتوغرافية» كما قد تكون مرئية 

3 

و يرتبط هذا الحق بالحياة الخاصة للإنسان» فلا يجوز السماح بالتقاط الصور أو نشرها إلا .موافقة 
صاحبهاء غير أن هذا الحظر لا يسري على صورة الإنسان أثناء وحوده قي مكان عام» ففي هذه الحالة لا 
تتمتع صورته بالحرمة» وهذا ما يستشف من خلال المادة 303 مكرر من قانون العقوبات الجزائري» اليئ 
تنص على أنه «يعاقب ب... كل من تعمد المساس بحرمة الحياة الخاصة للأشخاص بأية تقنية 
ت ولك 


1- بالتقاط أو تسجيل أو نقل صورة لشخحص ف مكان حاص بغير إذن صاحبها أو رضاه... » . 


(1) د. مصطفى العوجي» حقوق الإنسان في الدعوى الحزائية» المرجع السابق» صٍ0625. 
(2) د.عبد الفتاح الشهاوي » حجية الإعتراف كدليل إدانة في التشريع المصري والمقارن» دون ذكر الطبعة» منشأة المعارف» الإسكندرية» 2005 . 
229 
(3) د. ماد فاروق عباس » الحماية الجنائية الموضوعية للحياة الخاصة من جحرائم الشات تي التشريع المصري» جحلة الإدارة العامة» معهد الإدارة العامة» 
الرياض» الحلد ال46 العدد الأول» فيفري 2006» ص117؛ د.عصام زكريا عبد العزيز» حقوق الإنسان في الضبط القانون» أطروحة دكتوراه» مبجموعة 
رسائل الك كتوراه» دول و الجامعة» دول دک اة 2 
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و قد نتج عن التقدم العلمي في جال الرقابة البصرية العديد من الأجحهزة» فهناك التلسكوب 
وأحهزة التصوير الحديثة والسينماتوغراف والتلفزيون» كل هذه المعدات استطاعت أن تكتسح حرمة 
ا لحياة الخاصة للأفراد» بالتقاطها لصور الأشخاص من مسافات بعيدة وبدقة بالغةء نما أدى إلى ازدياد 
حالات مراقبة الإنسان سرا وبدون علمه» وما يزيد من خحطورة الأمر دقتها وصغر حجمهاء نما يعي 
إمكانية التصوير بطريقة سريعة وحفية تماما لا تخطر على بال الشخص المراقب» كما أن استخدام الأقمار 
الصناعية بإمكاناتها الفذة - ق هذا الجال- وعلى نطاق واسع من شأنه أن يكشف عن خحصوصيات 
الإنسان أمام الملايين من البشر الذين يعكنهم مشاهدة صورته بكل وضوح ف أي E‏ 
3 في مال تجميع المعلومات وتخزيها : 

لعل أبرز ما أفرزته التكنولوجيا الحديثة على حياة الأفراد الخاصة هي العقول الإلكترونية 
)اص0 ل » وهي عبارة عن آلة تقوم .معالحة وتشغيل المعطيات والبيانات وتخزينها في ذاكرما 
إلى حين الحاجة إليهاء كما يتم معالجحتها على النحو المطلوب بغية الوصول إلى نتائج العمل» وذلك وفق 
E‏ 

فهذه الأخحيرة» وإن كانت أحد المظاهر الفذة للتقدم العلمي الي وفرت على الإنسان جهدا خارقا 
وتذفت للغرية خدمات جل إل أن غاطرها الالعة الأ غل خضصرصات اسان لاع 
تحاهلهاء إذ ظهرت «كبيغة مناسبة لنمو بكتيريا الضرر المعلوماق Co‏ 
العلومات المسجلة عن شخص معين» مثل سنه ووضعه العائلي وم ركزه المالي وحالته الصحية وآرائه 
السياسية» واستخدامها لأغراض ختلفة تماما لما سحلت لأحله» كأن يتم استغلاها لغرض رقابة الشخص 
والإعتداء بذلك على حرمة الحياة الخاصة له» خحاصة وأنه أصبح يمكن الحصول على المعلومات المخزنة 
بالكمبيوتر قي ثوان معدودة وبالطريقة المطلوبة للإستعمال في أي مكان في العا م» فبواسطة هذا الجهاز 


(1) د.أحمد حلمي السيد» الحماية الجنائية لحق الإنسان قي حياته الخاصة» المرحع السابق» ص254. 
(2) د. عماد عوض عوض عدس» التحريات كإحراء من إحراءات البحث عن الحقيقة» المرجحع السابق» ص141 . 
(3) د. فاد فاروق عباس» الحماية الجحنائية الموضوعية للحياة الخاصة» المرحع السابق» ص106 . 
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بمكن أن يخضع الأفراد لنظام رقابي مشدد ويتحول بذلك الحتمع إلى عالم شفاف تصبح فيه بيوت الناس 
1 
ومعاملاتمم المالية وحالتهم العقلية والجسمانية عرضة للمشاهدة بكل سهولة. 

و رغم تعدد هذه التقنيات مجالاها المختلفة السابق الإشارة إليهاء إلا أا في جملها تثير نفس 
الإإشكاليات القانونية» فيما عدا أن التصوير الضوئى يتاط غل الإعتداء بالنسبة إليه بخصوصية المكان- 
مكان حاص-» فى حين أن تقنيات تسجيل الحادثات تناط بخصوصية الحديث» وبذلك فما سوف يقال 
TE I‏ 
نانيا: أساس مشروعية تقنيات الرقابة الحديثة 

تحكم مسألة مشروعية الرقابة الحديثة قاعدة عامة مفادها حظر مراقبة الحياة الخاصة للأفراد بأية 
وسيلة كانت » غير أن هذه القاعدة يرد عليها استثناء يتمثل ثي حواز الرقابة ف حالات اقتضتها 
مصلحة اجحتمع . 
1 حظر إجراء الرقابة الحدينة ابتداءا : 

تظهر أحمية الحياة الخاصة للأفراد من خلال الطابع الذاتي الذي يتميز به هذا الحق وهو 
السرية» ذلك أن الحق في الحياة الخاصة له وحهان متلازمان هما : 

حرية الحياة الخاصة: الي تتجحسد في حرية الفرد يي فج أسلوب معين لحياته بعيدا عن تدحل 
الغير» ولاشك أن هذه الحرية تعطى للفرد الحتق في أن يفعل ما يشاء أثناء ممارسته حياته الشخحصية وذاتية 

سرية الحياة الخاصة: ويتمثل الوحه الثاني للحق قي الحياة الخاصة في حق الفرد قي إضفاء طابع 
السرية على المعلومات الي تتولد عن ممارسة حياته الخاصة» وال تشمل جميع الوقائع الي يكون للمرء 

ع ع ۰ ع 0 2 
مصلحة في الإحتفاظ ها لنفسه أو للأشخاص المقربين منه والذين أراد إطلاعهم على هذه الوقائء. 

و الواقع» فإنه من الصعب التمييز بين وجهي الحياة الخاصة» غير آنه من الممكن القول بأن السرية 
-بوصفها الطابع المميز لصميم الحياة الخاصة- تعتبر مصلحة هامة يبحرص الإنسان على تحقيقها من أحل 
(1) د. آدم عبد البديع» الحق قي حرمة الحياة الخاصة ٠...‏ المرحع السابق» صر12. 


(2) د.أجد فتحي سرور» الحق ف الحياة الخاصة» المرحع الشابق: ص30. 
(123) 


ضمان حريته في مباشرة هذه الحياة» وبذلك فالسرية عنصر لازم لقيام هذه الحرية» بل والأكثر من ذلك 
فإها- كما عبر عنها البعض- تعتبر «خحط دفاع عن كرامة الإنسان الي هي جزء من شرفه 
ا وهو ما يتعين معه هايتها بوسائل قانونية فعالة» خحاصة قي ظل التطور المتسارع لوسائل 
الرقابة الحديثة» الي أصبحت تمثل اعتداءا حقيقيا لحرمة الحياة الخاصة ججانبيها الفردي والإحتماعي» ذلك 
أا تتضمن مباغتة للفرد في توقعاته المشروعة بأن تظل عادثاته الي أضفى مما بتلقائية إلى غيره ق إطار 
وای اا ا ی غل ا ا ی ا ا 
الشخحصية ذانماء هذه الأخيرة ال يعن المشر ع بالحافظة عليها لا لمصلحة الأفراد فقط وإنما لمصلحة المجتمع 
ككل» لكي يستطيع كل فرد أن يطمئن ني حياته الخاصة ويؤدي رسالته نحو ابجتمع الذي يعيش 

فيه» فاقتحام هذه الحياة يهدد- على هذا النحو- جانبا من قم الحتمع الحضارية وتقال د . 

و هذا ما حعل الحياة الخاصة وسبل هايتها موضو ع اهتمام كبير من قبل الإعلانات والمواثيق 
الدولية» فقد نصت المادة 12 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه «لا يعرض أحد لتدحل 
تعسفي قي حياته الخاصة أو أسرته أو مسكنه أو مراسلاته أو لحملات على شرفه و“ معته» ولكل شخص 
الحتى في ححاية القانون من مثل هذا التدحل أو تلك الحملات» . 

كما درجت الدساتير للدول المختلفة على تقرير مبدأ حاية الحريات العامة للأفراد» ال من 
بينها الحق ق الحياة الخاصة» وهو ما يكفل وحود هذه الحقوق وهايتها ضد تعسف الدولة والأفراد على 
السواء» ولقد اهتم المؤسس الدستوري الجحزائري بكفالة هذا الحق قي المادة 39 الواردة ق الفصل الرابع 
من الباب الأول تحت عنوان"الحقوق والحريات"الن تنص على أنه «لا يجوز انتهاك حرمة حياة المواطن 
الخاصة وحرمة شرفه» ويحميهما القانون »» وعليه فقد تم الإعتراف بهذا الحق وأحيط بالضمانات 
اللازمة» إذ أصبح يكتسي أهمية خحاصة بترقيته إلى مصاف الحقوق الدستورية وما يترتب على ذلك من 
أن حدود الدستور قيد على كل قاعدة تدنوه قي هرم النظام القانون عا يحول دون خحروجها 


(2) د. جمد فتحي سرور»› الحق ي الخياة الخاصة»› المرحع نفسه» ص84 . 
(2) د. إدريس عبد الجواد» ضمانات المشتبه فيه في مرحلة الإستدلال» المرحع السابق» ص255. 
(3) د. حسن صادق المرصفاوي › المرصفاوي ق احقق ا جنائي» المرحع لابق ص 88 ؛ د. عبد الفاح مراد › التحقيق الجنائي الفي» المرحع الشانق) 
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عليه» وق الفقرة الثانية من نفس نص لالادة يورد الدستور بعض التطبيقات هذا الحق» فينص على أن 
«سرية المراسلات والإتصالات الخاصة بكل أشكاها مضمونة» . 

و تأت الحماية القانونية ال نص عليها الدستور في القانون الحنائي» الذي تتجحسد وظيفته الأساسية 
قي ححهماية الحريات» وتظهر هذه الحماية قي الجزاء الجنائي الذي أقره القانون عقابا على المساس بالحياة 
الخاصة في المادة 303 مكرر من قانون العقوبات» الي تنص على أنه «يعاقب... كل من تعمد المساس 
بحرمة الحياة الخاصة للأشخاص بأية تقنية كانت... » إلى آخر المادة . 

و لقد كانت هاية قانون العقوبات للحياة الخاصة تقتصر على بعض مظاهرها من حرمة المساكن 
والمراسلات» وتبين فيما بعد أن هذه الحماية لم تصبح كافية إزاء تقدم المخحترعات الى تنفذ إلى الحياة 
الخاصة فتسجلها أو تصورها بغير علم من صاحبهاء ولذلك تدحل المشرع الجزائي الجزائري على غرار 
غيره من التشريعات المقارنة وحرم المساس بسرية الحياة الخاصة بأية وسيلة كانت» فالمشر ع ترك الحجال 
مفتوحا أمام أية وسيلة من الممكن أن يفرزها التقدم العلمي الحديث لتبقى النصوص صالحة لمواحهة 
ارتكاب الجرئم . 

و يعد المشر ع الفرنسي سباقا على نظيره الجحزائري في حاية الحياة الخاصة وذلك .عوحب القانون 
E Oge NNE Oa o‏ 
الحياة الخاصة للأفراد عوحب للمواد 309 مكرر» 309 مكرر1 من قانون العقوبات المصري . 

2 إضفاء المشروعية على تقنيات الرقابة استضاءا : 

بالرغم من مخاطر مراقبة الحادثات الشخصية أو أحذ الصور على الحق قي الحياة الخاصة»ء إلا أنه لا 
يجب أن ننكر أهميتها قي جحال البحث عن الجرمين وإحهاض العديد من المشروعات الإحرامية وكشف 
غموضها وضبط مرتكبيهاء نما أصبح على إثره موضوع الإستفادة من هذه التقنيات أمرا حتمياء إذ من 
غير المعقول أن نحعل مزايا المخترعات العلمية الحديثة حكرا على الجرمين ونحرم منها حهات العدالة 


(1) وقبل ذلك صدرت العديد من القرارات الملكية الي تمنع الإعتداء على سرية الإتصالات بين المواطنين» منها القرار الملكي الصادر سنة 1742 الذي 
يعاقب بالإعدام كل من اعتدى على سرية الإتصالات الخاصة. انظر› Pascal Dourneau Josette, Ecoute t€lephonique‏ 
Dalloz encylopéedie Juridique, 2€d, repertoire du droit pé€nal et procé€dure péênale, 2002, p2.‏ , 

)125( 


وأحهزة الدولةء وقد تأكدت أهمية هذه الوسيلة على وجه الخصوص ف مواحهة الجرائم الحديثة الأشد 
خطو رة غل کان احم . 

و تطبيقا لذلك فقد نص قانون الإحراءات الجزائية الجزائري على مشروعية أجحهزة 
الرقابة» بموحب نص المواد من 65 مكرر 5 إلى 65 مكرر 10 من ق.إ. ج الواردة ق الفصل الرابع من 
الاب الف کت عوان ن عاض اا الات ,شلاات و الط الصور ب واللى 
ف ر ار 2706 رو 0 20006 ل ا ا 


الذي واكب الظروف الأمنية الي كانت سائدة قي فرنسا والعام» لاسيما انتشار أعمال الإرهاب 
OE TEE O 2‏ 
قانون 17 حويلية 1970 دون أن يقر ذلك بالنسبة للتنصت الماتفي» هذا الأحير الذي عرفت 


- مرحلة ما قبل 1990: حيث لم يتطرق المشر ع الفرنسي هذه المسألة» غير أن القضاء أيد مشروعيتها 


4 
TC E CR ONE 


ت مرحلة ما بعد 1990: عرفت هذه المرحلة ظهور قانونين متعلقين بالمسألة : 
- قانون رقم 646/91 الصادر قي 10 جويلية 1990 والذي نص صراحة على مشروعية التنصت 


الهاتفي» ومنح هذه الصلاحية لقاضي التحقيق» وذلك معوحب للمواد من 100 إلى 100// ق.إ. ج.ف. 


(1) د. ممدوح خليل بحر» حاية الحياة الخاصة في القانون الجنائي» المرحع السابق» ص465 ؛ د. السيد محمد سعيد» النظرية العامة للدليل العلمي في الإثبات 
الجنائي» المرحع السابق» ص46؛ د.إدريس عبد الجواد» ضمانات المشتبه فيه قي مرحلة الإستدلال» المرحع السابق» صر256. 
(2) الجريدة الرسمية عدد84. لسنة 2006. 
- وقبل هذا التاريخ م يكن يوحد نص صريح وواضح يقرر مشروعية أحهزة الرقابة» إلا أن البعض من الفقه احتهد في إضفاء الشرعية على هذا الإحراء 
بالإستناد إلى نص المادة 68 من ق.إ. ج خلال مرحلة التحقيق القضائي الي تخول قاضي التحقيق اتخاذ كافة الإحراءات الي تفيد ي كشف الحقيقة . 
انظر» د.احسن بو سقيعة» التحقيق القضائي» الطبعة السادسة» دار هومة» 2008» ص95. 
A.Baccigalupo, Police et droits de Fhomme, droit péênal comparéê canada- France, yvon (3)‏ 

Blaıs, 2001, p357. 
انظر ما سيأن بيانه لاحقاء ص136 من المذكرة.‎ )4( 
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— قانون رقم 204/2004 الصادر ق 9 مارس 2004 حیث منح هذه الصلاحية خلال مر حلة 


الببحث والتحري لحهات جع الإستدلال في الجرمة المتلبس بها والجرائم الأشد حطورة» وذلك .عوحب 
المواد 95/706 و 96/706 من ق.إ. ج.ف . 


أما عن المشرع المصري» فقد نص على مشروعية التسجيل الصوت والتنصت الماتفي .عوحب 
القانون رقم 37 الصادر سنة 1972 وذلك ي المواد 95. 95 مكرر» 206 من ق.إ. ج.المصري» وقبل 
ذلك وحدت بعض التعديلات ال مست الموضو ع» و يتعلق الأمر بالقانون رقم 98 لسنة 1955 
الذي عدل المادة 95 مكرر من ق.إ. ج» وكذا القانون الصادر سنة 2 الذي عدل المادة 


(1 


و على الرغم من أن التشريعات المقارنة وكذا التشريع الجزائري قد نص على مشروعية هذه 
التقنيات لغرض تسهيل جمع الأدلةء إلا أن ذلك لا يعدو كونه استشناءا من القاعدة العامة الخاصة بحرمة 
وتجرم مثل هذه الوسائل ال تمدد الحياة الخاصة للأفراد» بدليل أما أحاطتها بقيود صارمة تكفل حهاية 
حرمة الأشخحاص وعدم استغلال السلطات الممنوحة حلافا للقانون» إذ يتعين اتخاذ هذا الإجراء 
في الحالات الي تفرضها طبيعة الجرعة محل الببحث» وهذا ما بمكن استخلاصه من عبارات نص المادة 
EES‏ ال تنص على أنه «إذا اققت طرورات ترىئ ق اة انل ها 
أو التحقيق الإبتدائي بي حرائم المخدرات أو الجرعة المنظمة العابرة للحدود الوطنية أو الجرائم الماسة 
بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات أو حرائم تبييض الأموال أو الإرهاب أو الجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص 
بالصرف و کذا جرائہ ا 


(1) من أحل أكثر تفصيل حول تطور موقف المشرع المصري في هذه المسألة» انظر: 

- د. ممدوح خليل بحر» حاية الحياة الخاصة في القانون الجنائي» المرحع السابق» صٍ566. 

- د.آدم بديع» الحق قي حرمة الحياة الخاصة الي يكفلها هما القانون الجنائي» المرحع السابق» صر680. 
(2) و هذا ما أكدته المذكرة الإيضاحية المتعلقة بالقانون رقم 22/06 المعدل والمتمم لقانون الإحراءات الجزائية» فقد اعتبر الأعضاء المناقشين هذا القانون 
بأن الأمر يتعلق بإحراءات استثنائية محاربة حرائم حطيرة حداء وقد كان للمشر ع الجزائري نفس الموقف عندما قام باستشناء الجرائم الإرهابية من نطاق القواعد 
العامة وتقييدها .ميكانيزمات قانونية تتناسب مع طبيعتها معوحب الأمر رقم 11/95 المؤرخ في 1995/2/25. 
- انظرء المذ كرة الإيضاحية الصادرة عن مجلس الأمةء الحريدة الرسمية للمداولات» الفترة التشريعية الثانية» السنة الثالثة» الدورة الخريفية» 2006 العدد8› 
ص7- 10. 
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ومن تة وإعمالا للقواعد الاصولية فان الإإستنناء يفدر بقدره ولا جوز التوسع فيه أو القياس 


1 r 
NNE E OG 


الفرع الغاي 
لوقف الفقهي والقضائي 

عرف موقف الفقه والقضاء تطورا ملحوظا بشأن مشروعية استخدام أجهزة الرقابة» فبعدما كان 
الرأي يتجه فى بداية الأمر إلى رفضها باعتبارها من وسائل التحسس على الحياة الخاصة» تغير ذلك 
الموقف إلى عكسه قي مراحل لاحقة . 
أولا: موقف الفقه 

نقسم الفقه إلى رأيينء ففي الوقت الذي ينكر فيه البعض فكرة المشروعية» يذهب 
آحرون إلى تأييدهاء فالات جاه الأول بمثل الرأي التقليدي الذي ينظر لخطورة إجراء الرقابة» نتناوله 
قط اول دق ين تار ل ى الق الفاتة ارائ الساتك غالا الد عل ال حتمة هد 
الإإجحراء. 
1) الموقف الرافض لمشروعية استخدام أجهزة الرقابة : 

استبعد البعض أحهزة الرقابة الحديثة من نطاق المشروعية» وكان الدافع إلى ذلك 
تعارض استخدامها مع مبداً الزاهة قي الحصول على الدليل » بالإضافة إلى احتراقها مبدأً احترام الحقوق 
الطبيعية للدفاع : 


(1) د. نمدوح خليل نحر» حاية الحياة الخاصة في القانون الجنائي» المرجحع السابق» ص603 ؛ د.مصطفى العوجي» حقوق الإنسان في الدعوى الحزائية» 
المرحع السابق» ص 636 ؛ د.أحمد فتحي سرور › مراقبة المكالمات الماتفية» احلة الجنائية القومية» العدد الأول» الجلد السادس» مارس 1963 ص146؛ 
د.عبد الفتاح مراد» التحقيق الحنائي الفيْ» المرحع السابق» ص 50 ياسر الأمير فاروق › مراقبة الأحاديث الخاصة قي الإحراءات الحزائية» دراسة مقارنة» 
الطبعة الأولى» دار المطبوعات الجامعية» الإسكندرية» مصر» 2009 ص128 . 
S.Jacopin, La reception européenne des droits de homme, revue de droit penal, N°6, Juin 2006, p8‏ 
Cass.crim, 24no0v1989,Com, P.D.Josette, Ecoute Telephonique, Op-cit,n°41,p4.‏ 
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أ- خرق مبدأً النزاهة في الحصول على الدليل : 

لقد اتحجه هذا الرأي إلى أن استخدام وسائل الرقابة ق الحصول على الدليل يعتبر مخالفا للقانون 
aS NE aC aS‏ 
E‏ ذلك أن هذا التقدم المذهل قد ساهم في انتهاك الحريات عن طريق أجحهزة التنصت 
والتسجيل» الي أصبحت من وسائل التطفل الخطيرة على حياة الأفرادء إذ بات من السهل اقتحامها 
والتسلل داحل حصوفاء ولم يعد الحائط أو بعد المسافة أو إغلاق النوافذ عائقا ضد مراقبة الغير 
والإطلاع على أمور حياتمم الخاصة» وما يزيد من حدة المشكلة أن هذه الأجهزة أصبحت في مقدورها 
استراق السمع أو التنصت دون أن يكون ها مظهر خحارجحي يمكن أن يشعر به الفرد الخاضع للمراقبة 
ودون ان يکون للاعتداء مظهر يشبته فاستخدامها على هذا النحو يتعارض مع النظام الديمقراطي 
ويرحع O a E‏ 

ليس هذا فحسب» بل برر البعض موقفه بشأن رفض الرقابة بالقول بأما عمل لا يليق بقاضي بل 
يعد انتقاصا من مكانته» إذ من المفترض فيه أن يتصف بالإستقامة في الببحث عن الحقيقة» هذه الأخحيرة 
ال يفرضها شرف الرسالة القضائية المتحسدة قي اليمين الي يؤديها القاضي قبل تسلمه لمهامه 
القضائية» ويضيف هذا الرأي بأن القاضي هو رجحل العقاب» فلا يجوز له أن يستخدم نفس الوسائل ال 
ترتكب ها الجرائم كما لا بمكن له أن يتقدم بطرق مخادعة ويحفر تحت أقدام المتهم أنفاقا سرية لتدمير 
وسائله قي الدفاع عن نفسه» لأنه بمذه الطريقة يتناقض مع نفسه» إذ كيف يطلب من الشهود والخبراء 
وأطراف الدعوى التراهة الى يخالفها هوَء فالقاضي الذي يلجأ للغش والخداع ذا الأسلوب يهبط 
Ca‏ اجرح ا 


(1) د.آدم عبد البديع» الحتق قي حرمة الحياة الخاصة الي يكفلها ها القانون الجنائي» المرحع السابق» صر7/04 . 
(2) د.أحمد فتحي سرور» مراقبة المكالمات التيلفونية» المرجع السابق» ص147 . 
(3) د.أحمد حلمي» الحماية الجنائية لحق الإنسان في حياته الخاصة» المرجع السابق» ص 25<3؛ د .عبد الفتاح مراد التحقيق الجنائي الفيْ» المرحع السابق» 
2 
(4) د.السيد محمد سعيد» النظرية العامة للدليل العلمي...» المرحع السابق» صر213. 
(5) د.مصطفى العوجي» حقوق الإنسان في الدعوى الحزائية» المرجع السابق» ص 023؛ د.آدم عبد البديع » الحتق قي حرمة الحياة الخاصة» المرجع نفسه» 
ص703. 
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ب- خرق مبدأً احترام الحقوق الطبيعية للدفاع : 

من المبادئ المسلم بها أنه يتعين احترام حقوق الدفاع إذ يحب أن لا يؤخذ المتهم بالخدعة» فالتحقيق 
مواحهة بين قاضي ذي سلطة يمثل جحهاز العدالة الحنائية ما يتضمنه من تدابير يمكن أن تتخحذ ضد المتهم 
وبين مواطن يتمتع بقرينة البراءة ولا وسيلة يدافع بها عن نفسه سوى التمسك بحقوقه القانونية» فإذا تم 
تحاهلها أو تجاوزها يكون قد جرد من حقوقه وأصبح عرضة للإدانة دون دفاع عن هذه a‏ 

من هذا المنطلق رفض الإتحاه المنكر الإعتراف .عشروعية وسائل الرقابة الحديثة لكوها- حسب هذا 
الإتحاه - تتضمن حرقا لحق الدفاع المكفول دستورياء ويظهر ذلك من حانبين : 

فمن حهة»ء تظهر حطورة هذه الوسيلة على الحريات الشخصية من حانب أن المتهم لو كان يعلم 
عراقبة حادثاته ما كان ليدلي ياء فمثل هذه الوسائل تأخذ المتهم على غرة فتجرده من أهم حقوقه وهو 
الحق قي الصمت» إذ كيف بمكن له ممارسة حقه ق الدفاع ومن مقوماته حق الإمتناع عن الإدلاء 
بععلومات يمكن أن تُحسب عليه فيما بعد» كما أن من حقه أن به إلى مثل هذا الأمر من قبل قاضي 
ا وفقا لما تنص عليه المادة 100 ق.إ. ج.جزائري- . 


بالإضافة إلى أن التنصت على الحادثات الي يجريها المتهم تليفونيا أمر من مخاطره الحتملة الوقوف 
على الحادثات الي تتم بين المتهم وحاميه» ومن المفترض قانونا أن هذه امحادثات من المسائل ال يحب أن 
تحاط بالسرية التامة» وأي حرق هما حن لو تم الكشف عنه في مرحلة متأخرة أمام حكمة النقض أمر 
يستتبع بطلان كافة الإجراءات» وبذلك فهذه الوسيلة لا تخلو من الغش» وهو الأمر الذي من شأنه أن 
يبحطم الثقة الي وضعها المتهم قي القضاءء والتحطيم المعنوي الذي لا يكن علاحه سوف يكون الثمن 
الفادح الذي يقدمه القاضي e CE‏ 


و من جحهة أحرى» فإن إجحراء الرقابة بالوسائل الحديثة لا يعدو لأن يكون وسيلة إثبات سيغة 


ا فالأمر يتعلق بأقوال شفهية تم الحصول عليها من قبل القائم بمذا الإحراء» وقيمتها تتوقف بالدرجحة 
الأولى على أحلاقياته» إذ بمكن بسهولة التلاعب فيما تم تسجيله من أحاديث عن طريق مايعرف 


(1) د.مصطفى العوجي» حقوق الإنسان في الدعوى الجزائيةء المرحع السابق» صر 623. 

(2) د.يوسف شحادة» الضابطة العدلية» المرحع السابق» ص//1 . 

(3) د. ممدوح خليل بحر» حاية الحياة الخاصة في القانون الجنائي» المرجع السابق» ص5<88؛ د.يوسف شحادة» الضابطة العدلية» المرحع نفسه» ص//1 . 
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ع ع 1 
الوا اراو اسو 


2) الموقف المؤيد لمشروعية استخدام أجهزة الرقابة : 
أيد الرأي الغالب ق الفقه مشروعية تقنيات الرقابة الحديثة من منطلق الموازنة بين المصلحتين 
الفردية والجماعية وترحيح الثانية على حساب الأولى» غير أن مناصري هذا الرأي اختلفوا حول مسألة 
التكييف القانون لإجراء الرقابة» نوضح ذلك كما يلي : 
أً- مبررات مشروعية أجهزة الرقابة : 

يرى الإتجاه الفقهى المعاصر بأنه لا يوجحد مطلقا ما يدعو إلى هجر هذه الوسيلة» الي قد ترتقى 
لتحل حل شهادة الشهود» فتكون معتزلة الشاهد الذي يدل بشهادته ويترك للقاضي النظر موضوعيا 

ع 0 ع ع 2 
فى الأحذ يها من عدمه طالا أن الإثبات الحنائى يقوم على نظام الأدلة الإقناعية” . 

غير أن الإستخدام المشرو ع لتقنيات الرقابة الحديثة» يتعين أن يتحدد بحصر نطاق الحياة الخاصة 

ضرورة اللإإستفادة من هذه التقنيات قي محال كشف الرعة» وهي حقيقة مسلم با حالياء لاسیما 
أن ا لحر مين أنفسهم أصبحوا يتجاوزون الحدود القانونية دون مراعاة لحرمة الحقوق» باستثمارهم لنتائج 
التقدم العلمي ق تحقيق مشاريعهم الإحرامية» نما يضع حهات جع الأدلة أمام ضرورة استخدام نفس 
السلاح في اقتحام معاقلهم أو للحد من نشاطهم أو لتخليص ضحاياهم من قبضتهم» فالقاعدة تقضي 
بأن الضرورات تبيح المحظورات» وهي قاعدة قد جحد مبررها حاصة في شأن الجريمة المنظمة وعلى وحه 
الخصوص ق جال الإتجار بالسلاح والمخحدرات والإرهاب وتزييف العملة» فضلا عن الدور الكبير الذي 

3 

تقوم به في حاية أمن الدولة الخارحي والداخلى. 

كما توحد حقيقة أخحرى يجب أحذها بعين الإعتبار ق هذا المجال» وهى الخطورة ال تيز إحراء 


الرقابة» فمن جهة» لا تفرق وسائل الرقابة بين محادثة ها علاقة بالحريعة موضو ع البحث وغيرها من 


)1( د. !دريس عبد الجواد» DT TERIN‏ المرحع السابق» ص 255+ د. مدوح خلیل خر » حهاية الحياة الخاصة»› المرحع الستابى» صر 588. 
- انظر ما سيأن بيانه في هذا الشأن ص 161 من المذكرة . 
(2) د.السيد سعيد محمد النظرية العامة للدليل العلمي...٠‏ المرحع السابق» صر 148 . 
(3) د.مصطفى العوجي» حقوق الإنسان...» المرحع السابق» صر000.؛ د.إدريس عبد الجواد» ضمانات المشتبه فيه...» المرحع نفسه» ص2595. 
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امحادثات» فقد تمتد لأسرار أشخاص آخرين أبرياء جرد اتصاهم عن طريق الماتف أو الجلوس مع 
الشخص لمعن بالمراقبة والحديث معه» فإن أمكن القول .عراقبة أحاديث المتهم» فإن الأمر يدق بالنسبة 
لوقف الغير» وبذلك يكون إحراء الرقابة أشد حطورة من إحراء التفتيش لكونه يتم قي الخفاءء وإن اتفقا 
N ES‏ ری ھا ار فو د هاو ال ولا و ر د ا 
من خلال استغلاها ف بسط الرقابة على الشخحصيات السياسية والعامة والتنكيل بالمتهمين لاسيما 
O E‏ 

وعليه فالفقه المعاصرء وإن كان بميل إلى تغليب مصلحة الحتمع وفقا لمعيار المصلحة الأول 
بالرعاية» من خلال وضع القيود على حق الفرد ق إضفاء السرية على حياته الخاصة»ء إلا أن ذلك لا يعي 
مصادرة هذه الأخحيرة تماماء إذ يتعين دائما أن لا تتزل الحماية المكفولة لحريات الأفراد وحقوقهم عن 
E N E E‏ 
شرعية الرقابة معقتضى قانون يحقق التوازن بين المصا المتعارضة لكل من الحتمع والفرد» باعتبار هما 
a ay‏ 

كما أيدت الحلقات الدراسية التابعة للجنة حقوق الإنسان المنبثقة عن هيئة الأمم المتحدة بدورها 
مشروعية أحهزة التسجيل» حيث تناولت هذا الموضو ع الحلقة الدراسية المنعقدة قي فيينا لحماية حقوق 
الإنسان سنة 1960 والحلقة الدراسية المنعقدة ق نيوزلندا سنة 1961ء كما أثيرت ف الحلقة الدراسية 
المنعقدة ق كامبيرا سنة 1963 ولقد أجمعت غالبية الآراء على إمكانية استعمال هذه الوسائل» والميرر 
الأساسي الذي تقدم به الجحتمعون كان يتعلق بخطورة الجرائم الحديثة» على أن يتم فرض قيود 
غاية ق الشدة والصرامة» فكل عمل يحقق مصلحة عليا معترف بها مباح ق الدععوى الجزائية على 


5 
ا ا 


(1) د.إدريس عبد الجواد» ضمانات المشتبه فيه في مرحلة الإستدلال» المرحع السابق» ص255. 
(2) د.عصام زكريا عبد العزيز» حقوق الإنسان في الضبط القضائي» المرحع السابق» صر276. 
(3) د. أحمد فتحي سرور» الشرعية الدستورية وحقوق الإنسان قي قانون الإجراءات الجزائية» دون ذكر الطبعة» دار النهضة العربية» القاهرة» 1995 
2 
(4) ياسر الأمير فاروق» مراقبة الأحاديث الخاصة قي الإحراءات الحزائية» المرحع السابق» ص14 . 
(5) د.حسن صادق المرصفاوي» المرصفاوي في احقق الجنائي» المرحع اا0 
(132) 


ب- التكييف القانوي لإجراء الرقابة الحدية : 


من المستقر عليه أن الإحراءات ال تحَصَل ما الأدلة الجنائية غير حصورة في القانون» إذ يجوز 
مباشرة أي إحراء ما دام الهدف منه هو الوصول إلى الحقيقة بالشروط الي يقتضيها المشر ع» ولكن 
التساؤل الذي يطرح» فيما إذا كانت الرقابة على الحادثات الشخصية إحراء يندرج تحت نوع من 
الإإحراءات المعروفة أم أَهُا إحراء مستقل . 
أ- الإتجاه الأول: إجراء الرقابة يندرج تحت نوع من أنواع الإجراءات المعروفة في القانون 

لقد اجه حانب من الفقه إلى القول بأن إحراء الرقابة من الإإحراءات المعروفة فى القانون» غير أن 
هذا الإتجاه انقسم فيما بينه قي تحديد نوع هذا الإحراء» ففي الوقت الذي ذهب فيه اتحاه إلى القول بأنه 
يعد تفتيشا» ذهب اتحاه آخحر إلى القول بأن ذلك يعد من قبيل الرسائل الشفهية . 


- الرأي الأول: يعتبر إجراء الرقاببة الحدينة تفتيشا 


ا القول بأن استخدام أحهزة الرقابة يندرج ضمن إجراء 
التفتيش» فالغاية في كلا من الإحراعين واحدة تتمثل في البحث عن الحقيقة» كما أن محل مباشرة إحراء 
الرقابة هو ذاته امحل الذي ينصب عليه التفتيش» فهذا الأحير يقصد به الإطلاع على محل منحه القانون 
حرمة خحاصة باعتباره مستودعا لسر صاحبه من أحل ضبط ما قد يفيد قي كشف الحقيقة عن جربمة 
معينة» وقد يكون حل التفتيش ذات الشخص أو مسكنه أو مكان آخر أضفى عليه القانون حاية باعتباره 
مكنونا لسر الأفراد» فالقانون لم يتجه في هذه الحالة إلى رعاية الشخحص كجسم معين ولا المسكن كبناء 
حاص وإنما اتحهت إرادته إلى السر الذي يحمله فقط» وعليه فالحماية المقصودة هنا لا تتقيد بالكيان المادي 
a E Coa a O‏ 
بطبيعة كيان السر ذاته» فقد يكون شيعا ماديا يممكن ضبطه استقلالا كالمواد المخدرة أو 
الأسلحة» كما قد يكون شيا معنويا يتعذر ضبطه إلا إذا اندمج في كيان مادي» ذلك أن نطاق 


الحتق قي السرية الذي يقع تحت الحماية الدستورية لا يقتصر على ما تجحسد في شكل مادي حسوس دون 


(1) من أنصار هذا الرأي» د.أحمد فتحي سرور › مراقبة المكالمات الماتفية» المرحع السابق» ص 147؛ د.حسن صادق المرصفاوي » المرصفاوي في الحقق 

الجنائي» المرحع السابق» ص78 . 

(2) د. حسن صادق المرصفاوي» المرصفاوي ف احقق الجنائي» المرحع نفسه» ص73 . 
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ا قر اا 

و لقد كان هذا الرأي محل نقد» فإحراء الرقابة لا يمكن اعتباره تفتيشا لأن هذا الأحير يهدف 

إلى إثبات الأشياء المادية ولا يقصد به الكشف عن الأشياء المعنوية» فالتعريف القانون للتفتيش ينصرف 
LET O‏ سواء انصب على حسم الإنسان ذاته 
أو على حل معين» كما لا يصح اعتباره كذلك على أساس أن وسائل الرقابة تنصب على أسلاك هاتفية 
أو آلة تسجيل» فالمستهدف من الأمر هو تسجيل الحادثات عن طريق هذه الأسلاك أو الآلة وليست هذه 
الأسلاك ذاتهما أو الآلة نفسهاء فكلا منهما يعد وسيلة تساعد قي الحصول على الدليل القولي- وليس 
RENEE O‏ 
السريةء إذ أن ذه الأحيرة مدلول ف محال التحقيق» فإحراءات الإثبات ما فيها الإستجحواب والشهادة 
a EA‏ 


- الرأي الثايي: يندرج إجراء الرقابة ضمن إجراءات ضبط المراسلات 


اهب النعض الأخر من لفغ إل اعجار وسال القامة من فيل الرسائل الفغهة بت ترف 
هذه الأحيرة - حسبهم- على ما «أحاديث الإنسان مع غيره الي تترحم آراءه» وقد تكون مباشرة دون 
استخدام أية وسيلة كما قد تكون غير مباشرة وذلك بأن تتم بين الأفراد باستخدام أية وسيلة من وسائل 
الإتصال الحديثة» كالإتصالات السلكية واللاسلكية». 


و يرحع الأساس بي هذا التكييف إلى وحود شبه بين إحراء ضبط المراسلات وإحراء الرقابة 
التقات اة ففي ضبط المراسلات إذا كان الإإجراء يهدف للبحث عن رسالة حفية ينطبق عليه 
وصف التفتيش» أما إذا كان يهدف للإطلاع على مضمون الرسالة وما يحتويه من أسرار فهو ليس 
بتفتيش بل يعد من قبيل الملاحظة القضائية المباشرة» ال هي عمل يهدف للوصول إلى عناصر الإثبات 


(1) د.أ مد فتحي سرور» مراقبة المكالمات الماتفية» المرحع السابق» ص147 . 
(2) د. حسن الج وخدار» التفتيش القضائي في مرحلة التحقيق الإبتدائي» المرحع السابق» صر193. 
(3) د.عبد الفتاح الشهاوي» الإستخبارات والإستدلالات ...» المرحع السابق» ص463. 
(4) د. ممدوح خليل بحر» حاية الحياة الخاصة في القانون الجنائي» المرحع السابق» ص0615. 
(5) من أنصار هذا الرأي» كرب كشاكش» حاية حق سرية المراسلات» جحلة دراسات» علوم الشريعة والقانون» تصدر عن عمادة البحث العلمي» الجامعة 
الأردنيةء المحلد 23 العدد الثاي» 1996 ص258. 
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باستخلاصها من موضو ع معين يكون تحت الإدراك الحسي المباشر للقاضي» وكذلك الشأن بالنسبة 
للمراقبة بالتقنيات الحديثة فالإإجحراء لا ينصب على الأسلاك اهاتفية أو آلة التسجيل بحد ذاهاء بل 
اللستهدف من الأمر هو تسجيل الحادثات عن طريق هذه الأسلاك أو هذه الآلة» وبذلك يعد هذا 
الإإحراء من قبيل الملاحظة القضائية المباشرة الي تمدف للوصول إلى أدلة قولية تفيد قي جال الإثبات 
انطلاقا من أشياء O‏ 

و دخات حح النقض المصرية بمذا الرأي» چیک اغ ت الهاتفية من قبيل الرسائل 
الشفوية لاتحادهما فى الجوهر وإن احتلفا ف الشكإ ©. 

كما أن المتمعن لنص الادة 65 مكرر5 من قانون الإحراءات الجزائية الجحزائري» ال تنص على أن 
«اعتراض المراسلات الي تتم عن طريق وسائل الإتصال السلكية واللاسلكية... » يجد بأن المشرع قد 
اعتبر إحراء الرقابة بالتقنيات الحديثة من قبيل اعتراض المراسلات. 


ب- الإتجاه الثان: عملية الرقابة للمحادثات الشخصية تعد إجراءا مستقل بذاته 


۰ 3 ع ع 
يرى هذا الإتحاه” "من الفقه بأنه طالما أن الإحراءات م ترد في القانون على سبيل الحصر -كما هو 
متفق عليه-» .معن أنه ليس ثمة ما بمنع حهات ججمع الأدلة من اتخاذ أي إحراء يفيد في كشف الحقيقة» فان 
إحراء الرقابة بأجهزة التسجيل للأحاديث الشخحصية يعد إحراءا مستقلا عن غيره . 


و لقد برر هذا الإتجحاه موقفه بأنه بعد النص صراحة .عوحب نصوص القانون على 
مشروعية أجهزة الرقابة» ومنح الجهات المعنية حق المراقبة باستعمال هذه الأجهزة بعد الحصول المسبق 
على اللإذن بذلك» مى كان في ذلك فائدة في ظهور الحقيقة» لم يعد هذا النوع من 


ع ع ع 4 
الرقابة ثي حاجحة لاجتهاد من الفقه أو القضاء NT NE OEE ET‏ : 


(1) د. نمدوح خليل بحر» حاية الحياة الخاصة» المرجع السابق» ص5 61؛ د.السيد محمد سعيد» النظرية العامة في الدليل العلمي» المرجع السابق» ص234 . 
(2) نقض مصري بتاريخ 12 فيفري 1962؛ نقض مصري بتاريخ 14 فيفري /196» مشار إليهما قي كتاب د.آدم عبد البديع » الحق قي حرمة الحياة 
ا لخاصة الي يكفلها ها القانون الحنائي» المرحع السابق» صر14/. 
(3) من أنصار هذا الإتحاه» د.السيد محمد سعيد » النظرية العامة في الدليل العلمي» المرحع نفسه» ص 234؛ د.آدم عبد البديع » الحق قي حرمة الحياة 
الخاصة» المرحع نفسه» ص714؛ د.عبد الفتاح الشهاوي» الإستدلالات والإستخبارات وحقوق الإنسان» المرحع السابق» ص463. 
(4) د.آدم عبد البديع» الحق في حرمة الحياة الخاصة» المرحع نفسه» صر7/14. 

)135( 


على أنه لا يوحد ما يمنع من تطبيق ضوابط وضمانات التفتيش أو ضبط الرسائل على إحراء 
الرقابة قي حالة نقص الضوابط والضمانات المقررة ماء على أن لا يتعارض ذلك مع النظام الذي وضعه 
المشر ع للرقابة والأوضاع الخاصة بماء كما لو تم فرض الرقابة على المتهم وكان معه شخص آخر لا 
علاقة له بالجرعة وقع صدفة يي طريق التسجيل» طالما أن هذا الأحير ينفرد بخاصية تتمثل في أنه لا يقتصر 
على أحاديث المتهم بارتكاب الجريعة وحده بل يتعداه إلى تسجيل أحاديث الطرف الآحرء فإذا أمكن 
القول بإجازة التسجيل بالنسبة لأحاديث المتهم فإن الأمر يدعو لبحث موقف الغير» وهنا يستفيد هذا 
الأحير من تكييف التفتيش ‏ وهذا التطبيق لا يرجع إلى أن الرقابة نوع من التفتيش أو ضبط 
الرسائلء وإنما يرجع إلى أمُا تشترك مع إجراءات التحقيق القضائي بصفة عامة ق المبادئ والأصول 


2 
ESE 


* ونخلص إلى أن الإتحاه الثاني أولى بالترحيح» ذلك أن القانون قد أغلق باب الإجتهاد تي هذه 
الملسألة بتقريره صراحة مشروعية إحراء الرقابةء نما يجعله مستقلا بذاته إلى حانب باقى الإجحراءات 
القانونية المعروفة» كالتفتيش وضبط الرسائل» على أن يتم الإستعانة هذه الأحيرة لسد الثغارات القانونية 
اة 
ثانيا: موقف القضاء 

كان للقضاء المقارن تطبيقات تختلفة تناولت المسائل القانونية الي يفرضها استخدام تقنيات الرقابة 
الحديثة» وهذا ما سنوضحه من خلال استعراضنا لموقف القضاء الفرنسي ثم القضاء اللصري . 

1) الققضاءء الفرنسي : 

اعترف القضاء الفرنسي .مشروعية تقنيات الرقابة الحديثة ق تحصيل الدليل» غير أنه لم يقدم 

الضمانات الكافية لمنع التعسف في استخدامهاء وال يتعين أن يتكفل بها التشريع» هذا ما ذهبت إليه 
3 
ا ml‏ 


(1) د.حسن صادق المرصفاوي» المرصفاوي في الحقق الجنائي» المرحع السابق» ص 97-85. 
(2) ياسر الأمير فاروق» مراقبة الأحاديث الخاصة قي الإحراءات الجزائية» المرحع السابق» ص 183. 
(3) لقد ازدادت أهمية المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ما لا يدعو للشك» حيث أصبحت لديها السلطة في إعادة مراجعة القرارات بصفة فائية 
انظر » S. Gacopin, La réeception par les loispenales françaises..., op_cCit, p6.‏ 
)136( 


أ- إضفاء محكمة النقض الفرنسية المشروعية على إجراء الرقابة : 

قي بداية الأمر كانت بعض الحاكم الفرنسية ترفض تسجيل الحادثات خلسة باعتباره إحراءا غير 
مشرو ع» ومن بين الأحكام ال ظهر فيها هذا الموقف "قرار ١۲٥طد"1"‏ سنة 1952. وتتلحص وقائع 
لقضية في أن مُخبرا ”عرض في حديث هاتفي رشوة على موظف حكومي مشتبه فيه وقبل الموظف 
الرشوة» وقام البوليس بتسجيل الحديث على شريط بناءا على ترحيص من قاضي التحقيق . 

و قد بررت الحكمة موقفها بالقول بأن إجراء الرقابة ينطوي على الخروج على مستلزمات القواعد 
الإحرائية» إذ أن فيه حرقا لحقوق الدفاع» ولا ينفع مطلقا التذر ع بأن تكون هذه المراقبة قد تمت بناءا 
على إذن من قاضي التحقيق لأحد رجال الضبط e‏ 

غير أن موقف القضاء الفرنسي قد تغير فيما بعد إذ يدت محكمة النقض الفرنسية مشروعية 
إحراء الرقابة سنة 1980 في قرار " ۴٤‏ ٣۲ا٥1"‏ حيث أضفت الصفة القانونية له- التنصت الماتفي- 
عوحب المادة 81 من ق.إ. ج.ف» وقيدت ذلك بأن يتم اتخاذه بناءا على تكليف من قاضي التحقيق 
ودون اللجوء إلى وسائل الحيلة والخداع» معتبرة أن مثل هذه العملية لا تخالف أي مبداً قانون ولا تشكل 
ET‏ 

و قد أثار موقف محكمة النقض الفرنسية العديد من الإنتقادات» ذلك أن المشر ع الفرنسي أضفى 
المشروعية على التسجيل الصوت .عوحب القانون الصادر سنة 19/70 كوسيلة من وسائل الحصول على 
الدليل» قي حين لم ينص على مشروعية التنصت الماتفي .عوحب هذا القانون E a‏ 
النقض .عوحب القرار السابق- لسنة 1980- تدحلت وسدت الفراغ التشريعي وأضفت المشروعية على 


(1) كما يعبر عنه "بالمرشد" في القانون الملصري» و يقصد به رحل الإستعلام الذي يثق فيه رحال الشرطة والذي يتعاون معهم للكشف عن غموض 
الحوادث» انظر» د.يوسف شحادة» الضابطة العدلية» المرحع السابق» ص157 . 

- ويعرف هذا الأسلوب في القانون الجحزائري معصطلح " التسرب "الذي نص عليه المشر ع الجزائري عوحب القانون رقم 6 المۇرخ 
ي20 ديسمبر2006 المعدل والمتمم لقانون الإحراءات الجزائية» حيث تنص المادة 65 مكرر منه 12 على أنه « يقصد بالتسرب قيام ضابط أو عون الشرطة 
القضائية» تحت مسؤولية ضابط الشرطة القضائية المكلف بتنسيق العملية» مراقبة الأشخاص للمشتبه في ارتكام حناية أو حنحة بإيهامهم أنه فاعل معهم أو 


cK. شيك هم أو‎ 
Cass.crim, 12 Juin 1952, Com, P.D.Josette, Ecoute Telephonique, Op-cit, n°11, p4. ر2‎ 
Cass.crim, 9 octobre 1980, Com, P.D.Josette, Ecoute Téelephonique, Op-cit, n°14, p4 . 3) 


(4) انظر ما سبق بيانه في هذا الشأن ص125 من المذكرة. 
)132( 


التنصت الماتفي قياسا على التسجيل الصوت لاتحادما قي الجوهر وإن اخحتلفا قي الشكلء» غير أن هذا 
الموقف يتعارض مع أحكام المادتين 81 من ق.إ. ج.ف و 368 من ق. ع - سابقا -» فالمادة 81 من 
E‏ المطابقة لنص المادة 68 ق.إ. ج. جزائري- تنص على إمكانية قيام قاضي التحقيق بكافة 
الأعمال المؤدية لإظهار الحقيقة» غير أمُا تضيف عبارة "وفقا لأحكام القانون"» حيث أن حكمة النقض 
الفرنسية عندما استندت إلى المادة 81 ق.إ. ج - في قرارها السابق- لم تنوه هذه العبارة » مع العلم بأن 
نص المادة 368 ق. ع.ف تعاقب كل من ينتهك حرمة الحياة الخاصة بواسطة التنصت اهاتفي أو 
غيره» فهل يتمتع قاضي التحقيق بحصانة ابحاه هذه المادة ؟ 

و الحقيقة» أن المبررات الي تلجأ إليها الحاكم عادة لتبعد البطلان عن إجراء معين تستمد وحودها 
من ضرورات التحقيق الواقعية الى قد تفضل أحيانا على الإعتبارات القانونية» فيحاول الإحتهاد صبغ 
هذه الإعتبارات بالصبغة الشرعية من خلال التفسير الموسع للنصوص أو من خلال القياس الجائز 
قي اللإحراءات الحزائية» ذلك أن جهات جع الأدلة قد تحد نفسها وجها لوجحه مع صعوبات التوصل 
إلى تحديد هوية المجرم» وخحشية أن يتجه التحقيق في غير الوجحهة الصحيحة» نما يهدد البريء ويبعد الحرم 
من نطاق التحقيق» تلجاً إلى التحايل بطريقة تبعدها عن مضنة الشبهة“. 

و هذا ما دفع المشا ر كين في المؤتمر القانون الجنائي المنعقد في فرنسا قي 28 نوفمبر 1985 تحت 
عنوان 'القانون الجنائي ابحاه تقنيات الرقابة الحديثة ' لإبداء تخوفهم على حقوق الدفاع ونادوا بضرورة 
إنشاء نظام قانون هذه الرقابة مع تحديد الضمانات الكافية لإقامة التوازن بين حتمية اللحوء إلى هذه 


3 
التقنية وبين حقوق الدفاء. 


Art 81 du cppf: « le Juge d'instruction possé€de conformément ã la loi ã tout les actes d'information (1) 
qu'ıl Juge utile ã la manifestation de la vêritê » 
د.مصطفى العوجي» حقوق الإنسان في الدعوى الجزائية» المرحع السابق» ص0600.‎ )2( 
J .Francillon, le droit crıminel face aux techniques modernes de communication congrês, (3) 
de [association fançaise de droit penal, revie de science criminelle et de droit penal comparê, n2, 
avril/juin1986, p488. 
(138) 


ب- تدخل الحكمة الأوربية لإبداء موقفها بشأن المشروعية : 


على إثر موقف حكمة النقض الفرنسي» تدحلت المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان عوجحب 

قرار "4101۴" الصادر فى 2 أوت 1984( واشتر طت بان يكون هناك قانون صريح وواضح يحدد 
حالات حرق الحياة الخاصة للمواطن من قبل السلطة القضائية وفقا لنص للمادة 8 من الإتفاقية الأوربية 
لحقوق الإنسان» ال تنص على أن «-كل إنسان له الحق في احترام حياته اللخاصة والعائلية ومازله 
ومراسلاته . 

- لا بمكن تدحل السلطة العامة في ممارسة هذا الحقق إلا إذا كان هذا التدحل مشار إليه ف القانون 
ويشكل في جحتمع دعقراطي تدبيرا ضروريا للأمن الوطن والأمن العام والرفاهية الإقتصادية للبلد وحاية 
a NEE a‏ 

کما هو واضح من هذه المادة فإن الإعتبارات الواردة ق الفقرة الثانية (2) تبرر حرق الحماية 
المنصوص عليها ني الفقرة الأولى (1» نما يفيد أن حرق حصن الحياة الخاصة يتم بوحود نص قانون يبرر 
ذلك» كما بررت الحكمة الأوربية رفضها لموقف حكمة النقض الفرنسية بالقول بأنه وفقا للقانون 
الفرنسي الساري المفعول فإنه لا توحد الضمانات الكافية لتبرير المشروعية» حاصة فيما يتعلق بشروط 
التطبيق والرقابة على تنفيذ هذا الإحراء والأشخاص الخاضعين هذه الرقابة وكذا الجرائم ال يكن أن 


تكون حلا هذا الإحراء ومدة تنفيذ هذا الأخحير. 


-Louis Pettiti, L'arret Malone contre grande bretagne du 2 من أحل أكثر تفصيل حول قرار مالون انظر»‎ )1( 
Aout 1984, R.S.C, n°1 Janv/mars, 1985, p145. 

-Patrick Wachsmann, Le droit au respect de la vie privée aux sens de la convention européeene 

des droits de homme, Juris Classeur, 2005, p128. 

Art 8 de la convention : « 1-toute personne ã droit au respect de sa vie privée et familiale, @) 

de son domicile et de sa correspondance. 
2-1l ne peut y avoir ingé€rence d une autorité publique dans Texercice de ce droit que pour 
Autant que cette ıngérence est pré€vue peu la loi et qu’ elle consiste une mesure qul, dans une société 
déemocratique, est nécessaire ã la sécurité nationale, a la suretê publique, au bien être économique du 
pays, a la défense de ordre et ã la prevention des infractions penales, a la protection de la santé ou de 


la morale, ou ã la protection des droits et Ubertés d autres ». 


139) 


و بالرغم من ذلك» إلا أن حكمة النقض الفرنسية أصدرت قرارين آخحرين أيدت .موجبهما قرارها 
الصادر سنة 1980ء وها قرار 1g"‏ 7اط ×uا0طع‏ سنة 1984( وقرار"١‏ 1ئ11 سنة 985^ 
معتبرة أن القانون الفرنسي متوافق مع أحكام نص للمادة 8 من الإتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان . 

و ف سنة 1990 أصدرت خحكمة العدل الأوربية قرارين بإذانة مراقبة المكالمات اماتفية ف فرنسا 
بواسطة قاضي التحقيق لمخالفتها لأحكام المادة 8 من الإتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان» ذلك أن 
الضمانات المستمدة من قضاء حكمة النقض الفرنسية لا تكفي في نظر محكمة العدل الأوروبية لمنع 
التعسف في هذا الجال» وطالبت المحكمة بضرورة سن قانون ينظم مراقبة الحادثات التليفونية . 

و بصدور حكمي الإدانة من محكمة العدل الأوربية وحدت الحكومة الفرنسية نفسها جبرة على 
إصدار القانون رقم 646-91 في سنة 1991 وبذلك تأكدت مشروعية إحراء الرقابة ولم يعد الفقه 
والقضاء بحاحة إلى البحث يق نصوص قانون الإإجراءات الجزائية على أساس لمشروعية الرقابة . 

2( القضاء اللصري : 

لقد كان محكمة النقض المصرية اجتهادات قضائية ق حال استخدام وسائل الرقابة الحديثة» سواء 
تعلق الأمر بالتسجيل الصوت» أو التنصت الماتفي . 

أ اللسجيل الصوتي : 

لقد تعرضت محكمة النقض المصرية أول الأمر لموضوع تسجيل الأحاديث الشخحصية في القضية 
المعروفة بقضية "حمصي" سنة 1953. وتتلخحص وقائعها في أن التحريات قد دلت على أن كلا من"رزق 
الله مص" و "صبحي مغربية" يقومان بتهريب نقد إلى الخارج» وقد أرسل القائم بالتحقيق مخبرا 
إلى المتهم الأول استطاع أن يكسب صداقته» ثم في إحدى المرات قابله في إحدى غرف البنك فدار 
a EAA aA Nr la‏ 
كان يحمله خحفية» وعند نظر القضية كان الحديث المسجل هو أحد الأدلة ال استند إليها الإمام 
في إثبات الجرعةء غير أن المحكمة لم تأخذ بالدليل الناحم عن تسجيل الصوت خفية تأسيسا على أنه أمر 


Cass.crim, 24 avril 1984, Com, P.D.Josette, Ecoute Téelephonique, Op-cit, n°27, p3. (1) 
Cass.crim, 23 Juillet 1985, Com, P.D.Josette, Ecoute Telephonique, Op_cit, n°27, p3. ر2‎ 
(140) 


ع 1 
بجاقي الخلق القوم وتأباه ا فرت عل ا 
بأنه «تلصص حدث من د شخص أخر دحل خفية كي يسترق السمع تم يظهر بعد ذلك ق صورة 


شاهد اخحر» ‏ .. 


أما بعد صدور قانون سنة 1972 فقد أصبح التسجيل الصوت يستمد مشروعيته من نص قانون 
صريح بالشروط الحددة بنص المادة 5 مكرر من ق.إ. ج مصري» والمادة 6 من نفس 
القانون» وف حالة انعدام هذه الشروط لا يكون الدليل المتحصل من التسجيل باطلا فحسب» بل يعتبر 
حريعة معاقب عليها موحب المادة 309 مكرر و309 مكرر 1 من ق. ع المصري» اللتان تعاقبان كل من 
يعتدي على حرمة الحياة الخاصة عن طريق التنصت والتسجيل لأحاديث حرت قي مكان حاص مع 
مصادرة الأحهزة المستعملة ف ذلك . 
ب - التسصت الهماتفي : 

لقد سبق لنا الإشارة بأن القانون المصري كان سباقا على نظيره الفرنسي قي مسألة إضفاء 
اللشروعية على التنصت اهاتفي» كان ذلك معوحب قانون رقم 98 لسنة 1955 وهذا ما سمح محكمة 
النقض المصري من أن تصدر حكما يي 12 فيفري 1962 بينت فيه الضوابط القانونية في تخويل قاضي 
TTT O‏ 

کا اعات ية الف الت مره ای وج ها الاد سه 7 ,›؛, حیث 
O N‏ 


أما عن القضاء الجزائري» فلم نعثر على حكم قضائي يعالح هذه المسألةء ولعل السبب قد يرحع 
ا حدانة التشريع» مما تعذر معه عرض مثل هذه القضايا والفصل ق المسائل القانونية ال قد تطرح 


(1) د.أ همد فتحي سرور» مراقبة المكالمات التليفونية» المرجع السابق» ص 145 

(2) د. ممدوح خليل بحر» حاية الحياة الخاصة في القانون الجنائي» المرحع السابق» ص 72 5. 

(3) د. أحمد فتحي سرورء مراقبة المكالمات الماتفية» المرحع نفسه» ص 145 . 

(4) د.آدم عبد البديع» الحق في حرمة الحياة الخاصة الي يكفلها القانون الجنائي» المرحع السابق» ص 714 . 
)141( 


١‏ ونصل في الأحير إلى أن الجدل الفقهي والقضائي بشأن مشروعية تقنيات الرقابة الحديثة 
في تحصيل الدليل الجنائي قد لفت انتباه المشرعين للفصل قي هذه المسألة» وهو ما حعل مختلف التشريعات 
المقارنة ومؤخرا التشريع الجزائري جحيز استخدامهاء وقد أحسنت صنعا قي ذلك» إذ أصبح من المسلم به 
أن حرمة الحياة الخاصة وقدسيتها لا يحول بتاتا دون قبول استخدام الوسائل العلمية قي فرض الرقابة 
عليها تي حالة الضرورة القصوى ترحيحا لمصلحة الحتمع في كشف الجريمة» غاية ما قي الأمر أن تحاط 
هذه الرقابة بضمانات التنظيم القانون هذه المسألة بطريقة واضحة وخحددة تمنع حاولات التعسف احتملة 


من حهات جمع الأدلة 1 


المطلب الناني 
نطاق مشروعية تقنيات الرقابة الحديثة 

ما للاشك فيه أن تقنيات الرقابة الحديثة تساعد قي الكشف عن الحرائم وضبط مرتكبيهاء خحاصة 
مع ازدياد حطورة الجرة والمحرم على حد سواءء إلا أن اتساع نطاق استخدامها لا يخلو من احتمال 
مساسها بالحياة الخاصة للفرد وتجريده من كل خحصوصياته دون أن يشعر بشيء وبغير أن يكون 
فى مقدوره أن يحول دون ذلك» وباعتبار أن الحق ف الحياة الخاصة من الحقوق المقدسة غير القابلة 
للمساس ها أو الإنتقاص منها إلا بالقدر الذي تدده القوانين» فقد تدحلت هذه الأحيرة لتقييد هذا 
اللإإستخدام قي نطاق معين حن لا بخرج عن الحدود المشروعة له» وهذا ما نتناوله تي الفرع 
الأولء وقي الفر ع الغا نتناول بالدراسة حزاء الإحلال بالإستخدام المشرو ع لتقنيات الرقابة الحديثة من 
حانب جهات جع الأدلةء ذلك أن هذه الأخيرة قد تتعسف في استخدام السلطات الممنوحة ها على نحو 
يخر ج بها عن تحقيق أهدافها الطبيعية المتمثلة ق تحقيق العدالة» كما أمُا قد تستخدم بطريقة تخدش كرامة 


الفرد وتعرض حريته وأمنه للخطر . 
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الفرع الأول 
حدود الإإستخدام امشروع لعقنیات الرقابة الحدينة 

نتناول تي هذا الفر ع ضوابط استخدام تقنيات الرقابة الحديثة ق نقطة أولى . ثم حجية الدليل 
المحصل منها في نقطة ثانية. 
أولا : تحديد ضوابط استخدام تقنيات الرقابة الحديغة 

قي هذه الحزئية نتطرق للنظام القانوني لإحراء الرقابة» ثم لوسائل الرقابة الفنية والقانونية على 
نزاهة الإإحراء . 
1) النظمم القانون لإجراء الرقابة : 

تكفل قانون الإجراءات الجزائية بتنظيم إجراء الرقابة» حيث وضع قواعد الإحتصاص المتعلقة 
به» كما حدد للجهات المعنية باتخاذ الإحراء الصلاحيات القانونية المقررة . 
أ - قواعد الإختصاص التعلقة بإاجراء الرقابة : 

قواعد الإإخحتصاص على نوعين» شخحصي وموضوعي» نفصلهما تباعا : 
أ الإاختصاص الشخصى : 

تكفلت المادة 65 مكرر5 من قانون اللإإجراءات الحزائية الجزائري بتحديد الجهة المخحتصة بإصدار 
إذن الرقابة» مع تقييد مضمون هذا الأخير بالبيانات اللازمة . 
- الحهة المختصة بإصدار الإذن : 

لقد وضع المشرع الإجرائي سلطة الإذن بالمراقبة واللإشراف عليها ق يد كل من وكيل الجمهورية 
أثناء مر حلة البحث والتحري وقاضي التحقيق عند فتح التحقيق» وهذا ما نصت عليه المادة 65 مكرر 5 
من ق.إ. ج ال قضت بأنه «... يجوز ل وكيل الجمهورية المختص أن يأذن ما يأ ...ق حالة فتح تحقيق 
قضائي تتم العمليات المذكورة بناءا على إذن من قاضي التحقيق وبحت مراقبته المباشرة» . 


و عليه» فلا يجوز لضابط الشرطة القضائية أن يتحذ هذه الصلاحية الإستفنائية من تلقاء نفسه» بل 
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ع ع 1 
يتعين أن يتم ذلك بناءا على إذن من وكيل الجمهورية أو إنابة من قاضي او 

أما عن المشر ع الفرنسي» فقد وضع قاعدة عامة مفادها أن إحراء الرقابة يعد من إحراءات التحقيق 
وفقا لما ذهبت إليه المواد من 100 إلى 7/100 من ق.إ. ج.ف» غير أنه وضع استثناءا على هذه 
القاعدة» حيث أحاز ل وكيل الجمهورية الإذن بالرقابة حلال مرحلة البحث والتحري وذلك ق المحريعة 
المتلبس بما والجرائم الأشد خحطورة . 

و فيما يتعلق بالتشريع المصري» فقد حعل هذه الصلاحية من اخحتصاص قاضي التحقيق» أما عن 
النيابة العامة ق حالة قيامها بالتحقيق» فيتعين عليها أن تصدر أمرا بالندب من القاضى الجزائى ولا يجوز 


7 2 
E e RT‏ 
- الشروط الواجب توافرها في الإذن بالرقابة : 


نصت الادة 65 مكرر 7 من ق.إ. ج على أنه يجب أن يتضمن الإذن بالمراقبة ضمانا للشرعية 
E E‏ 


- إذن مكتوب: يتضمن البيانات الي تسمح بالتعرف على الإتصالات المطلوب التقاطهاء الأماكن 
المفصودة سكنيا وال جربمة الى تبرر المراقبة ومدتما. 
- مدة المراقبة: لقد حددها المشر ع الجزائري بأربعة (4) أشهر قابلة للتجديد حسب مقتضيات التحري 
أو التحقيق ضمن نفس الشروط الشكلية والزمنية ال صدر بناءا عليها أمر المراقبة الأول . 

و لقد أجاز القانون تمديد مدة الرقابة إلى الوقت اللازم لكشف الحقيقة» غير أن هذا التحديد من 
حانب المشرع لا بمنع من إطالة مدة الرقابة بصورة تفتح الحال للتعسف ومن التعارض مع الحكمة من 


ر1( .4 Cass-crim, 27 Féevrier 1996, Com, P.D.Josette, Ecoute Telephonique, Op_cit, n°53, p‏ 
(2) د.إدريس عبد الجواد» ضمانات المشتبه فيه ي مرحلة الإستدلال» المرحع السابق» صر259. 
- وكان يجوز للنيابة العامة أن تباشر هذه الإحراءات من تلقاء نفسها قي الحرائم ال تخضع لقانون الطوارئ رقم 162 سنة 1958 وحرائم أمن الدولة وفقا 
للقانون رقم 105 لسنة 1980. ويتعلق الأمر بانايات التالية: الحنايات المضرة بأمن الحكومة من حهة الخارج والجنايات المضرة بأمن الحكومة من الداحل 
وحنايات حيازة واستعمال المفرقعات وحنايات الرشوة وحنايات اختلاس الأموال الأميرية والغدر» غير أن هذا القانون قد تم إلغاؤه فيما بعد موحب القانون 
رقم 95 الصادر في 2003 انظر تطور القانون الملصري في هذه المسألة لدى» د.طارق سرورء حق الحجي عليه في تسجيل الحادثات التليفونية» الماسة 
بشخحصه» الطبعة الثانية» دار النهضة العربية» القاهرة» 2004 ص30؛ د.عبد الجواد إدريس» ضمانات المشتبه فيه قي مرحلة الإستدلال» المرحع السابق» 
ص259 د.آدم عبد البديع» الحق في حرمة الحياة الخاصة» المرحع السابق» ص718 
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تحديد المدة ذانهاء عا لا يتحقق معه الطابع الإستثنائي الذي بيز هذا الإحراءء ونفس الإشكال يطرح 
بالنسبة للتشريع الفرنسي (المادة 100 من ق.إ. ج.ف)» وكذا المصري (المادة 95 و206 من ق.إ. ج.م). 
ب- الإختصاص الموضوعي : 

تنص المادة 65 مكرر 5 « إذا اقتضت ضرورات التحري ف الحرعة المتلبس ها أو التحقيق 
الإبتدائي في حرائم المخدرات أو الجرة المنظمة العابرة للحدود الوطنية أو الجرائم الماسة بأنظمة 
المعالجة الآلية للمعطيات أو حرائم تبييض الأموال أو الإرهاب أو الحرائم الماسة بالتشريع الخاص 
بالصرف وكذا جرائم الفساد» يجوز ل وكيل الجمهورية المخحتص أن يأذن عا يلي : ... ». 


ئ 

و بذلك فقد تبن المشرع الحزائري معيار طبيعة الجرمة ٠‏ ”في تحديد الحرائم الي يجوز الرقابة 
بشأها» ويتعلق الأمر بالحرائم التالية : 
- الجريمة المتلبس بها: وردت حالات التلبس ق المادة 41 من ق.إ. ج» ال تنص على أنه 
«توصف الحناية أو الجنحة بأما ق حالة تلبس إذا كانت مرتكبة فى الحال أو عقب ارتكايما . 

كما تعتبر الجناية أو الجنحة متلبسا ها إذا كان الشخحص للمشتبه ق ارتكابه إياها ق وقت قريب 
حدا من وقت وقو ع الجرية قد تبعه العامة بصياح أو وحدت في حيازته أشياء أو وحدت آثار أو دلائل 
تدعو إلى افتراض مساهمته فى الحناية أو الجنحة . 
السابقتين» إذا كانت قد ارتكبت ف مترل أو كشف صاحب المتزل عنها عقب وقوعها وبادر ق الحال 
باستدعاء أحد ضباط الشرطة القضائية لإنبانما» . 


و نظرا لأن هذه الجريمة تخول حهات جع الدليل القيام ببعض الإحراءات الإستثنائية - عا 
ا ٤‏ 2 
E A N a EES‏ 


(1) تلجأ التشريعات المختلفة في تحديد الحرعة إلى اعتمادها إما معيار حسامة العقوبة المقررةء إلى حنايات» حنح» مخالفات» أو معيار طبيعة الجربعة» فقد يعالح 
اشر ع جرعة معينة بأحكام متميزة بالنظر لطبيعتها بصرف النظر عن العقوبة المقررة ها . انظر» د.أحمد فتحي سرورء الوسيط ق قانون العقوبات» القسم 
العام» الطبعة السادسة» دار النهضة العربية» القاهرة» 1996» ص145 . 
(2) أحهمد شوقي الشلقاي » مبادئ الإحراءات الجزائية في التشريع الجزائري» الجزء الثان» دون ذكر الطبعة» ديوان المطبوعات الجامعية» الجزائر» 1999ء 
ص179 . 
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- الجرائم الأشد خطورة : لقد أصبح الحتمع أمام أنغاط جديدة من الجرمين قادرة على أن تكون 
وراء القانون وفوقه ا لأحدث الأساليب العلمية ني تنفيذ مشروعها الإحرامي» نما حعل 
حطر الجريمة يتخحطى دائرة المحتمع الإقليمي إلى المحتمع الدولي» كما أن ضررها يتجاوز الفرد ليهدد 
الجتمع بأسره وكذا الإقتصاد الوط . 

و لقد بات من الصعب مواجهة هذا التطور المعاصر لمستوى الإجرام -سواء تعلق الأمر بامجرم أو 
الجريمة- والتصدي له والحد من تفاقمه» إلا بتطور موازي له يتعلق بأساليب كشف الجريعة» وهو ما يبرر 
تشدد المشر ع قي فرض الرقابة على الأنماط الجديدة من الإجحرام» الي على ما يبدو- من صياغة نص للمادة 
أعلاه- أن المشر ع حددها على سبيل الحصر لا المثال وهو المنطقء لأن القول بخلاف ذلك يفر غ النص 
من فحواه القانون. 

و يتعلق الأمر بالحرائم التالية: 
- حرائم المحدرات: المنظمة .عوحب القانون 18/04 المؤرخ في 12/25/ 2004 المتعلق بالوقاية 
من المخحدرات والمؤنرات العقلية وقمع الإنعال راار غو الروعن »2 
کے اة ا ۲ الل الات : استحدثها المشر ع الجزائري عوحب 
القانون 15/04 المؤرخ قي 10 نوفمير 2004 المعدل والمتمم لقانون العقوبات» ق المواد من 
E A A‏ 
- حريمة تبييض الأموال: نظمها المشرع الجزائري عوحب القانونين: 

- القانون رقم 15/04 المؤرخ قي 10 نوفمبر 2004 المعدل والمتمم لقانون العقوبات» الذي 
استحدث للمواد 389 مكرر إلى 389 مكرر7 من قانون العقوبات. 


(1) حيث ل تبقى الجريعة مقتصرة على الحرم التقليدي» بل ظهرت أصناف أحرى من الحرمين تحتل مكانة احتماعية مرموقة» فهناك " ابرم فيما وراء 
القانون". الذي ملك من الإمكانيات المادية والأدبية أو الإحتماعية ما بحكنه من الإفلات من العقوبة» أو هو ذلك الذي يحتمي خحلف خحطوط دفاعية متعددة 
من صغار المحرمين» كما أن هناك " امجرم فوق القانون" وهو ذلك الحرم الذي يتخذ من حصانته السياسية والديبلوماسية أو الوظيفية أو قدرته على استغلال 
تغارات القانون سبيلا للإفلات من العقوبة. انظرء د.أحمد أبو القاسم» الدليل المادي ودوره قي الإثبات قي الفقه الجنائي الإسلامي» المرحع السابق» صر94. 
(2) الحريدة الرمية رقم 83 لسنة 2004. 
ر3 الجريدة الرسمية رقم 71 لسنة 2004 . 
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- القانون رقم 01/05 المؤرخ في 06 فيفري 2005 المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل 
1 
EY‏ 


- الجرممة الإرهابية : الي عبر عنها المشر ع الجزائري ب"الجرائم الموصوفة بأفعال إرهابية أو 

خريبية "» نظمتها المواد 87 مكرر إلى 87 مكرر 10 من قانون العقوبات» ال استحدثها الأمر رقم 
2 

5 اللمؤرخ في 25 فيفري 1995 . 


- الحرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف : نظمها القانون رقم 22/96 المؤرخ في 9 حويلية 1996 
لمتعلق بقمع وخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج» المعدل 
بالقانون رقم 01/03 الۇرخ في 2003/2/19 . 


- حرائم الفساد: المنصوص عليها قي القانون رقم 01/06 المؤرخ في 20 فيفري 2006 المتعلق 
E‏ 


- الجرة المنظطمة: من المراسيم ال تولت تنظيم هذه الجرعة بد : 


- المرسوم الرئاسي رقم 165/04المؤرخ قي 8 جوان 2004 المتضمن التصديق على بروت وكول 
مكافحة وضع الأسلحة النارية وأحزائها ومكونانما والذحيرة والإتجار جما بصورة غير 
و 


«0 
+ 


م 


أما عن المشر ع الفرنسي» فإنه قبل صدور القانون رقم 646/91 المؤرخ في 1991/7/10 الذي 
أحاز إحراء الرقابة الحديثة» فقد تولى الفقه والقضاء تحديد شروط هذا الإحراء» لاسيما شرط الجريمة ال 
تبرر اللجوء إليه» إذ ذهب رأي من الفقه إلى قصر الرقابة على الجرائم الي لا يتسئ إثباتما بالوسائل 


(1) الجريدة الرسمية رقم 11 لسنة 2005 . 
(2) الجريدة الرسمية رقم 11 لسة 1995. 
ر3 الحريدة الرسمية رقم 37 لسنة 2003 . 
(4) الجريدة الرسمية رقم 14 لسنة 2006. 
(5) الحريدة الرسمية رقم 37 لسنة 2004. 

- بمكن الإشارة إلى أن الحرعة المنظمة ليست مستقلة عن الجرائم الأحرى المذكورة بنص المادة 65 مكرر5» بل أن هذه الأخيرة تعد نماذج وأشكال 
حديدة لنشاطات الحماعة المنظمة. من أحل أكثر تفصيل قي هذا الشأن انظر» نسرين عبد الحميد نبيه» الجرعة المنظمة عبر الوطنية» المرحع السابق» 
ص57_32؛ د.طارق سرور» الجماعة الإحرامية المنظمة» دراسة مقارنة» دون ذكر الطبعة» دار النهضة العربية» القاهرة» 2000» ص13 . 
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1 ع ع 

ا 0 کی غ ا ت رو ا ا ر د 
ENT‏ )2( 

أ بعد صدور القانون رقم 646/91 المؤرخ قي 1991/7/10 فقد حدد المشر ع الفرنسي الجرائم 
الق تبرر اللجوء للرقابة قي مرحلة التحقيق القضائي وفقا لعقوبتهاء وهذه الجرائم هي الحجنايات والجنح إذا 
رقم 2004/204 المؤرخ في 2004/3/9 المتعلق بإحازة إحراء الرقابة ق الجرائم الأشد خحطورة» فقد 
أحاز الرقابة تي مرحلة البحث والتحري قي جرائم أحرى غحددة حصرا وذلك استنادا إلى طبيعتها بصرف 
النظر عن عقوبتها . 
اب- تفيل إجراء الرقاببة : 

يقتضي تنفيذ إحراء الرقابة منح الجهة المختصة قدرا من الحرية لتمكينها من أداء ما كلفت به على 
الوحه المطلوب» وعند الإنتهاء من ذلك يتعين تحرير حاضر بشأن كافة العمليات الي تم القيام با . 
ا لحدید الصلاحيات الإستننائية المخولة : 

تتمتل الصلاحيات الإستنائية الممنوحة للجهات للمعنية» فيما يلى : 
- الدخول إلى الأماكن محل الرقابة خارج الميعاد القانوي : نصت الادة 47 من ق.!إ. ج على أنه 
«لا يجوز البدء ق تفتيش المساكن ومعاينتها قبل الساعة الخامسة (5) صباحا ولا بعد الساعة الثامنة (8) 
مساءا. ..»» وتحديد هذه الفترة من قبل المشرع يعد من مظاهر احترام حقوق الأفراد في حياتمم اللخاصة 

)3( e 

وضمانا لعدم إزعاجهم وقت راحتهم ليلا . 

و يرد على ذلك جموعة من الإستشناءات ذكرها المشر ع حصراء من بينها ما ورد بشأن عملية 
الرقابة للأحاديث الشخصية فيما يتعلق بالجرائم الواردة بنص للمادة 65 مكرر 5 من ق.إ. ج وذلك تغليبا 
للمصلحة العامة» باعتبار أن هذا النو ع من الحرائم ضررا متعديا بحس عدة أفراد من المحتمع» وحن لا 


G.Stefani, G.Livasseur, B. Bouloc, procedure penal, Dalloz, 1996, p538. ر1(‎ 
Cass.crim.15ma11990, Com, P.D. Josette, Ecoute Téelephonique, Op-cit, n°40, p5. ر2‎ 
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يتخذ مبدأً حرمة المسكن ذريعة لتستر مرتكي تلك الجرائم على أفعاحم . 

غير آل الد ل ال غل ار فة ل بكرن رض الج عغما عك آل و جد دة ارما کن 
من أشياء تفيد في كشف الحقيقة - مثلما هو عليه الشأن بالنسبة للتفتيش-» بل أن الغرض 
من ذلك هو جرد وضع الترتيبات التقنية من أحل تسهيل عملية الرقابة» وهذا ما قضت به المادة 
5 مکرر 4/5 من ق.!. ج . 
- يكون الدخول للمكان محل الرقابة خفية : وفقا للمادة 47 من ق.إ. ج فإن الإذن بالتفتيش إذا ل 
يكن بناءا على رضاء المع بالأمر في الأحوال العادية» فإنه في أقصى الأحوال يتم بناءا على علمه» غير 
أنه بالنسبة لأحهزة الرقابةء فإما تعد من الإحراءات الي تباشر حفية » لذلك يتم وضع أجهزة التنصت 
دون رضاء وعلم المعيْ بالأمر» فطبيعة الإحراء تي حد ذاته يتعين معه أن يتم قي سرية تامة دون علم 
E E N ms‏ 

غير أن اتجاها فقهيا يرى بأن تنفيذ الإذن بالتسجيل للمحادثات الي تدور قي مكان خحاص» وإن 
كانت قي وقت مضى تقتضي الدخحول إلى المكان حل الرقابة لوضع الترتيبات التقنيةء إلا أن الأمر قد 
احتلف بعد تقدم نظام الإرسال والإستقبال وكذا أجهزة التجسس» فلم يعد من اللازم دخحول الأمكنة 
لوضع أحهزة التسجيل إذ يتصور أن يتم ذلك دون الدحول إلى امک . 

و إذا تم التفتيش في مسكن شخحص ملزم بكتمان السر المهي كامحامي أو الطبيب» فعلى الجهة 
المعنية بالرقابة أن تتخحذ كافة الإحتياطات اللازمة للحيلولة دون إفشاء المعلومات الي يطلع عليهاء وهذا 
ما أكدت عليه المادة 65 مكرر 5 من ق.إ. ج . 

ب نحرير محضر بالعمليات التي تم القيام بها : 

من أجل ضمان نزاهة التدحل باستخدام هذه التقنيات» يحرر محضر يدون فيه كافة الإجراءات 
لمتبعة أثناء القيام بعملية الرقابةء إذ تنص المادة 65 مكرر 9 من ق.إ. ج على أنه «يحرر ضابط الشرطة 
القضائية المأذون له أو المناب من طرف القاضي المختص خحضرا عن كل عملية اعتراض وتسجيل 
المراسلات» وكذا عن عمليات وضع الترتيبات التفنية وعمليات الإلتقاط والتشبيت والتسجيل الصوت أو 


(1) ياسر فاروق الأميرء مراقبة الأحاديث الخاصة في الإحراءات الحزائية» المرحع السابق» ص 424. 
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السمعى ال 

باإإضافة إلى أن المراسلات والصور والحادتات"المفيدة ف إظهار الحقيقة"» أي تلك الي تفيد 
قي السير الحسن لعمليات التحقيق» تسجل في محضر يودع بالملف» هذا ما أشارت إليه المادة 
65 مکرر10 من ق.إ. ج . 

كما أضاف المشر ع الفرنسي- إلى حانب ذلك- ضمانة أخحرى تتعلق . E DL‏ 
عوجب المادة 6/100 من ق.إ. ج.ف” ٠‏ إذ يتم إعدام أشرطة التسجيل تحت إشراف وكيل الجمهورية 
أو النائب العام بعد انتهاء المدة اللازمة لانقضاءِ الدعوى العمومية» أي إعدامها بعد انتهاء اأنفعة 
منهاء على أن يتم إعداد حضر بذلك . 
2 وسائل الرقابة على نزاهة الإجراء: 

باعتبار أن شرعية أحهزة الرقابة بات أمرا مسلما به» فقد أصبح من الضروري وضع تدابير وقائية 
لتفادي أي حرق للحقوق والحريات المكفولة للأفراد» سواء كان ذلك من الناحية الفنية أو من الناحية 
القانونية . 
أ- وسائل الرقابة الفنية للإجراء : 

لقد نصت المادة 65 مكرر 8 من ق.إ. ج على تسخير الميئات الحددة بالمادة ق المسائل ذات الطابع 
الف الي تخر ج عن اخحتصاص قاضي التحقيق و وكيل الجمهورية» حيث قضت بانه «يجوز لو کیل 
الجمهورية أو ضابط الشرطة القضائية الذي أذن له ولقاضى التحقيق أو ضابط الشرطة القضائية الذي 
ينيبه أن يسخر كل عون مؤهل لدى مصلحة أو وحدة أو هيئة عمومية أو خحاصة مكلفة بالمواصلات 
السلكية واللاسلكية للتكفل بالحوانب التقنية للعمليات المذكورة ق المادة 65 مكرر 5 أعلاه» . 

NENN ENE e N a 
لشخحص معين بالذات» ويتم الإستعانة في تحقيق ذلك بخبير ق الأصوات يكون رأيه استشاريا إعمالا‎ 
. للقواعد العامة في الإجراءات الجزائية» وهذا ما يستلزم التطرق للجوانب الفنية لبصمة الصوت‎ 


Art 100/6 du CPPF : « les enregistrements sont detruits ã la dıllgence du procureur de (1) 
la republique. Il est dress€ procês-verbal de opêration de destruction ». 
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تستخدم بصمة الصوت من أجل التعرف على هوية صاحبهاء و يقصد بتقنية بصمة الصوت 
استخدام أجهزة التحليل الآلى الحديثة للحصول على السمات المميزة لصوت شخص ما وال تيزه عن 
غيره من الأشخاص. 

و يعتمد التعرف على بصمة الصوت على الصفات والسمات الصوتية الفريدة لكل شخص من 
حلال عرض نص ما أو كلمات خاصة على الشخحص لقرايتما ونطقها والإستفادة من نتائج هذه 

ع 1 
الات ن اهال الان الكت عن اة وا 

و تعتمد هذه العملية على تسجيل صوت الجا .ععرفة الخبير المخحتص على شريط مستقل» تم تتم 
اللضاهاة وذلك بالمققارنة لصوته اا على الترتص المسجل من قبل له . 

و تستخحدم ق دراسة كل ذلك ثلاث (3) طرق»› E‏ 
- الطريقة السمعية: تعتمد الطريقة السمعية على قيام أشخاص مختصين بالإستماع إلى تسجيلات 
صوتية بغية الربط بين صوت معين وفرد معين أو أصوات وأصحايما بعد الإستماع إليهم . 

و عليه» فهذا الأسلوب يقوم على الإستعانة بالخبرة الشخصية للمخحتص» الذي يعمل على تحليل 
نبرات الصوت ونسبة الشريط المسجل أو الحادئة التليفونية لشخحص معين والذي يجري البحث عنه» فهو 
ر با اوت مو ر ع و هاا ما ب تت غه اة ان النتائج المتحصلة منه تكون احتمالية» ما يجعل 
استخدامه حفوف بالمخاطر على الحقوق والحريات . 
- الطريقة المرئية: تقوم على أساس صور ورسوم ينتجها المخحطط المرئي للصوت البشري» حيث 
تقدم هذه الصور والرسوم تحليلا لكل صوت في الكلمة تظهر من خلاله عناصر فيزيائية 
الصوت» كمقدار الذبذبة ووحدة الصوت» ويقوم بمذه العملية قسم الفحص الفيزيائي الذي يتولاه 
مهندس الصوت» ثم يقوم قسم فحص النطق بدراسة هذه الرسوم وححليلها وذلك عن طريق خبير النطق 
اطي 


(1) د.سعد أحمد محمود سلامة» مسرح الحرعة» المرحع السابق» صر232. 
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- الطريقة الألية: تتضمن استخدام وسائل آلية أو نصف آلية» غالبا ما تعمل على الحاسوب للربط 
بين الصوت وصاحبه» حيث يتم تزويد أحهزة الحاسوب بيرامج من شأما تحليل الصوت البشري 


ع ع 1 
ومطابقته مع أصوات أخحرى يتم إدخاها عند الحاجة. 


و هذه الطريقة أكثر موضوعية لتحررها إلى حد كبير من احتمالية التحيز البشري ف اتخاذ القرار . 
ب- فحص بصمة الصوت : 

قر عملية تحليل الصوت البشري للكشف عن هويته ومطابقة البصمات الصوتية 
عرحلتين» مرحلة الإستخراج ومرحلة المقارنة . 
- مرحلة الإستخراج: تتضمن المرحلة الأولى تحديد مات الصوت الي يعتمد عليها التحليل . 
- مرحلة المقارنة: يجري فيها مقارنة المعلومات الي تم التوصل إليها من المرحلة الأولى مع المعلومات 
للأصوات المحزنة لمشبوهين ف ا 

و قي هذا الجال» يتم القيام بإنشاء مكتبات صوتية خحاصة تخزن فيها أصوات المشبوهين ق الحتمع 
بشكل يضمن توفير عينات صوتية سليمة خالية من التشويش والتشويه» ويتطلب هذا الأمر استخدام 
أحهزة تسجيل ذات صفات خاصة ومرشحات تعمل على تصفية الصوت وعزله عن كل المؤثرات الى 
من شأما التغيير فى أي من صفات بصمته . 

ر ات هاا اال و اجا صن انل لق اغد ادامات الد ا و ل ا 
بعمليات التنكر المقصودة من حانب الجرمين» فكلما زاد عدد البصمات المشبوهة المخزنة ال يجب أن 
تتم عملية المقارنة اء ازدادت عملية التعرف تعقی ںا( . 


(1) للتوسع في الطرق الثلاث» انظر» د. محمد ماد مرهج اميتي الأدلة الجنائية المادية» المرجع السابق» ص485 وما بعدها . 
(2) د. محمد ماد مرهج افيتي» الأدلة الجنائية المادية» المرجحع السابق» ص4. 
(3) د.عادل عيسى الطويسي» بصمة الصوت - ”مانهما و استخداماتهما -» الجلة العربية للدراسات الأمنية والتدريب» تصدر عن أكاديية نايف العربية للعلوم 
الأمنية» الرياض» العدد 22» نوفمبر 1996 صر+4. 
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= وسائل الرقابة القانونية لالإجراء : 
إن التوازن بين حق ابحتمع في كشف الحقيقة وبين حق الفرد قي حرمة حياته الخاصة يتحقق بتقرير 
1 1 
«شرعية الرقابة» ‏ .عقتضى قانون يحدد وبصورة واضحة الحالات الي تجوز فيها الرقابة» مع إحضاع 
راء اانات عة حول وود تهلاات کے 


أ- أن يتم اتخاذ إجراء الرقابة لمقتضيات التحري : 


اشترط المشر ع الحزائري ضرورة توافر مقتضيات تبرر اتخاذ إجراء الرقابة» وذلك بأن يفيد هذا 
الأحير في كشف الحقيقة» ولقد عبر المشرع عن ذلك بالنص ق المادة 65 مكرر 5 من ق.إ. ج على أنه 
«إذا اقتضت مبررات التحري ف الحرمة...» . 

و يبدو أن نص الادة أعلاه غير واضح بالشكل الذي قد يسمح للجهات المعنية باتخاذ صلاحيات 
واسعة تخر ج بهذا الإجراء عن نطاقه الإستننائي» لذلك فقد تدحل الفقه ق وضع ضوابط لحصر هذا 
المفهوم» بأن يكون هذا الإحراء فائدة قي إظهار الحقيقة» بالإضافة إلى ضرورة توافر الأدلة الكافية . 
- فائدة إجراء الرقابة الحديغة في إظهار الحقيقة : 


على اعتبار أن إحراء الرقابة الحديثة على درحة كبيرة من الخطورة» فإنه بباح استشناءا للفائدة 
المنتظرة مته وال تتغلق بإظهار الحقيقة هذه الأخيرة ال تعتبر السك الشرعى المبرر للرقابة» ومن ذلك لا 
ع ع 2 
تعد الرقابة مشروعة إذا استهدفت جرد التلصص على المتهم أو التشهير به أو الإنتقام منه” . 


و يخضع تقدير الضرورة المبررة للرقابة من حيث قيامها وزواهها للسلطة التقديرية للجهات المعنية 
باتخاذ الإإحراء الي يتعين عليها أن تبين وجه الضرورة الملحةء هذه الأحيرة ال قد تبرر بأن وسائل 
البحث العادية فى كشف الحقيقة قد فشلت أو أن الإإستمرار فيها ونجحاحها ف تحقيق الغرض المرحو منها 


3 
E O 


(1) ياسر الأمير فاروق» مراقبة الأحاديث الخاصة ف الإحراءات الحزائية» المرحع السابق» ص 14 . 

(2) ياسر فاروق الأمير» مراقبة الأحاديث الخاصة» المرحع نفسه» ص 451. 
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- ضرورة توفر الأدلة الكافية : 

يتفق الفقه والقضاء الجنائي على ضرورة توفر أدلة قوية ضد الشخص المراد إحضاعه لإحراءات 
ا إذ من غير المنطقي أن تخترق حصوصيات الأفراد من خلال الإطلاع على 
أحاديثهم الخاصة بحثا عن معلومات واستدلالات بحرد الشكوك» ف «لا يجوز أن يعامل الناس 
كالفراشات عطاردهم بحثا عن الأدلة بينما لا يكون لدينا قبلهم غير الشكوك e‏ 

و ينبن على ذلك عدم جواز التنصت على أحد الشهود إذا اعتقد ضابط الشرطة القضائية بأن لديه 
معلومات حول مرتكي الحربمة أو الظروف الي وقعت فيهاء فا معلومات الي يتم الحصول عليها من 
الشاهد نتيجة مراقبة الحادثات التليفونية أو التسجيل الصوت دون علمه لا يصح الإستناد إليها كدليل 
منتج في الدعوى» Ca Ea‏ 
ب أن يتم مراعاة حقوق الدفاع : 

من المبادئ الثابتة قضاءا- لاسيما بشأن الموضو ع محل الدراسة- أنه يتعين على الميغات المكلفة 
بجحمع الدليل مراعاة حقوق الدفاع المكفولة للمتهم» ومن مقتضيات هذا الأخير التزام التزاهة في تحصيل 
الدليل باستخدام تقنيات الرقابة دون اقترانه بأي فعل من أفعال الغش والتدليس» كما يتعين إلى حانب 
ذلك حاية الحادثات الشخصية بين المتهم و E‏ 
- عدم اقتران الرقابة بأية حيلة فيية : 

الحيلة تقتضي أن يأ الشخحص أعمالا حارحية يويد ها أقواله الكاذبة ويستر بها غشه» ولا يجوز 
a E E‏ 


(1) د.إدريس عبد الجواد» ضمانات المشتبه فيه» المرحع السابق» ص263؛ آدم عبد البديع» الحق في حرمة الحياة الخاصة» المرحع السابق» ص725 . 
(2) د.أحمد فتحي سرور» الوسيط قي قانون الإجحراءات الجزائية ...» المرحع السابق» ص 584. 
(3) د.آدم عبد البديع» الحق في حرمة الحياة الخاصة» المرحع نفسه» صر 7/23 . 
Cass. Crim, 26 Juın1979, Com, P.D.Josette, Ecoute Telephonique, Op_cit, n°13, p4. (4)‏ 
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وعلة استبعادها هي أن وسائل الحيلة تنطوي على نوع من التدليس الذي يوقع المتهم في الغلط 
1 1 
فعیب راوطالا كاتنت إرادته مع فان لآق ال المت غل ذلك لا عك اعدد ا“ 
و عليه» يجب أن لا يتدحل القائم بالرقابة بالتحريض أو التهديد أو الكذب أو استخدام وسائل 
تدليسية» ولو كان من شأمُا أن تؤدي إلى إدلاء الشخحص الخاضع للرقابة معلومات ما كان ليدلي ها لولا 
2 
هذا ا 
و من وسائل الحيلة والخداع الإستماع إلى احادنات التليفونية للحصول على اعتراف من 
يقوم قاضي التحقيق باستراق السمع إلى هذه الحادثة آملا بالتقاط اعتراف أو أي دليل يصدر من 
3 
امتهم» فهذا التصرف يتضمن اعتداءا على حقوق الدفاء. 


ng NEG 
ي ملابس المتهم أو في عله أو استعمال أحهزة التنصت أو تسجيل أحاديث المتهم عن واقعة معينة وهو‎ 
و فا الشرطة بان كان عبر سا دلت ا احاده بخ لو كانت بصوت عال فإنه من الطبيعي أن لا‎ 
ENN ESE eT 
حرية الشعور ما يتنا وطبيعة الأمور» ونفس الحكم ينطبق على من يتجاذب أطراف الحديث مع‎ 
شخحص آخر قد تم دسه مع المتهم من قبل الشرطة» ذلك أن هذا الإإحراء حالف للقانون والأحلاق ولا‎ 
حدال ت عدم مشروعيته ويعتبر الدليل المتحصل منه باطلا ويستتبع ذلك بطلان ما يترتب عليه عملا‎ 
. بقاعدة ما بني على باطل فهو باطل‎ 

على أن اتجاها حرا يرى حلاف 2 ومبررهم في ذلك مقتضيات المحافظة على الأمن 
والنظام داحل السجن ولنع الأفكار الضارة أو ال تحرض السجين على الهرب» وهذا ما تؤ كده المادة 


(1) د.سامي صادق الملا اعتراف المتهم» المرحع السابق» ص107 . 
(2) د.إدريس عبد الجواد» ضمانات المشتبه فيه في مرحلة الإستدلال» المرحع السابق» صر264. 
(3) د.سامي صادق الملاء اعتراف المتهم» المرجع نفسه» ص113. 
(4) من أنصار هذا الرأي» د.عبد الفتاح الشهاوي» الإستخبارات والإستدلالات و حقوق الإنسان ... » المرحع السابق» ص 306. 
(5) من أنصار هذا الرأي» فاروق ياسر الأمير» مراقبة الأحاديث الخاصة... » المرحع السابق» ص 26 كما ذهب إلى ذلك القضاء الفرنسي. انظرء 
Cass. Crim, 12 decembre 2000, Com, P.D.Josette, Ecoute Téelephonique, Op_cit, n°43, p 7.‏ 
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7 من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء الصادر عن الأمم المتحدة» الي تنص على أنه «يسمح 
في ظل الرقابة الضرورية بالإتصال بأسرته وبذوي السمعة الحسنة من أصدقائه على فترات منتظمة» . 


- عدم جواز مراقبة احادثات الخاصة بين الحامي وموكله : 


احتراما لحقوق الدفاع وقدسيتها تُستشن مراقبة الحادثات الخاصة الي تتم بين المتهم والمدافع 
عنه» سواء عن طريق الهاتف أو عن طريق تسجيلها أثناء احتماع المتهم محاميه» وسواء كان الحديث 
بينهما قي مكان التحفظ على التهم أو مكتب الحامي أو أي مكان آخر ما دام E E‏ 
نص المشرع الفرنسي صراحة على حاية هذه احادتات عوجحب الادة 100 من ق.إ. ج. ف . 

ووا ا الشخحصية بين احامي والمتهم ليست مطلقة» بل ينحصر نطاقها 
على تلك الأحاديث المتعلقة بحقوق الدفاع» حيث يجوز إحراء الرقابة على الحادثات إذا توافرت أدلة 
كافية على اشتراك الحامي في الجحريمة مع المتهم» لأنه في هذه الحالة لا يعد حاميا بل مشتبها فيه أو 
ڭ 
متهما .. 

و بخلاف المشر ع الفرنسي» لا يوحد نص ممائل وصريح ق قانون الإجراءات الحزائية الحجزائري 
يتعلق بحماية سرية الإتصال بين الحامي ومو كله» غير أن هذه الحماية بمكن استخلاصها من خلال 
نصوص قانون الإحراءات الجزائية ذاته» بالإضافة إلى بعض القوانين الخاصة» ويتعلق الأمر 
القانون رقم 04/91 المورخ في 8 جانفي 1991 المتضمن تنظيم مهنة الحاماة » والقانون رقم 04/05 
لمؤرخ في 6 فيفري 2005 المتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الإحتماعي ا 


(1) د.إدريس عبد الجواد» ضمانات المشتبه فيه» المرحع السابق» ص267. 
ر2 Cass.crim, 15 Janvier 1997 ; Cass.crim, 23 mai 2001, Com, Jacques Buisson, preuve, Dalloz,‏ 

Encyclopedie Juridique, Rêpertoire du droit penal et procé€dure penale, fevrier2003, n°154, p31. 
ولقد ذهب القضاء الفرنسي إلى أبعد من ذلك» إذ أقر بأنه لا يعد اعتداءا على حقوق الدفاع مراقبة امحادثات الي تتم بين محامي المتهم وأحد أقربائه‎ - 
Cass.crim18Jan2006, com, Jacques Buisson, Conversation télephonique entre un avocat et 

I'un.de ces clients, R.S.C,n°2,Avril/juin2006, P413. 
.1991 الحريدة الرسمية رقم 2 لسنة‎ )3( 
.2005 الحريدة الرسمية رقم 12 لسنة‎ )4( 
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- في قانون الإجراءات الجزائية : 

تستلزم عملية الرقابة على الحادثات الشخحصية الي تتم بين الحامي ومو كله عملية أولية سابقة 
تتمثل في الدحول خلسة إلى مكحتب الحامي أو المكان المستهدف بالرقابة» وفقا لما تنص عليه المادة 
E E a‏ 

غير أن المادة 65 مكرر6 من ق.إ. ج تحيل إلى أحكام التفتيش فيما يتعلق بهذه المسألة» حيث تنص 
على أنه «تتم العمليات الحددة قي المادة 65 مكرر5 أعلاه دون المساس بالسر المهي المنصوص عليه بالمادة 
5 من هذا القانون»» وتنص الادة 45 فقرة 4 من ق.إ. ج على أنه «غير أنه يحب أن يراعى ق تفتيش 
أماكن يشغلها شخص ملزم قانونا بكتمان السر المهي أن تتخذ مقدما جميع التدابير اللازمة لضمان 
احترام ذلك السر» . 

فقانون الإحراءات الجزائية إذن يكرس حاية سرية الإتصال المتعلق بحقوق الدفاع» غير أن نطاق 
هذه الحماية ينتهي عند هذا الحد» أي عفهوم المخالفة» أن الحادثات ال لا تمس بحقوق الدفاع يجوز 
إحضاعها لإحراء الرقابة» كتلك ال يظهر من خلاها اشتراك احامي مع المتهم قي الحجريعة» وهو ما كرسه 
الإإجتهاد القضائي الفرنسي . 
- في القوانين الخحاصة : 

- بالرحو ع إلى نص للمادة 80 من قانون 04/91 المتعلق بتنظيم مهنة الحاماة الي تقضي بأنه 
«عنع التعدي على حرمة مكحتب الحامي ولا جوز إحراء أي تفتيش أو حجز من غير حضور النقيب أو 
ممثله و بعد إخحطار هما شخحصيا وبصفة قانونية . 

إن كل الإجراءات والتصرفات المخالفة للأحكام المنصوص عليها ني هذه المادة تقع تحت طائلة 
البطلان المطلق». 

كما تقضي الادة 91 من نفس القانون الواردة في الباب العاشر تحت عنوان ‏ واجبات الحامين 


وحقوقهم 0 احامى .مناسبة وظائفه و بخصوص مهامه : 


(1) تنص الادة 65 مكرر5 فقرة 2 على أنه «يسمح الإذن المسلم بغرض وضع الترتيبات التقنية بالدخحول إلى امحلات السكنية أو غيرها ...» . 


(152 


- بحماية للعلاقات ذات الطابع السري القائمة بينه وبين مو كله . 
- بضمان سرية المراسلة وملفاته» . 

- بالإضافة إلى المادة 74 من قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماح الإجتماعي للمحبوسين» الى 
تنص على أنه «لا يخضع لرقابة مدير المؤسسة العقابية المراسلات الموحهة من المحبوس إلى محاميه أو ال 
يوحهها هذا الأحير إليه» ولا يتم فتحها لأي عذر كان» . 
فهذه المادة حسدت ححاية سرية المراسلات بين المتهم وحاميه» وبعكن أن تشمل ق طيانا حاية 
سرية الإتصال المتعلقة بحقوق الدفاع» ذلك أن المشر ع نفسه في قانون الإحراءات الجزائية قد أدرج إحراء 
الرقابة ضمن إجراء اعتراض المراسلات ف للمادة 65 مكرر 5 الي تنص على أنه «اعتراض المراسلات 
ال تتم عن طريق وسائل الإتصال السلكية واللاسلكية» . 

و بذلك» فامحادثات الشخحصية بين المتهم وحاميه تتمتع بالحماية القانونية وأي حرق هذه الحماية 
يعد انتهاكا ماديا لمهنة الحاماة» كما يعد من قبيل الحيل والخداع ال تستهدف الإيقاع با متهم وتؤثر 
بذلك على حقوق الدفاع ال كفلها الدستور» مما يترتب عنه بطلان كل دليل تم الحصول عليه بمذه 


* وعليه» نخلص إلى أن المشرع الجزائري قد وضع قيودا على إجراء الرقابة» بتحديده لشروط 
موضوعية تتعلق بطبيعة الجرعة محل الرقابة» وأحرى شكلية تتعلق بالجهة المحتصة بالإذن وشروط الإذن 
بالرقابة . 

غير أن مرونة بعض النصوص القانونية قد يفتح الحال أمام حهات جع الأدلة لإساءة استخدام هذه 
الوسيلة عا يخر حها عن طابعها الإستشنائي» ويتعلق الأمر أساسا عدة الرقابة المنصوص عليها بالمادة 
5 مكرر 7 من ق.إ. ج» الي أحاز المشرع تمديدها على حسب ما يقتضيه التحري والتحقيق» وهي 
عبارة واسعة تفتح جالا للتعسف بتمديد المدة إلى ما لا ماية» ويعكن يي هذا الإطار للقضاء أن يلعب 


دوره ې سد هدا الفراع القانون عا يضمن حرمة الحياة الخاصة . 
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ثنانيا: تقدير قيمة الدليل المستمد من تقنيات الرقابة الحديثة 


فض الندا العام تي الإثبات حرية القاضي الجنائي في الإقتناع» فهو وحده الذي يقدر قيمة الأدلة 
ست ها يتخ اليه افتاعة التخضصي > وهو ما يويده البعض شان أدلة الرقابة» عر أن الرأى الساتد 
في الفقه والقضاء يذهب إلى أن أدلة الرقابة ليست ها قيمة كاملة بل هي فقط جرد قرائن تعزز أدلة 
الدعوئ :الا ره وفقا مدا انك الأدلة.: 
1 الدليل المستمد من تقنيات الرقابة دليل مستقل بذاته : 

يذهب البعض إلى أن إقرار المتهم بارتكابه للجرعة في حديث حاص مسجل طبقا للأوضاع 
القانونية يرقى لأن يكون اعترافا يصح أن بن عليه مفرده الإدانة» قي حين يتجه آخحرون إلى اعتباره دليلا 
ا 
أ- الرأي الأول: يعتبر الدليل المستمد من التقنيات الحدينة من قبيل الإعتراف 


یری هذا الاتاه بان الأقوال المتحصل عليها باستخدام أجهزة الرقابة الحديثة من الممكن أن ترقى 
إل مستوى الإعتراف» طالا أن المشرع قد نص .عوحب نصوص صريحة وواضحة على مشروعية 
استخدام أحهزة الرقابة للحصول على الدليل» غير أن ذلك مقيد مدى مراعاة الشروط الي تضمن عدم 
التعسف ق استخدام هذه التقنيات . 

على أن اعتراف المتهم على نفسه في حديث حاص مراقب أو مسجل طبقا لالإإجراءات القانونية 
يعد اعترافا غير قضائي لأنه لا يتم قي مجلس القضاء و إذا ما حلت الدعوى من دليل سوى إقرار المتهم 
في حديث خاص» فإنه يجوز الحكم بمذا الإعتراف .مفرده» لأن هذا ما يتفق ونظام الأدلة الإقناعية 
O ay‏ 

و عليه فإن القاضي يستطيع أن يأحذ بالإعتراف من اطمأن إليه» أما إذا لم يقتنع بالنتائج المتحصلة 
منه» بأن ثبت لديه عدم مراعاة الضوابط الحددة فإنه لا يعتد بهذا الإعتراف المترتب عنه قي الإثبات . 


(1) من أنصار هذا الرأي» د.سامي صادق الملا» اعتراف للمتهم» المرجع السابق» ص 112 ؛ د.حسن صادق المرصفاوي » المرصفاوي في الحقق الجنائي» 
لمرحع السابق» ص77؛ ياسر الأمير فاروق» مراقبة الأحاديث الخاصة في الإحراءات الحزائية» المرحع السابق» صر689. 
(2) ياسر الأمير فاروق» مراقبة الأحاديث الخاصة ف الإحراءات الحزائية» المرحع نفسه» صر689. 
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على أن جانبا من ميدي هذا الإ تجاه E N N TE‏ 
وذلك الذي تم تحصيله عن طريق التسجيل الصوت» فاعتبر الأول من قبيل الإعتراف قي حين أنكر ذلك 
على الثان» وعلة هذا التمييز هي طبيعة الحق المعتدى عليه في كل منهماء ففي مراقبة الأحاديث التليفونية 
يقع الإعتداء على حق الإنسان في سرية مراسلاته وهو من الحقوق العامة الي تكفل ها الدستور» مثل 
حرية الكيان الشخحصي وحرية الرأي وحرية الصحافة ولكن هذه الحقوق ليست مطلقة» ذلك أن القانون 
يقيدها بإجازة القبض ومراقبة المراسلات وغيرهماء كما يوجد إلى حانب ذلك حقوق أخحرى مطلقة 
كفلها الدستور دون أي قيد» مثل حق الدفاع أصالة أو بالوكالة أو حرية الإعتقاد والتسجيل 
ل هدا الاسر الذي يهاكف حقر ق وة الصلة تحص انان وهو فة اق أن لا لحد 
إلى حياته الخاصة وهو ما يطلق عليه باسم حق الخلوة » الذي يعتبر من الحقوق الطبيعية المطلقة الى لا 
تحد الدساتير أحيانا حاجة إلى التنويه بذلك» ولا يعد تسجيل الأحاديث التليفونية اعتداءا على حق 
الخلوةء لأن من يتحدث حديثا تليفونيا بمكن له أن يتصور إمكانية وجود مسترق للسمع وبالتالي يتعين 
عليه أن يتفطن هذه المسألة ويحتاط ق حديثه» بينما لا يكلف الشخص الذي يتحدث ف خلوة بأن 
يفترض هذا الفرض» إذ أن هذه الخلوة هي أقصى ما بمكن أن يتهياً للفرد من أسباب الأمان لأسراره 
وأحاديثه ولابد من كفالة هذا الحق كفالة مطلقة . 

و هذا التمييز بين مراقبة المحادثات التليفونية والتسجيل الصوت على أساس طبيعة الحق المعتدى عليه 
ينعكس تبعا لذلك على حجية كلا منهما قي الإثبات الجنائي» إذ يعتبر الدليل المستمد من المكالمات 
الماتفية من قبيل الإعتراف» على أن يتم تأكيد الأقوال المسجلة بإقرار المتهم بصحتهاء أما عن الأقوال ال 
يتم تشبيتها عن طريق التسجيل الصوت فما لا ترقى لمستوى الإعتراف» ذلك أن هذا الأخير يقتضي 
صدوره عن إرادة حرة وواعية» فإذا صرح المتهم لأحد معارفه بارتكابه للجريمة الجاري البحث بشأا 
وكان هناك تسجيل أعدته له سلطات التحقيق ليسترق هذه الأقوال عد هذا التسجيل من قبيل الغش 
والتدليس» لأنه أنشأً لدى هذا المتحدث عقيدة غالفة للحقيقة» نما يترتب عليه بطلان الإعتراف 


على أن هذا الرأي» وإن أنكر وصف الإعتراف على الأقوال المتتحصلة من التسجيل الصون» إلا 


)1( د.سامي صادق اللا ا اف المتهم» المرحع اساب ص117-112. 
)160( 


i, 
. أنه لا بمانع من الأحذ ما كقرينة يكون مها القاضي اقتناعه بإضافتها لباقي عناصر الإثبات”‎ 


غير أن التمييز بين التسجيل الصوت والتنصت الماتفي- على هذا النحو-كان محل نظر من حانب 
aE‏ ذلك أن الحقوق مهما كانت مطلقة لابد في ممارستها بالإلتزام بالنظام العام أولا وضمان 
مارسة الآحرين لحقوقهم ثانياء ومقارنة حق الخلوة بحق الدفاع أصالة أو بالوكالة وحرية الإعتقاد مقارنة 
غير سليمة» لأن الحقين الأحيرين لا يمسان النظام العام» بل أن هذا الأخحير يستوجبهما كما أَمُما لا 
بعسان حقوق الآحرين» أما بالنسبة للحق ق الخلوة» فالأمر بختلف ذلك أن الإنسان الذي يقتحم مترلا 
ويسرق أو يقتل أو يرتكب أية حرية» فيدمر على هذا الأساس حق الخلوة لصاحب المتزل الذي 
اقتحمه» وكذا الإنسان الذي يستغل حقه ف الخلوة لغرض تدبير المؤامرات أو جرائم التحريب لاقتصاد 
وأمن الوطن» يكون يي نفس الوقت قد أهدر حقه الشخحصي ق الخلوة وعرضه لإجراءات الضبط 
والتفتيش والتصوير والتنصت والتسجيل» الي تتم طبقا لنصوص القانون ولا يكون من المنطقي عدم 
اقتحام حياته الخاصة لضبط الجريمة الي ارتكبها . 
ب الرأي الغاي: يعتبر الدليل المستمد من تقنيات الرقابة دلیل من نوع خاص 

یری هذا الإتحاه بان الدليل المستمد من التقنيات الحديثة دليل قائم بذاته يطلق عليه ب'الدليل 
العلمي "يجوز الإعتماد عليه وحده يي الإثبات الجنائي» وقد برر هذا الإتجاه موقفه بالقول بأنه لا يوحد ما 
يعنع من الأخحذ به كدليل متميز عن غيره من الأدلة المعروفة في الإثبات الجنائي» طالما أن المشر ع ذاته ۾ 
يحصر أدلة الانات الجنائي . 

غير أن ذلك مقيد بضرورة توافر الضمانات الفنية لصحة هذا النو ع من الأدلة بالإستعانة بالخبراء 
الفنيين» وكذا الضمانات القانونية ال تكفل المشر ع بوضعها وال تضمن بدورها عدم الإعتداء على 
الحرية الشخحصية . 


(1) د.سامي صادق الملا اعتراف المتهم» المرحع السابق» ص123 . 

(2) د.أجمد حلمي السيد الحماية الجنائية لحق الإنسان في حياته الخاصة» المرجع السابق» ص258. 

(3) من أنصار هذا الرأي» د.السيد سعيد محمد» النظرية العامة للدليل العلمي ف الإثبات الجنائي» المرحع السابق» صر263. 
)161( 


2) النتائج المححصلة من تقنيات الرقابة الحديغة تعد من قبيل القرائن : 

a EIR TE al O Ca 
الحكم بالإدانة بب على اليقين لا على الشك وإنغما يتحذ كوسيلة لحمع الأدلة أو عنصر من عناصر‎ 
. الإثبات يضاف إلى باقي العناصر قي تكوين عقيدة القاضي وفقا لمبدأً تساند الأدلة‎ 

و للجانب الفي دور كبير في حجية الدليل المستمد من تقنيات الرقابة الحديثة» حيث قضت محكمة 
النقض المصرية بأنه «للمحكمة أن تكون عقيدقا بكافة طرق الإثبات» فيحق ها أن تأخحذ بالصور 
الفوتوغرافية كدليل ف الدعوى» إذا اطمأنت إلى مطابقتها للأصل 7 هذا فيما يتعلق بالصور 
الفوتوغرافية» وينطبق الحكم ذاته على باقي التقنيات الحديثة الأحرى» حيث تلعب القيمة العلمية لبصمة 
الصوت دورا كبيرا قي حال الإثبات لغرض التعرف على انحرمين ونسبة الصوت المسجل إلى صاحبه . 

و ما ي ؤ كد هذا الإتحاه» أن النتائج المتحصل عليها من تقنيات الرقابة الحديثة تخضع لمعايير فنية غير 
دقيقة بالدرجة الي بمكن الجزم بقطعيتهاء إذ يؤحذ على بصمة الصوت المآحذ التالية : 

أ- عدم دقة نتائج المضاهاة: بمكن الإشارة إلى أن الصوت الآدمي ثابت لا يتغيرء إلا أن هذا الثبات 
لا يعن ذلك الذي تتصف به بصمات الأصابع» هذه الأحيرة ال تكون ثابتة منذ الطفولة» وإنغا يقصد 
ما ثبانها عند الشخص البالغ» لأن هناك العديد من الصفات العضوية وكذا المكتسبة للصوت الي من 
شأفا التأثير على نتائج المضاهاةء فالأولى يقصد ها تلك الصفات الناججة عن الصفات التشريحية بحرى 
الصوت لدى إنسان معين» أي طول هذا الحرى وحجم الرئتين والحنجرة وطول الأوتار الصوتية 
وسماكتها وسّعة المناحي» أما الثانية فتعن تلك الناشعة عن العادات الكلامية الفردية تع . 

و إن كانت الصفات العضوية أكثر ثباتا وأقل إحضاعا للتعديل أو السيطرة من قبل صاحبها من 
الصفات المكتسبة» إلا أنه مع كل ذلك تبقى عملية المضاهاة للأصوات جد صعبة» بالإضافة إلى عدم 


(1) من أنصار هذا الرأي» د.عبد الفتاح الشهاوي › حجية الإعتراف كدليل إدانة ق التشريع المصري والمقارن» منشأة المعارف» الإسكندرية» 2005ء 
ص232 ؛ د.معجب معدي الحويقل» المرحع السابق» ص145 ؛ د. يوسف شحادة» الضابطة العدلية» المرحع السابق» صر170. 
(2) نقض مصري» بتاريخ 7 نوفمبر 1976 د.إبراهيم سيد أحهمد» التعليق على قانون الإثبات» المرحع السابق» ص37. 
(3) د. محمد اد مرهج الميتي» الأدلة الجنائية المادية» المرجع السابق» ص490؛ د.عادل عيسى الطويسي» بصمة الصوت» المرحع السابق» ص5 ؛ د. سعد 
أحمد محمود سلامة» المرحع السابق» ص232. 
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الدقة الفنية التامة اء ذلك أن الكلمة البشرية تتميز بعدم قابليتها للتقليد حن بالنسبة للشخص 

الواحد» إذ لا بمكن لأي شخص أن ينطق جلة واحدة بطريقة متطابقة مرتين» فكل تكرار للصوت يقده 
1 

بيانا “معيا عختلفا ؟. 


ب- قابلية خضوع النتائنج للتزييف: كما يتعين على القاضي لغرض التأكد من دقة النتائج بحث 
مسألة أحرى تتعلق باحتمال وقوع تزوير على شريط التسجيل» ذلك أنه حن قي حالة توافق الصوت 
اللسجل مع صوت المشتبه فيه أو المتهم فإن هذا التوافق لا يتجاوز حدود الترحيح ق الإثبات» فالمعطيات 
an ol EL‏ 
في ذلك أن ينكر المتهم نسبة الصوت المسجل إليه أو يقر بذلك» ففي كلتا الحالتين يكون احتمال الخطاً 
أو التزييش وارد في التتاف. 

و نفس الموقف ذهبت إليه العديد من أحكام القضاء المقارن» ال رفضت اعتبار ما تم تحصيله من 
أحهزة الرقابة الحديثة من قبيل الإعتراف» حيث اعتبرت محكمة النقض الفرنسية بأن ما يتم تحصيله من 
إحراء الرقابة لا يعدو كونه جرد قرينة 7 ونفس الحكم ذهبت إليه حكمة أمن الدولة المصرية سنة 


7 1983 


(1) د.عبد الفتاح الشهاوي» حجية الإعتراف كدليل إدانة...» المرجحع السابق» صر232. 
(2) د.عبد الفتاح الشهاوي» حجية الإعتراف...» المرجع نفسه» ص232. 
(3) د.حسن صادق المرصفاوي» المرصفاوي في المحقق الجنائي» المرحع السابق» ص// . 
Cass.crim, 17Juılet1984, Jacques Buisson, Preuve, op-cit, n°54, p12. (4)‏ 
(5) د.آدم عبد البديع» الحق في حرمة الحياة الخاصة» المرحع السابق» ص 691. 
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الفرع الغاي 
جزاء الإخلال بالإستخدام المشروع لتقنيات الرقابة 

قد تسيء حهات جع الأدلة استخدام تقنيات الرقابة الحديثة تحت ستار الفعالية ني مواجهة الظاهرة 
الإإحرامية بأبعادها الجديدة وهو ما قد يخرحها عن حدود المشروعية» لذا تعين وضع حزاءات على 
الإحلال بالإإستخدام المشروع لتقنيات الرقابة الحديثة » هذا فيما يتعلق بالإحلال الواقع من قبل السلطات 
العامة» أما إذا كان هذا التحاوز من قبل الأفراد العاديينء فإن حل هذا الإشكال قد لا يكون بفرض 
حزاءات مثل سابقه» ذلك أن القواعد القانونية ال وضعها المشر ع الإجرائي فيما يتعلق بإحراء الرقابة 
تخاطب رحال السلطة العامة الذين يتولون إحراء الرقابة والتسجيل» ولم يوضح المشرع الإحرائي ما إذا 
كانت تلك القواعد تسري على الأفراد العاديين» أي ما إذا كانوا خاطبين بأحكامها أم لا . 

و لفمهم كل ذلك نتناول الإحلال الواقع من قبل السلطات العامة أولاء ثم الإحلال الواقع من 
قل الأفراد العاديين ثانيا . 
أولا : الإخلال الواقع من قبل السلطات العامة 

يعمل القانون الجزائي على حاية حقوق الإنسان من خلال قانون العقوبات وقانون الإجراءات 
الجزائية» فكلاهما سواء في إضفاء هذه الحماية على هذه الحقوق» ما في ذلك الحق ق الحياة 
الخاصة» ويظهر الجانب الإحرائي من خلال تقرير البطلان عند المساس بالحرية الشخصية»ء أما عن الجانب 
العقابي فيظهر من خلال توقيع قانون العقوبات الجزاء على المساس بمذه الحقوق» نوضح نوعي الحجزاء كل 
ف 
1 بطلان الدليل الناتج عن الإستخدام غير المشروع : 

إن سلامة وصحة الدعوى الجنائية» سواءا عند مباشرهًا أو التحقيق والحكم فيها» تستمد أساسها 
بصفة أصلية من صحة وشرعية الإحراءات الي تباشر وتتم حسب النموذج القانون ها وهنا يبرز 
دورالقضاء الذي يكفل حهاية المشروعية الإجرائية وذلك عن طريق فرض الرقابة على الإجراءات 
الجحنائية للتأكد من أن الأجهزة المخحتصة بالبحث عن الدليل تعمل وفقا لقواعد قانونية معينة تحمي حقوق 
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وحريات المواطنين وتصوفًا من التعسف والتحكم» ووسيلة القضاء في ذلك تتمثل قي منع العمل 
الذي اتخذ بالمخالفة للقانون من ترتيب آثاره أي القضاء ببطلانه . 

و يعرف البطلان على أنه «ذلك الزاء الإحرائي الذي يلحق إحراءا من الإحراءات لتخحلف كل أو 
RI ET‏ «الجزاء الذي يقع على إجراء معين فيبطله 
كليا أو جزئياء إما بسبب إغفال عنصر يتطلب القانون توفره في الإجراء وإما لأن هذا الإإجراء قد 
E N ET‏ 


و البطلان على نوعان» فهناك البطلان القانوني الذي يعمل المشرع بحد ذاته على تحديد 


في مفهوم القانون ولو لم يقرر هذا الأخحير e E‏ 

و يترتب على البطلان بصفة عامة آثار هامة تتمثل فى إهدار القيمة القانونية هذا الإإحرای فلا 
يترتب عليه أي أثر قانون» غير أن هذا الجزاء يكون بصدد الإحراء الذي تقرر بطلانه ولا أثر له على 
الإحراءات السابقة على هذا الإحراءء أما عن الإحراءات اللاحقة» فإذا كانت قد تمت بناءا على الإحراء 
الباطل تكون باطلة لأن ما بن على باطل فهو باطل» أما إذا كانت ليست ها صلة بهذا الإحراء الباطل 
فتظل i‏ 


خالفة الضمانات الموضوعية والشكلية لمراقبة المحادثات الشخصية والتقاط الصورء بخلاف المشرع 
الفرنسى الذي نص على حالات حاصة للبطلان في هذا الشأن» إذ قضى بالبطلان كجزاء للإحلال بحق 
الدفاع وذلك موحب صدور القانون رقم 1013-93 المؤرخ قي 24 أوت 1993 الذي أضاف الفقرة 


(1) د.محمود نجيب حسني» شرح قانون الإحراءات الجزائية» المرحع السابق» صر3593. 
(2) د.هلالي عبد الإله أحمد. النظرية العامة للإثبات قي المواد الحزائية» المرحع السابق» صر528. 
(3) من أحل أكثر تفصيل بشأن أنواع البطلان»ء نظ 
- د. محمود نجيب حسني» شرح قانون الإحراءات الجزائية» المرحع نفسه» ص36 ؛ 
- د.هلالي عبد الإله أحمد. النظرية العامة للاثبات في المواد الجنائية» المرحع نفسه » ص530 ؛ 
- د.ماروك نصر الدين» مبدأً المشروعية والدليل الجنائي» جملة النائب» العدد الثالث» السنة الثانية» 2004» ص 8. 
(4) د.عصام زكريا عبد العزيز» حقوق الإنسان في الضبط القضائي» المرحع السابق» صر3/4. 
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. )1 
السابعة (7 من المادة 100من ق.إ. ج. ف 


al mE RN a NR E, 
حزاء لللإحلال بالضوابط القانو نية للرقابة ضمن نصوص قانون الإحراءات الجزائية دون أن يترك الأمر‎ 
لاحتهادات قضائية وفقهية» لأن ذلك يجعلنا نلجأً للقياس من أحل كفالة حرمة الأحاديث الخاصة الى‎ 

كفلتها الدساتير والإعلانات والموائيق الدولية» كما يرى كذلك ضرورة النص على جزاء مدن 
- تعويض- يوقع ف حالة المخالفة . 

أما عن موقف القضاء» فقد احتهد هو الآحر ق تحديد بعض حالات البطلان» منها : 
- عدم صدور إذن بالمراقبة أو التسجيل: حيث قضت خحكمة النقض المصرية بأنه «... لا يملك رحال 
الضبطية القضائية ممارسة رقابة على المكالمات الاتفية لكومُا من إحراءات التحقيق لا من إجراءات 
اللإستدلال... بل يجب عليهم الرحو ع إلى النيابة العامة بوصفها صاحبة الولاية العامة تي e‏ 
و نفس الحكم ذهبت إليه محكمة النقض الفرنسية» إذ لا بعلك رحال الضبطية القضائية من تلقاء 
أنفسهم وضع الحادئات الشخصية للأفراد تحت المراقبة نظرا لذاتية ما تتمتع به من ضمانات e‏ 
-كما ذهبت محكمة النقض المصرية إلى أن بطلان الإذن بالمراقبة ينبن عليه عدم التعويل قي الإدانة على 


Art 100/7 du CPPF : « aucune interception ne peut avoir len sur une ligne dependant (1) 

du cabinet ou de con domicile sans que la batonnier en soit informé par le Juge d’1nstruction les 
formalites pr€venus par le present article sont prescrites de nullité ». 

(2) إدريس عبد الجواد» ضمانات المشتبه فيه ...» المرحع السابق» صر260. 

(3) نقض مصري» بتاریخ 1 جحانفي 1986 مشار اليه ف کتاب د. !دريس عبد الجواد» ا ات ال المرحع EEE‏ ص261 . 

Cass-crim, 27 f€vrier 1996, Com, P.D.Josette, Ecoute Téelephonique, Op_cit, n°53, p8. (4) 

)5 نقض مصري» بتاریخ 14 جانفي 1996 مشار اله ق کتاب د.طارق سرور» حق اجن عليه ف تسجیل المحادثات... » المرحع الشاب صر40. 
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2) المسؤولية الحنائية المرتبة عن انتهاك حرمة الحياة الخاصة : 

يحمي القانون سرية الحادثات من التسجيل والإفشاء لما نف ذلك من مساس بالحياة الخاصة واعتداء 
على أسرارهاء» شأما ف ذلك شأن المراسلات الشخصية 
آأً- معاير تحديد عدم امشروعية: 


جد التجرم علته قي حاية حق الفرد قي الخصوصية» فهل تتحقق جرعمة الإعتداء على الحياة الخاصة 
قي حالة ما إذا جاء التسجيل خاليا من أمور تدحل في محال الحياة الخاصة» أم أن التسجيل ف ذاته يعتبر 
فعلا جحرما دون النظر إلى مضمون الحديث ؟ 

في هذا الشأن» هناك اتجاهين في تحديد معايير عدم المشروعية» فالأول يأحذ بخصوصية 
الملكان» قي حين أن الثان يذهب إلى الأحذ بخصوصية الحديث . 


ا 


- ارتباط عدم ا لمشروعية جخصوصية المكان : 


وفقا هذا الرأي» يعتبر المكان ا لخاص هو معقل الخصوصية الذي يتمتع بالحماية القانونية» ويقصد به 
ذلك المكان المغلق الذي لا يستطيع أحد أن ينفذ إليه إلا بإذن صاحبه» فالعبرة ي اعتبار المكان خحاصا 


2) ء 
توافر إمكانية اطلاع ار أو هو ذلك المكان الذي يتوقف دخوله على إذن صادر عمن 


ع ع ع 3 
بعلك هذا المكان أو من له الحتق في استعماله أو الإنتفاع به لدائرة حدودة من الأشخحاص”. 


(1) يمكن الإشارة إلى أن نطاق الدراسة لا يشمل إلا الحالات الي يكون الغرض منها اعتداء على حق فردي» ذلك أن هناك بعض الحالات لا يشملها 

التجرم- حسب ما ذهب إليه الفقه- حن لو تم فيها التسجيل» ونقصد بذلك تسجيل إحراءات التحقيق والحاكمة»ء إذ يتجه الرأي إلى أن هذا التسجيل يعد 

عثابة المحضّر سواء كان قي مرحلة التحقيق أو الحاكمة» ففي مرحلة التحقيق يعد التسجيل صحيحاء لأنه يتضمن الأحاديث الي تدور أثناء التحقيق» ما دام أن 

قاضي التحقيق أو رحل الضبطية المناب معروف الصفة» كتسجيل أقوال شاهد أثناء التحقيق أو آقوال ا حي عليه» ما م تكن هناك خدعة تثير القول بوقوع 

التسجيل خلسة» أما في مرحلة الحاكمة» فإن الأمر لا يثير ية صعوبة» لأن المرافعة فيها تقوم على التحقيق العلي الذي يباشر ف قاعة الجلسة ومن ثمة لا 

يتصور تسجيل أحاديث المتهم» غير أنه لا يوحد ما بمنع القيام بذلك ويعد هذا التسجيل حينغذ شبيه بتدوين التحقيق ويتم تحت أنظار الجمهور. 

أنظر» د»حسن صادق المرصفاوي › المرصفاوي في احقق الجنائي» المرحع OF a‏ د.عبد الفتاح الشهاوي › الإستخبارات والإستدلالات... 

المرجع السابق» ص 906 ؛ د.آدم عبد البديع » الحق في حرمة الحياة الخاصة» المرجع السابق» ص 683؛ محمد أحمد عابدين › الأدلة الفنية للبراءة والإدانة» 

المرجع السابق» ص67 

(2) د.آدم عبد البديع» الحق في حرمة الحياة الخاصة..» المرحع نفسه» ص681؛ د.فاد فاروق عباس» الحماية الحنائية..» المرحع السابق» ص 116 . 

(3) د.أحمد فتحي سرور» الحق في الحياة الخاصة» المرحع السابق» صر48. 

- ويتميز المكان الخاص- على هذا النحو- عن المكان العام» هذا الأخير الذي يقصد به ذلك المكان الذي يجتمع فيه عدد من الناس لا تربطهم صلات ولا 

توحه إليهم دعوات شخصية لحضور هذا الإحتماع» كما أنه لا يوحد هناك معيار حاص لاختيارهم» وتكون الأسباب الي جمعتهم في هذا المكان عارضة = 
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و وفقا هذا المعيار» فإن تسجيل الحديث الذي يتم في مكان عام» كأحاديث النوادي والحاضرات 
والمقاهي والإجتماعات» أين يفضي المتحدث ما يجيش في صدره تي مكان لا يتوقع فيه أن يكون حديثه 
في مأمن من استراق السمع يكون مشروعاء أما إذا حرى الحديث في مسكنه أو قي سيارته الخاصة فإن 
Sau E E‏ الشاز ا )1( 
التسجيل هنا يكون باطلا لمساسه بحق الإنسان قي الخلوة» وينطبق نفس الحكم على صل 

و الملاحظ على هذا المعيار أنه يتميز بالسهولة والوضوح» ذلك أنه يفترض أن التحدث يي مكان 
حاص يعن أن المتحدث قد ائتمن المتحدث معه دون سواه على أسرار هذه الحياة» بخلاف الحال عند 
الحديث في مكان عام» ففي هذه الحالة الأحيرة تتوافر قرينة على رضاء المتحدثين بعلم الغير بأسرار هذه 

2 
الحياة» حي لو كان ا 

و لقد اجه المشر ع الجزائري إلى اعتناق معيار 'المكان الخاص 'فيما يتعلق بالتقاط الصور فقط دون 
تسجيل الحادثات الشخحصية» حيث نص ف المادة 3 مکرر من قانون العقوبات على أنه 
« يعاقب... كل من تعمد المساس بحرمة الحياة الخاصة للأشخحاص» بأية تقنية كانت وذلك : 
2-بالتقاط أو تسجيل أو نقل صورة لشخحص فق مكان خحاص» بغير إذن صاحبها أو رضاه.. » . 


وعليه» فقد اعتبر المشر ع الحزائري» مثله في ذلك مثل التشريعين المصري وكذا الفرنسي القيام 
بتصوير شخص في مكان حاص» سواء كان ذلك بالإلتقاط أو النقل عن طريق حهاز من الأحهزة أيا 
كان نوعه» من قبيل الإعتداء على حرمة الحياة الخاصة للمواطن . 

و بحفهوم المخالفة» فإنه لا يسري هذا المنع والتجرم على صورة الإنسان أثناء مباشرته نشاطا عاما 
أو أثناء وحوده قي مكان عام» ففي هذه الحالة لا تتمتع صورته بالحرمة» غير أن ذلك لا ينع من أن 
للشخحص حق في منع نشر صورته الي التقطت قي مكان عام إذا كان هذا النشر سوف يلحق 
به ضررا» وق هذا الفرض يغتبر اغتراض ضصاحب الصورة دليلا نافيا لقرينة الرضاء بنشر هذه الضورة 


= » متنوعة ومختلفة حسب ظروف كل منهم» وقد يكون السبب واحد إلا أنه عام لا بخص أي واحد منهم كالإحتماعات القومية أو الدينية» كما قد يكون 
التجمع فيئة أو فئة معينة كالنقابات وامحتمعين فيها لا يجمعهم إلا الإنتماء إلى طائفة أو مهنة معينة. 
انظر» محمد أحمد عابدين» الأدلة الفنية للبراءة والإدانة» المرحع السابق » صر78. 
(1) محمد أحهمد عابدين» الأدلة الفنية للبراءة والإدانة» المرحع نفسه » ص67. 
(2) د.أحمد فتحي سرور» الحق في الحياة الخاصة» المرحع السابق» صر48؛ د.طارق سرور»ء حق الحي عليه في...» المرحع السابق» ص 23. 
(3) انظر المادة 226 من قانون العقوبات الفرنسي . 
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وأساس هذا الإعتراض هو ما للشخحص من الحق على صورته. 

ب ارتباط عدم المشروعية بخصوصية الحديث : 

و يحدد محل الحماية وفقا هذا المعيار بخصوصية الحديث ذاته أو عموميته» أيا كان المكان الذي 
يُجرى فيه لا بخصوصية المكان أو عموميته» فإذا جرى الحديث مع بحموعة من الأشخاص في جلسة 
منعزلة» فإنه يعتبر حديثا حاصا حن لو تم في مكان عام» لاسيما إذا كان المتحدث لا يقصد أن يتجاوز 
بحديثه محال الحاضرين» فإحراء التسجيل إذا لا يعتبر اعتداءا على حق الشخحص ف حرمة حياته 
الخاصة فحسب» بل إنه بمثل تمديدا حقيقيا لحرية التعبير» هذه الأخيرة الي تقتضي حاية المحادثات بالنظر 
ال رورا را ا ا و ي اا و ا 

و قد أحذ المشر ع الجحزائري .ععيار "حصو صية الحديث" فيما يتعلق بالحادثات الشخصية المباشرة أو 
غير المباشرة» وهذا ما يكن أن نلمسه قي نص للمادة 303 مكرر من قانون العقوبات» الى تنص على أنه 
«يعاقب... كل من تعمد المساس بحرمة الحياة الخاصة للأشخحاص» بأية تقنية كانت وذلك : 

1- بالتقاط أو تسجيل أو نقل مكالمات أو أحاديث حاصة أو سرية» بغير إذن صاحبها أو رضاه... »» 
فمن خلال عبارة "أحاديث حاصة أو سرية" يظهر بأن المشر ع الجزائري قد أحذ .معيار حصوصية 
الحديث» أي وحوب الإستناد إلى محتوى الحديث لتقييم الطابع الخاص أو السري . 

و بذلك» فقد ساير التشريع الحزائري ما ذهب إليه نظيره الفرنسي» هذا الأخير الذي عرف تطورا 
ملحوظا بشأن هذه المسألة» فقانون العقوبات الفرنسي القديم كان يأخذ .معيار "المكان الخاص "حي 
بالنسبة للمحادثات الشخصية بنوعيهاء غير أنه بصدور القانون الجديد رقم 2 لستة 
2ء الذي دحل حيز التنفيذ سنة 1994 فقد اخحتلف الأمر» حيث لم يعد المشرع الفرنسي يشترط 
وفقا هذا القانون "وسيلة فنية معينة" أي حهاز معين لارتكاب الجربعة» إنما تقوم الحريعة باستخدام أية 
وسيلة كانت (لمادة 1/226 ق. ع.فرنسي )» كما أنه لم يشترط أيضا أن تكون الأحاديث الي تم 
التنصت عليها أو تسجيلها قد أحريت فى مكان حاص» إنما اشترط فقط أن تكون هذه الأحاديث صفة 
الخصوصية» أيا كان بعد ذلك المكان الذي أجحريت فيه عاما أو خحاصا . 

(1) د.أحمد فتحي سرور» الحق في الحياة الخاصة» المرجع السابق» ص 56. 


(2) د.السيد محمد سعيد» النظرية العامة للدليل العلمي قي الإثبات الجنائي» المرحع السابق» صر149. 
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و عليه فإن الأحاديث الشخحصية- بحسب طبيعتها- لا تتوقف على مكان صدورهاء غير أن هذا 
الأخحير قد يساعد القاضي قي تحديد طبيعة الحديث» فالمكان الخاص قد يعد قرينة على حصوصية الحديث 
والعكس بالعكس بالنسبة للمكان العام» هذا الأحير الذي قد يوحي بأن الحديث عاما لا تشمله الحماية 
الجنائيةء غير أن هذه القرينة قابلة لإثبات العكس والمسألة فى ذلك تبقى موضوعية مترو كة لتقدير 
قاضي الموضو ع على ضوء ظروف كل حالة» وجب أن يراعى في ذلك التقاليد الجارية في كل بلد 
e‏ 
ب- أركان جرية المساس بالحياة الخحاصة : 


يتعين على سلطات التحقيق- بالمفهوم الواسع- التزام الضوابط الشكلية والموضوعية لإحراء 
الرقابة» وإلا ترتبت مسؤوليتها عن ذلك» هذه الأحيرة ال قد ترتقي لتكون ذات طابع حنائي والأساس 
ف ذلك هى نص الادة 303 مكرر من قانون العقوبات المستحدئثة حعوحب تعديل قانون العقوبات 
2 
اا 306 


أ- الركن المادي: الحصول على الحديث أو صورة لشخص ما دون رضاه 

يتحقق ال ركن المادي لحرمة المساس بالحياة الخاصة للأفراد إما بالحصول على الحديث وذلك فيما 
يتعلق بالحادثات الشخحصية أو بالحصول على صورة شخحص ما فيما يتعلق بالتقاط الصور. 
- الحصول على الحديث: يتحقق الفعل الجرمي بالتقاط أو تسجيل أو نقل مكالمات أو أحاديث 
دون رضاء المعن بالأمر» ويقصد بالنقل إرسال الحديث من المكان الذي يجري فيه إلى مكان آخحر 
سواء كان قريبا أو بعيداء أما التسجيل فيعي حفظ الحديث على مادة معدة لذلك كي يستمع إليه 
E‏ 


- الحصول على صورة لشخص ما: يتحقق الفعل الجرمي بالتقاط أو تسجيل أو نقل صورة 


شخحص ما بأية وسيلة كانت» والإلتقاط يعن تيت الصورة على مادة حساسة» أما عن النقل فيعي 


(1) د.أحمد فتحي سرورء» الحق في الحياة الخاصة» المرحع السابق» ص5<1؛ محمد أحمد عابدين» الأدلة الفنية للبراءة والإدانةء المرحع السابق» صر80. 
(2) القانون رقم 23/06 المؤرخ في 20 ديسمبر2006 المعدل والمتمم لقانون العقوبات» الحريدة الرسمية رقم 84. 
(3) د.أحمد حلمي السيد الحماية الجنائية لحق الإنسان في حياته الخاصة» المرجع السابق» ص261. 
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كين شخحص يوحد في مكان مختلف عن المكان الخاص الذي يوحد فيه المحي عليه من الإطلاع على 
a‏ 

و يشترط أن يستعين المتهم قي ارتكاب فعل الإلتقاط أو النقل بجهاز أيا كان نوعه ما أنتجه التقدم 
العلمي الحديث» سواء كان الجهاز كاميرا بعيدة المدى تلتقط صورة الشخص عن بعد أو دائرة تلفزيونية 
مغلقة تنقل الصورة عن طريق أحهزة توضع ني المكان الخاص وتمكن المتلصص من رؤية ما يدور فيه على 
E OE‏ 
ب- الركن المعنوي: تعد حرية الإعتداء على الحياة الخاصة للأفراد عمدية يشترط فيها اتجاه نية 
الجا إلى المساس بالحياة الخاصة للغير دون رضاء منه» فلا تقوم الجربعة مثلا إذا التقط شخحص خادنة 
CG‏ 


ثنانيا: الإخلال الواقع من قبل الأفراد العاديين 


رضاء الشخص الخاضع لتسجيل مادثاته الخاصة» غير أنه بالنسبة للأفراد العاديين» فالأمر قد يكون له 
دون موافقة هذا الأحير أمر مشرو ع» إذا كان محل هذه الحادثة بحد ذاته يشكل فعلا مونما 


4 
وها a‏ جره الإإعتداء على الحياة الخاصة للمتحدث معه. 
ولأحل معرفة الإحابة نتطرق أولا لطبيعة التسجيلات ال تحرى من قبل الأفراد وما إذا كانت 
تحتمل البطلان . 


(1) يمكن الإشارة إلى أن المكان الخاص يشترط بالنسبة للمجي عليه ويستوي أن يتم التصوير للجان في مكان عام أو خحاص» أنظر 
د.أجمد حلمي السيد» الحماية الجنائية لحق الإنسان في حياته الخاصة» المرجع السابق» ص265. 
(2) د.أحمد حلمي السيد الحماية الجنائية لحق الإنسان ٠...‏ المرحع نفسه» ص265. 
(3) د.أحمد حلمي السيد» الحماية الجنائية لحق الإنسان قي حياته الخاصة» المر جع نفسه» ص262 . 
(4) كأن يتم مضايقة الأشخاص باستخدام الماتف وذلك بسبهم أو قذفهم» فهذا الأخير فعل جرم قانونا موحب المواد 297» 298 ق. ع. حزائري. 
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1) طبيعة التسجيلات التي تجرى من قبل الأفراد العاديين : 

لقد قضت حكمة النقض الفرنسية بأنه لا يوحد أي نص قانون يرفض ما يقدمه الأطراف من 
وان ا و هذه التسجيلات لا تعد من قبيل الأعمال الإحرائية» بل هي 
رد م 5 عا ر و اا و0 مااي كد القراعة الو صر ار 
الشكلية ال تخضع ها» ومن ثمة فإن مخالفة هذه القواعد يؤدي إلى بطلاماء وذلك عكس المستندات أو 
الوثائق ال يجمعها الأطراف أو الحن عليهم» الي تتم حارج إطار قواعد الإجراءات الجحنائية وبذلك 


ك 2 
فإ بطاها امر r‏ 


و عليه» يتعين عدم الخلط بين تسجيلات الأفراد ال لا يترتب على عدم صحتها البطلان 
وبين إحراءات التنقيب عن أدلة الجربعة موضو ع الإستدلال أو التحقيق إذا كانت ثمرة إحراءات غير 
مشروعة» ذلك أن أحكام تلك الإجراءات الأحيرة من النظام العام» يترتب على عدم مراعاهًا البطلان 
لمتعلق بالنظام 0 
2) حدود تجرج أفعال المساس بالياة الخاصة من قبل الأفراد العاديين : 


لقد احتلف الرأي حول مشروعية تسجيلات الأفراد ال تتم بطريقة غير قانونية» حيث اجه البعض 
ا رفض مشروعية هذه التسجيلات» قي حين يرى ابحاه آحر حلاف ذلك مع تدعيم موقفه .عبررات 


قانونية» سواء فى حالة البراءة أو الإدانة . 
أ- الرأي الأول: الرافض لمشروعية التسجيلات غير القانونية 


يرى هذا الجانب بأن التسجيلات الي تحرى من قبل الأفراد العاديين بطريقة غير قانونية تعد غير 


Cass.crim, 23Juıllet1992, com, Jacques Buisson, Preuve, op-cit, n°55, p8. )1( 
Cass.crim, 30mars1999, com, Pascal Dourneau Josette, ecoute télephonique, op-cit, n°66, p8 ; 
Cass.crim, 6 Avrıl 1999, F. defferrard, Le suspectdans le procês penal, op-cit, p181 ; 
Cass, crim, 23juıllet1992, com, Jacques Buisson, Preuve, op-cit , 1°54, p8. 4 
د.طارق سرور» حق الحي عليه قي تسجيل الحادثات التليفونية الماسة بشخصه» المرحع السابق» صر52.‎ )3( 
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- أن القول .عشروعية هذه التسجيلات يترتب عنه التفرقة بين التسجيلات الى تحرى من قبل السلطات 
العامة وتلك الي تتم من قبل الأفراد العاديين» وذلك بعدم قبول التسجيل الأول بدون إذن مسبق يقدر 
مدى ضرورة اللجوء إلى هذا الإجراء والتقرير عشروعية تسجيلات الأفراد لصعوبة استبعادهاء في حين 
أنه ليس ثمة فارق بين التسجيلات الي تحرى من قبل السلطات العامة وتلك الي يقوم ها الأفراد» ففي 
كلتا الحالتين هناك اعتداء على الحق فى الحياة الخاصة وإذا كان هناك تفضيل يبرر قبول أحدهماء فالأولى 
بالتر حيح هي التسجيلات الي تحرى من قبل السلطات العامة وليس العكس» باعتبار أن التعارض ق هذا 
الفرض الأخير يكون بين المصلحة العامة وهي مصلحة المحتمع قي إثبات الجربعة والكشف عنها ومصلحة 
الفرد الذي وقع الإعتداء على حياته الخاصة» أما ق الفرض عل النقد- تسجيلات الأفراد لبعضهم 
البعض- فإن التعارض يكون بين مصلحتين خحاصتين للمتحدث والمتحدث معه يصعب تغليب أحدههما 
على الأحرى . 
- أن الإقرار مشروعية التسجيلات الفردية ال تتم دون إذن مسبق يصطدم جحد ذاته مسألتين قانونيتين : 
الأولى: أنه من المسائل المتفق عليها بأنه إذا كان التسجيل قد تم .معرفة أحد الأشخاص ولحسابه 
ا لخاص» فإنه تطبق عليه أحكام ما يقدمه الأفراد من أشياء مادية لتأييد ادعاءاقم أو شهاداتمم» ومن المتفق 
عليه أيضا أن الأشياء المادية الي يقدمها الخصوم أو الأفراد للقضاء يجب استبعادها مي كان الحصول 
عليها قد تم بطريق غير مشرو ع» ونما لا شك فيه أن تسجيل الأحاديث الخاصة واستراق السمع بطريق 
الخديعة أمر غير مشروع . 
الغانية: أن الإعتداء على حرمة الحياة الخاصة للأفراد حريمة معاقب عليها موجحب قانون 

العقوبات» وعليه كيف يكون من المستصاغ أن جرم المشرع مثل هذا السلوك من جهة ويستفاد من 
مراته ي محال الإثبات الجنائي من جحهة E‏ 
ب الرأي الغاي: ا لمؤيد لمشروعية تسجيلات الأفراد غير القانونية 

هناك اتحاه آخحر يرى .عشروعية تسجيلات الأفراد دون رضاء الشخص المتحدث معه» سواء كان 
ذلك من أحل الحصول على دليل البراءة أو دليل الإدانةء ولكل حالة أسانيدها القانونية» نتناو هما تَبَاعًا: 
(1) انظر في هذا الرأي» د. ممدوح خليل بحر» حاية الحياة الخاصة» المرحع السابق» ص 549 ؛ د.آدم عبد البديع » الحق في حرمة الحياة الخاصة» المرحع 


اا ص 679. 
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أ- الحالة الأولى: في حالة البراءة 

من المسلم به أنه «وإن كان يشترط في دليل الإدانة أن يكون مشروعاء إذ لا يجوز أن تبن إدانة 
هة فل ول اطا افا رن الآ الروو لت مو و خب لل ا دل بن 
من المبادئ الأساسية قي الإحراءات الحزائية أن كل متهم يتمتع بقرينة البراءة إلى أن يحكم بإدانته بحكم 
مائي وأنه إلى أن يصدر هذا الحكم له الحرية الكاملة تي اختيار وسائل دفاعه بقدر ما يسعفه مر كزه 
ي الدعوى وما يحيط نفسه من عوامل الخوف والحرص والحذر وغيرها من العوارض الطبيعية لضعف 
النفوس البشرية وقد قام على هدى هذه المبادئ حق المتهم في الدفاع عن نفسه وأصبح حقا مقدسا يعلو 
على حقوق ية الإحتماعية الي لا يضرها تبرئة مذنب بقدر ما يؤذيها ويؤذي العدالة معا إدانة بريء». 


و من ثمة يجوز تقديم أي تسجيل يحمل براءة امتهم حن لو كان هذا التسجيل قد تم بطريقة غير 


1 
٤ ا‎ 


E 
ب الحالة الثانية: ف حالة الإدانة‎ 

يرى هذا الإتجاه بأن القاضي يجوز له أن يؤسس حكمه بالإدانة على تسجيلات صوتية تمت 
بصورة غير قانونية من قبل المدعي باحق المدن بي هذه الكالمات eT‏ 

غير أن هذا الإتجاه قد احتلف في تحديد أساس مشروعية هذه التسجيلات» فمنهم من يرى بأن 
مبدأ المناقشة ينفي الدليل من أصوله غير المشروعة » في حين يرى اتحاه آحر بأن المكالمات الماتفية المؤنمة 
ليست حل حق . 

-الرأي الأول: مناقشة عناصر الإثبات ينفي الدليل من أصوله غير المشروعة 

لقد قضت حكمة النقض الفرنسية بأنه ليس هناك ما يمنع ضحية المكالمات الماتفية المتكررة من 
الحصول على أدلة تؤيد شكواه وأنه بإمكانه تسجيلهاء طالما أنه ليس من شأن ذلك المساس 
بحقوق الدفاع» ذلك أنه كان مطروحا للبحث قي الجلسة وبالإمكان مناقشته ي حضور الخصوم» وهذا 


(1) نقض مصري» بتاريخ 31 حانفي 1967 مشار إليه في كتاب محمد أحمد عابدين» الأدلة الفنية للبراءة والإدانة في المواد الحنائية» المرحع السابق» ص73 . 
(2) تكون هذه التسجيلات عادة في محال العمل» حيث يتم تسجيل المحادثات الشخصية ال تجرى مع الزبائن أو بين العمال إذا كانت هذه الوسيلة هي 
الوحيدة ال حكن من خلاطما معرفة نزاهة العمال» انظر: 
A.Heymann-doat, libertês publiques et droits de homme, L.G.D.J, 6 e edition, 2000, p197.‏ 
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هو القيد الو حيد الذي OT‏ يراعيه قاضي e‏ 

O E TT TT 
جمع الأدلة بوسيلة هي نفسها معاقب عليها (تسجيل المكالمات بطريقة غير قانونية)» فمبداً المواحهة‎ 
E OT 
الرأي الثايي: انتفاء الصفة الإجرامية عن المكالمات اهاتفية‎ - 


غير أن اججاها آحرا قد ذهب إلى أكثر من ذلك بالقول أن هذه التسجيلات الي بجحرى من قبل 
الأفراد العاديين ليست عملا غير مشرو ع ينفيه من عدم المشروعية مواجهة المتهم با ي جلسة 
الحاكمة» بل يقر بانتفاء الصفة الإحرامية أصلا عن تسجيل هذه المكالمات المؤثمة» ذلك أنه من الصعب 
الحديث عن حق إذا كان سلوك الفرد يمس حقوق الآحرين ولا يقره القانون ابتداءا» فلا يأخحذ الإعتداء 
غير المشرو ع مكانا بين الحقوق الجديرة بالحماية» إذ لا ججال للبحث عن حق الفرد قي حصوصية أحاديثه 
إذا كانت المكالمات المتكررة أو الأحاديث ذاتما موضو ع البحث تمثل اعتداءا على حق حدير بالرعاية 
يتصل بالمتحدث إليه» بل لا يتصور أن تكون الحادثات التليفونية الي تمثل اعتداءا حل حماية قي ذات 


الوقت باعتبارها من قبيل نمارسة الحق في الخصوصية» فلا نجتمع حق مع اعتداء لا يصون مصلحة» لأن 


4 


Cass, crim, 17 Juillet1984, Com, Jacques Buisson, Preuve, op-cit, n°54, P12. ر(‎ 

Cass, crim, 30mars1999, Com, P.D.Josette, ecoute telephonique, Op_cit, n°66, p9. 

Cass, crim, 13Juin2001, Com, P.D.Josette, ecoute telephonique, Op_cit, n°102, p21. 

Cass, crim, 24 avril 2007, com, R.Finielz, La loyaute des preuves, R.S.C, n°4, octobre 2007, p 834.‏ 
- لقد كان موقفها حلاف ذلك في أحكام سابقة هماء حيث كانت تقيد قبول عناصر الإثبات الي يتقدم جا الأفراد العاديين بأن يكون الحصول عليها قد تم 
بطريقة مشروعة. انظرء Cass.Crim, 6avr1l]1994, Com, Jacques Buisson, Preuve, op-cit, n°52, P11.‏ 

(2) إن المكالمات التليفونية المؤنمة - المعاكسات- تمثل حريمة في التشريعين الملصري والفرنسي» في حين أنه لا وحود لثل هذه الجريمة في التشريع الجزائري» 
غير أن ذلك يمكن أن يندرج ضمن حرية القذف والسب المنصوص عليها بالمواد 297 298 ق. ع» باعتبار أن ما ورد بالمادة 296 ق. ع ليس حصرياء 

حيث بمكن التوسع في الوسيلة المستعملة بقبول الوسائل التقنية الحديثة ومن ذلك الماتف» أنظر» د .زعلا عبد اجيد» قانون العقوبات الخاص» الطبعة الثانية» 

دار هومة» الجزائر» 2006 ص 126 . 
(3) د.طارق سرور» حق احيْ عليه في حهاية عادثاته الشخصية الماسة بشخصه» المرحع لاغ 
(4) د.طارق سرور» حق ا لحي عليه في ...» المرجحع نفسه» ص43. 
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و قد ذهبت حكمة النقض المصرية بدورها في أحد القضايا المعروضة عليها إلى مشروعية 
التسجيلات الي تحرى من قبل الأفراد دون إذن مسبق من الحهة المعنية» وتتمثل وقائع الدعوى ق أن 
انين من الأشخحاص وجها عبارات سب وقذف في حق اثنين آخحرين عن طريق التليفون وقد أقام المجي 
عليه دعوى- بطريق الإدعاء المباشر- ضد من امد اة المت واا اا د 3052 
e 0‏ 


و قد أسست محكمة النقض قضاءها على نص للمادة 95 ا 
مباشرة إجراءات معينة مذكورة بالمادة» كي يوضع تحت للمراقبة التليفون الذي استعان به الجا ق توجيه 
ألفاظ السب والقذف على الحي عليه» على اعتبار أن تلك الإحراءات قد فرضت ضمانة لحماية الحياة 
الخاصة والأحاديث الشخصية للمتهم» وعليه فلا تسري تلك الإحراءات على تسجيل ألفاظ السب 
والقذف من تليفون الحن عليه الذي يكون له وحده وبإرادته دون حاحة للحصول على إذن» الحق 
بتسجيلها دون أن يعد ذلك تعديا على الحياة الخاصة لأحد» وبذلك فلا حناح على المدعي بالحقوق 
المدنية إذا وضع على خط التليفون الخاص به حهاز تسجيل لضبط ألفاظ السب الموجحهة إليه توصلا 
إلى التعرف على شخص من اعتاد على توحيه ألفاظ السب أو القذف إليه عن طريق اهاتف . 


(1) نقض مصري» بتاريخ 18 ماي 2000 مشار إليه قي كتاب د.طارق سرور» حق الحي عليه في حاية محادثاته...» المرحع السابق» صر3. 
(2) تنص الادة 95 مكرر ق.إ. ج مصري على آنه «لرئيس المحكمة الإبتدائية المخحتصة في حالة قيام دلائل قوية على أن مرتكب إحدى الجرائم المنصوص 
عليها قي المادتين 166 مكرر» 308 مكرر من ق. ع قد استعان في ارتكاها بجهاز تليفون معين أن يأمر بناءا على تقرير مدير عام مصلحة التلغرافات 
والتليفونات وشكوى المدعي المد عليه ق الجريعة المذكورة بوضعه تحت الرقابة للمدة الي يحددها». 
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استبعاد التقنيات الحدينة الماسة بالسلامة النفسية من نطاق المشروعية 


إن الإنسان هو معجزة الخالق ولعل ما ميزه هو العقل الذي ما يزال يشكل لغزا كبيرا أمام 
العلماء» وقي حاولة منهم لكشف خبايا العقل والولوج داحله» ظهرت الوسائل العلمية ف التحليل 
النفسي» هذه الأخيرة الي استخحدمت ق بداية الأمر كوسيلة لعلاج المرضى النفسانيين» وذلك عن طريق 
كشف ما يحتويه الأنا العميق من ذكريات وخبايا مكبوتة يرحع إليها الفضل ق كل ما يصدر عن 
الإإنسان من أفعال» ثم ما لبشت هذه التجارب الطبية أن انتقلت إلى النطاق القانون» قي إطار التقريب بين 
نظرييٍ العلم والقانون» على يد بعض الأطباء وعلماء الإجرام» حاصة ني ظل ما أفرزته تكنولوجيا العصر 
من أحهزة علمية يتم من خلاها الإستدلال على حقيقة صدق الأقوال وعلى ما يخفيه الشخص ق نفسه 
من معلومات من شأمُا توضيح غموض الحريمة» وبذلك يتم التوصل لعلاج الأحطار المصاحبة للدليل 


ع 7 2 £ 8 1( 
القولي» الذي يعد من آهم افاته عدم مصداقية ما يدلي به الأفراد من أقوال ` . 


el LR e N E ay 
غير المشروعة» لتعارضها مع المبادئ الأساسية للنظام القانون الإحرائي» إلى حانب ضعف القيمة الفنية‎ 
ها» بل ويتعدى الفصل يي مشروعيتها المسائل التشريعية وحدها ليشمل مشاكل أعم وأخحطر شغلت‎ 
العلماءء وأهمها مسألة علاقة الروح بالجحسد ومدى سلطة الحتمع نمثلا قي حهاته المكلفة بجمع الأدلة‎ 
. ي الولوج داخحل النفس البشرية لاقتناص الحقيقة‎ 

و ليتس لنا فهم كل هذه الأمورء يجدر بنا قبل الحديث عن مبررات استبعاد هذه التقنيات الحديثة 
من نطاق المشروعية في المطلب الثاي» معرفة الجحوانب الفنية المتعلقة ما ني المطلب الأول . 


(1) د.عبد الفتاح الشهاوي» الإستخبارات والإستدلالات...» المرحع السابق» ص376؛ د.سامي الملا اعتراف المتهم» المرحع السابق» ص164 . 
( إن استخدام تقنيات التأثير على الإرادة بنوعيها قد يترتب عنه مساس بالكيان المادي للجسد إلى حانب مساسه بالكيان النفسي له» إلا أن الملاحظ أن 
الغاية من وراء استخدام هذه الوسائل هي التأثير النفسي على الإنسان» أما المساس المادي فلا يتحقق إلا بصفة عرضية بقصد الوصول إلى المساس النفسي› 
وهو ما يجعلها ترتبط بجوانب التأثير المتعلق بالكيان المعنوي أكثر من ارتباطها بتلك الجوانب المتعلقة بالكيان المادي . 
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المطلب الأرل 
الجوانب الفنية المتعلقة بالتقنيات الحدينغة 
تمدف الدراسة الفنية للتقنيات الحديثة المؤثرة على الإرادة إلى تحري وحهة النظر العلمية البحتة 
في مثل هذه الأساليب» أي مدى صدق وصحة النتائج المستمدة من استخدامهاء وما هي نسبة الخطاً 


والصواب قي هذه النتائج» حي بمكن بعد ذلك تحديد إمكانية الإعتماد عليها ق الحصول على الدليل 
الجنائى. 


1 


O TE TE 
قي مكنونه من معلومات لا يرغب البوح ياء فتأت هذه التقنيات للكشف عن مدى مصداقية أقواله» كما‎ 
قد يصل دور البعض منها إلى تعطيل إرادته تماماء فيد الخاضع للتجربة .معلومات ما كان ليصرح جا‎ 
فى الأحوال العاديةء «فهذه التقنيات تنطق عن الإنسان وإن حصل النطق بلسانه أو بخلجات قلبه‎ 
. وتنفسات صدره»‎ 

غر ا ارتأينا تقسيم هذه الدراسة بالنظر لطبيعة المساس بالسلامة النفسية» فهناك من التقنيات 
ما يترك استخدامها للإرادة قدرا نسبيا من الحرية» فدورها يقتصر على محرد التأكد من الأقوال بطريقة 
فنية معينة» فهي تراقب الإرادة» نتناو ها في الفرع الأول وإلى حانب ذلك توجد تقنيات أحرى تعدم 
الإإرادة وتعطلها بصفة مطلقة ولا تترك للفرد جحالا يستطيع أن يعبر فيه عن رأيه بكل حرية» نخصص ها 
الفرع الفناي . 

الفرع الأول 
التقنيات الحدينة التي تراقب الإرادة 

نقصد بالتقنيات الحديثة الي تراقب الإرادة ما يطلق عليه ب "جحهاز كشف الكذب" الذي يعد 
من الأجهزة الحديثة ال توصل العلم الحديث إليها في سبيل البحث عن معلومات صادقة من الأشخاص 
الخاضعين للفحص» وهو ما قد يعزز دور الدليل القولي ق الإتبات الجنائي . 

و عليه» سوف نتناول قي هذه الجزئية الأساس الفن لعمل الجهاز أولاء ثم الأسلوب الفي له ثانيا . 


(1) د.مصطفى العوجي» حقوق الإنسان قي الدعوى الجزائية» المرجع السابق» ص 606. 
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أولا: الأساس الفني في استخدام الجهاز 
E N E ESE O CEE SNE E O‏ 
ذلك قي العصور القديمة» إذ كان الفيلسوف اليونان"أرسطو"يعتمد على نبضات القلب لمعرفة مدى 
ضا اة م كاه ج فا عك ال فإن سرع نبضه دل ذلك على اضطرابه وکذبه 
وإن وحد نبضه عاديا كان ذلك دليلا على صدقه» وي الصين ظهرت عندهم فكرة كشف الكذب منذ 
آلاف السنين» حيث كانوا يجبرون الشخحص الذي تدور حوله الشبهات بأن يضع ق فمه حقنة من الأرز 
ثم يلفظها بعد أن يلو كها فترة قصيرة» فإن وجد الدقيق جافا دل ذلك على صدق اتمامه وإن وجد ختاطا 
بلعابه كان هذا دليلا على أن حالة الشخحص عادية وتأكدت بذلك براءته» أما عند العرب فقد كان 
يطلب من الشخحص للمرتاب بي أمره بأن يلحس بلسانه وعاءا من المعدن المحمي» فالشخص البريء تستمر 
غدده قي إفراز اللعاب فتحمي لسانه من الإحتراق وأما المذنب فيجف لعابه ويحترق لسانه عند لمس 


ا 

و بالرغم من أن فكرة كشف الكذب ق حد ذاتما ليست بالحديثةء إلا أن تاريخ استخدام 
الأحهزة العلمية في ذلك لم يظهر إلا سنة 1921ء حيث أعلن" حون لارسون "عن حهاز يسجل متغيرات 
تظهر على الشخحص أثناء استجوابه» ومنها قياس ضغط الدم والتنفس. 

و سوف نحاول توضيح الجوانب الفنية المتعلقة بجهاز كشف الكذب» بتناول الفكرة الى يقوم 
عليها الجهاز» ثم تكوينه . 

1) فكرة الجهاز: 

يقوم جهاز كشف الكذب على قياس بعض ردود الأفعال بالجحسم البشري دون التأثير 
ي الإرادة» فهو يسمح بتسجيل ورصد بعض التغيرات الفسيولو جية الي تتعلق عادة بالضغط الدموي 
وح ر كة التنفس ورد الفعل النفسي الذي يعتري الفرد» وعن طريق تحديد هذه التغيرات ومحليل الرسوم 


(1) د. محمد حاد مرهج ايتي» الأدلة الجنائية المادية» المرجع السابق» ص 378؛ د.سامي صادق الملاء اعتراف للمتهم» المرحع السابق» ص 128. 
(2) د. محمد اد مرهج افيتي» الأدلة الجنائية المادية» المرحع نفسه» ص 388. 
- تتوافر صفة الحداثة في هذه الأساليب من حيث كون استخدامها م يصل بعد إلى درحة من التواتر والإستقرار الذي يجعلها تندرج ضمن باقي الأساليب 
التقليدية» أي أن استخدامها م يصل إلى حد العمومية في الحصول على الدليل» بل مازالت تحاط بشيء من الإحتمالات المتعلقة بنتائج استخدامها. 
انظر» د.قدري عبد الفتاح الشهاوي» الإستخبارات والإستدلالات» المرحع السابق» ص340. 
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البيانية ال يوردها الجهاز بمكن الحصول على حكم تقديري بأن الشخص موضو ع التجربة صادق 
٤‏ أقواله من عدمه 

و يمكن تشبيه ذلك الجهاز وما يحققه من نتائج» .ما يأتيه طبيب أمراض القلب ق حالة استخدام 
السماعة الطبية لقياس نبضات القلب أو في حالة إقدامه على قياس ضغط الدم لدى المريض مستخدما 
قياس ضغط 0 


و عليه» فهذا الجهاز يقوم على أساس افتراض مبدئي مفاده أن الذي يكذب يکون له رد فعل 
نفسي تميزه وتظهره تغيرات ني وظائف الأعضاءء واي حكن قياسها عن طريق جهاز كشف 
a E E‏ مصطلح "جهاز كشف الكذب "باعتبار أن هذه 
التسمية لا تعدو لأن تكون جرد اعتقاد شائع غير صحيح» يرحع إلى التسمية الي أطلقتها وسائل الإعلام 
المحتلفة وبعض الأحهزة الأمنية على حهاز البوليجراف" عطمطهإعرآهم "» قي حين أن هذا الجهاز لا 
يعطي إشارة على كشف الكذب» ولذلك يفضلون تسمية الجهاز .عصطلح 'قياس التغيرات الفسيولوجية . 

و يستخدم حهاز كشف الكذب ق التحقيق الجنائي لغرض التحقق من أن التعبير الصادر عن 
لمشتبه فيه أو المتهم أو الشاهد يكشف عما هو موحود في الذاكرةء أي أن المقصود هو رقابة الإرادة 
الق يصدر عنها التعبير وليس إعدامهاء فإذا ما حاولت الإرادة تشويه ما احتزن في الذهن» فإن ذلك 


(4) 


يكلف الجهاز العصبي للشخحص جهدا يترتب عليه آثار يقوم الجهاز بتسجيلها .. 
2 تكوين الجهاز: 

حهاز كشف الكذب عبارة عن جهاز آلي يعمل بالبطاقة الكهربائية» ويوحد منه نماذج كثيرة تتفق 
في ها تتكون من أربعة أقسام» هى : 


(1) د.قدري عبد الفتاح الشهاوي» حجية الإعتراف كدليل إدانة...» المرحع السابق» ص 258؛ د.مصطفى محمد الدغيدي» التحريات والإثبات الجنائي» 
المرحع السابق» ص203. 
(2) د.عبد الفتاح الشهاوي» حجية الإعتراف كدليل إدانة» المرحع نفسه» ص257 . J.Susini, La dêtection, op-cıit, p139.‏ 
(3) من أنصار هذا الرأي» د. عبد الفتاح الشهاوي» حجية الإعتراف كدليل إدانة» المرحع نفسه» ص258. 
(4) د.مصطفى محمد الدغيدي › التحريات والإثبات الجنائي» المرحع نفسه» ص 202؛ د.عبد الفتاح الشهاوي » حجية الإعتراف كدليل إدانة» المرحع 
السابق» ص 258. 
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- بنوموغراف "18112108۲41 ": تقوم هذه الوحدة بقياس التغيرات الي تطراً على عملية الشهيق 
والزفير والتغير قي حجم الصدر ق الحالات الطبيعة وغير الطبيعية ومقارنتها بالتغيرات الأحرى الي تحدث 
E EEG GGG‏ 
الإإحتبار . 
و تكون حر كة التنفس سريعة حفيفة فى حالة السرور»ء بطيئة عميقة فى حالة الحزن وسريعة قوية 
في حالة الغضب . 
- سفيكموغر اف" 1ط1208۲3ع1۷ط؟": تتولى هذه الو حدة قياس نبضات القلب والتغيرات الي تطراً 
عليها . 
و تكون حر كة النبض بطيئة قوية فى حالة السرور» سريعة حفيفة ق حالة الحزن وسريعة قوية ق حالة 
الغضب . 
- بلتروم و كراف" 1ط 1٣٥024‏ ءرطاء1ط": تتولى قياس حر كة توارد الدم» إذ يكون لكل انفعال تأثير 
حاص ي كمية الد اڭ تتوارد على العضو تحت التجربة 1 
- بسيكو كلفانو متر "۴١٤ع١10g4g41۷4۸01ء۷ءط‏ ": تتولى هذه الوحدة قياس مدى مقاومة الجلد للتيار 
٤‏ 1 
O E ENE E ES‏ 
و علا عات ها ترات تاها ال رة اة ناء لكاب إل ددبات فة ك ارا 


جحوفة يسير فيها المداد» فترسم الذبذبات على شريط من الورق يسير أسفل هذه الإبر وكلما حدث تغيير 


I 
.  تنابدبذلا ئ الوطائف اللاإرادى اتسعت هده‎ 


(1) من أحل أكثر تفصيل حول هذه الأقسام» انظر » د.مصطفى محمد الدغيدي » التحريات والإثبات الحنائي» المرحع السابق» ص 202؛ أكرم نشات 
إبراهيم» علم النفس الحنائي» الطبعة الثانية» مكتبة دار الثقافة» 1988 ص 38. 
- و لقد عرف جهاز كشف الكذب تطورا كبيراء إذ حاول العلماء إضافة عوامل قياس أحرى مثل درجة حرارة الجسم وغيرهاء فهذه العوامل ليست واردة 
على سبيل الحصر. د. محمد اد مرهج افيتي» الأدلة الجنائية المادية» المرجع السابق» ص 389. 
(2) د.مصطفى محمد الدغيدي» التحريات والإثبات الجنائي» المرحع نفسه» ص 203. 
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نانيا: الأسلوب الفني في إجراء الإختبار عن طريق الجهاز 

يعتمد الإحتبار عن طريق الجهاز على الإعداد الجيد للشخحص غل الفحص واحقق القائم على 
الجهاز أولاء ثم الإعداد الجيد للأسغلة اللوحهة للمتهم انيا . 
1) الاعداد الجيد للفحص : 

يحتاج استخدام هذا الجهاز إلى جملة من العمليات الأولية» تتمثل في: 
أ- الإعداد النفسي للشخص محل الفحص: تفاديا لمخاطر الخلط بين انفعالات الكذب وتلك الي قد 
تتولد نتيجة الإإضطراب أو الخوف من الجهاز أو عملية الفحص» يجب أن يحصل الشخص المعد للفحص 
على قدر كاف من الراحة قبل استخدام الجهاز» ويتعين أن لا يكون تحت تأثير مواد خدرة أو 
كحولية » كما يشترط أن يحاط علما بطبيعة الجهاز وطريقة عمله» بالإضافة إلى إعلامه بأن الإحابة عن 
ا 
ب- إعداد احقق القائم على الجهاز: يلعب الشخحص القائم على الجهاز دورا حوهريا ق إدارة وتنظيم 
الفحص» لذلك يتعين أن تتوافر لديه الدراية الكافية بفنون التحقيق الجنائي وكذا الإلمام بعلم النفس 
الجنائى والطب النفسى» كما يحب أن يكون لديه للام بطبيعة الجهاز وطريقة تشغيله وتحليل نتائجه 

1 

as 
: طرق توجيه أسئلة الإختبار‎ )2 

يوصل الجهاز بالشخحص غل الفحص لعدة دقائق دون أن يجرى أي حوار معه» ليتم بعدها البدء 
في توجيه الأسغلة» باتباع أحد الأسلوبين الآتيين: 
أً- الطريقة الأولى: أسلوب الأستلة الحرجة 


و هي الطريقة الأكثر شيوعا وتقوم على قياس تأثير نوعين من الأسة سل 


(1) من أحل أكثر تفصيل حول مراحل إعداد الفحص» انظر» د.مصطفى محمد الدغيدي» التحريات والإثبات الجنائي» المرحع السابق» ص 204؛ د. امد 
حلمي السيد» الحماية الجنائية لحق الإنسان قي حياته الخاصة» المرجع السابق» ص /28. 
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أ- الأسئلة الحايدة: هي جحموعة من الأسغلة تدور حول وقائع عامة عادية لا تتعلق بالحربعة موضو ع 
التجربة»ء قد تتعلق بالحالة اللإحتماعية للشخحص غل الفحص وأسرته وعمله» ويتعين أن يكون الحقق على 
علم بأحوبتها. 

و تتكون على أساس هذه الأسئلة القاعدة العامة حول ردود فعل الشخص موضو ع التجربة 
ب- الأسئلة الحرجة : هى تلك الأسئلة ال ترتبط ق حوهرها ارتباطا وثيقا بالجريعة ال يجري 
التحقيق بشأماء ولاشك أن سؤال الشخص الخاضع للفحص عن مثل هذه الأسئلة قد يثير في نفسه 
اضطرابات من الممكن أن تظهر قي شكل انفعالات تؤثر على التنفس وضغط الدم أو على شكل إفرازات 

و يراعى تي هذه الطريقة أن توز ع الأسغلة المحايدة والحرجحة بدقة وفطنة . 
ب- الطريقة الثانية: أسلوب قمة التوتر 

بعكس الطريقة السابقة وال يتم إتباعها عند توفر المعلومات الكافية عن الجرعة» تستخدم هذه 
الطريقة ق الجحرائم ال لا تتوفر بشأما معلومات كافية» وبالتالي فالجاي وحده هو الذي يعلم حقيقة 
تفاصيلها الدقيقة» كما في جريمة السرقة ال لا يعلم أحد عن القيمة الحقيقية المسروقة ويفترض بذلك أن 
الذي يعلمها هو الجا وحده» فإذا تيقن الحقق من عدم تسرب معلومات عنها أمكن استخدام هذا 
الأسلوب» الذي يهدف إلى قياس الإضطرابات العاطفية الي قد تصل إلى أقصاها لدى مرتكب الجحرية 
عند الوصول إلى السؤال الذي يشير إلى الرقم الحقيقي للمبلغ المسروق . 

هو ا ی ا ا کک ی ا د ھا ا ردد کا 
يبعكن تكرار الحاولة باستخدام نموذج تلف للأسئلة والذي يسمح عقارنة ردود الأفعال الناتجة عن 
مناقشة هذه النماذج» كما قد يفسر بعض الإحابات غير واضحة الدلالة قي الإستجواب السابق أو 
: | 1 
E e OEE‏ 


(1) من أحل أكثر تفصيل حول هذه الطرق» انظر» د. محمد ماد مرهج اليقي › الأدلة الحنائية المادية» المرحع السابق» ص 398؛ د.مصطفى مد 
الدغيدي» التحريات والإثبات الجنائي» المرحع السابق» ص 206. 
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الفرع الثاي 
التقنيات الحدينة التي تعدم الإرادة 
يقصد بالتقنيات الحديثة ال تعدم الإرادة تلك الوسائل العلمية ال تسلب إرادة الفرد تماماء فلا 
تترك له جحالا يستطيع فيه أن يعبر عن رغبته بحرية» أي آَمْا تضعف من الحاحز القائم بين العقل الواعي 
والعقل الباطن» بحيث بمكن بسهولة التعرف على المعلومات الي يحتويها هذا اا 
و قد حاول البعض الإستفادة من هذه التقنيات في محال تحصيل الدليلء إذ اتحهت الأفكار الحديثة 
إلى إمكانية استخدامها ني الوصول إلى ما يحتفظ به المتهم ق أعماقه من معلومات تتعلق بال حرعة 


2 


و الوسائل الي تعدم الإرادة كثيرة وغير حصورة»ء نقتصر على تناول أهمهاء حيث نتطرق 
إلى التحليل التحديري أولاء ثم إلى التنوم المغناطيسى ثانيا . 
أولا: التحليل التخديري 


و تسمى كذلك هذه الطريقة في جال العلوم القانونية بالتحليل عن طريق التخحدير naro- ٠‏ 


3 11 1 ۶ و‎ 
." serum de verité" آو مصل ةةة‎ "anys 


و كان لفكرة استخدام مصل الحقيقة حذور ف العصور القديمة» إذ لحا الرومان إلى استعمال 
الخمر كوسيلة لحل عقد اللسان» وقالوا قي ذلك قولتهم المشهورة «في الخمر الحقيقة»» وقد تنبهوا إلى أن 
إعطاء الخمر للمتهم لحل عقدة لسانه ينبغي أن يكون بالقدر الذي يكون فيه المتهم قادرا على 
التحدث» غير أن استخدامها بأسلوب علمي حديث يرجع إلى الطبيب الأمريكي "روبرت هوز" سنة 
6 الذي كان يستخدم مادة السكوبلامين " عصنتصهآمطهءء" كمهدئ ق حالات الولادة» حيث 
لاحظ أن السيدة الى تتعاطاه كثيرا ما تفضي بأمور ما كانت لتصرح با ق حالة عدم تناوها 


(1) د.حسن صادق المرصفاوي» المرصفاوي في الحقق الجنائي» المرحع السابق» ص 95. 
(2) د. ممدوح خليل بحر» حاية الحياة الخاصة في القانون الجنائي» المرحع السابق» ص 541. 
(3) إن تسمية العقاقير المخدرة صل الحقيقة فيها نوع من التجاوز» فالتحليل بطريق التخحدير لا يسعى للوصول إلى الحقيقة المباشرة» ذلك أنه من الحقائق 
العلمية المعروفة أن الأقوال ال تصدر تحت تأثير هذه العقاقير لا تأت في جيع الأحوال مطابقة للحقيقة. انظر» د.أحمد حلمي السيد» الحماية الجنائية لحق 
الإنسان في حياته الخاصة» المرحع السابق» ص 284. 
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للعقار» وقي سنة 1931 اكتشف نفس الطبيب بأن مادة السكوبلامين ها تأثير على بعض مراكز المخ 
دون غيرهاء» بحيث تظل مراكز الذاكرة والسمع والنطق قي كامل نشاطهاء وهو ما يتيح إجراء الحوار مع 
الفرد تحت تأثير الحقن بمذه المادة» لكوما تسهل البوح بمكنونات عقله الباطن قي غياب مراكز التحكم 
ال تحد من إحراج eT‏ 
وتقوم تقنية التحليل التخديري على أساس في معين» كما أن استخدامها يكون وفق طريقة معينة. 
1 الأساس الفني في استخدام التقنية : 
يؤدي التحليل التحديري إلى حالة من النوم العميق تستمر فترة لا تنجاوز العشرين 20( 
دقيقة» يفقد الشخحص الخاضع للتجربة أثناءها القدرة على التحكم قي إرادته» ويتجاوز على إثرها بعض 
الحواحز الي تفرضها عادة القيم الإحتماعية والأحلاقية السائدة » فيدلم على إثر ذلك عن التفاصيل ال 
O ge ys‏ 
ومن أهم العقاقير المستخدمة قي هذا الجحال"النا ر كوفين"."الصوديوم"و"الأوديوم"» وأشهرها 
استعمالا "نبتوتال الصوديوم"» وهو الذي يطلق عليه ب" مصل e‏ 
2 الأسلوب الفني في استخدام التقنية : 
يتم استخدام التحليل التخديري عن طريق حقن الشخحص للمراد سؤاله أو استجوابه بالمادة 
الملخدرة» يدحل على إثرها الشخحص تي حالة تخدير» وبمكن تقسيم مراحل عملية التخحدير إلى : 
أ- مرحلة الإعداد النفسي تمهيدا للتخدير : 


الذي يجعل عضلاته فى أكثر حالات الإسترحاء الممكنة» والهمدف من ذلك هو إيجاد حو من الثقة بين 


(1) د.قدري عبد الفتاح الشهاوي» الإستخبارات والإستدلالات» المرحع السابق» ص 304؛ ”مير ناجي» تاريخ التحقيق ومستحدثات العلم» الجلة العربية 

للفقه والقضاء» القاهرة» مصر»› العدد الرابع عشر» اک199 ص 65. 

(2) د. نمدوح خليل بحر حاية الحياة الخاصة في القانون الجنائي» المرحع السابق» ص 496؛ د.السيد محمد سعيد» النظرية العامة للدليل العلمي ق الإثبات 

ا لجنائي» المرحع السابق» ص 295؛ أكرم نشات إبراهيم» علم النفس الجنائي» المرحع السابق» ص 40. 

(3) د.مصطفى محمد الدغيدي » التحريات والإثبات الجنائي» المرحع السابق» ص 214؛ د.قدري عبد الفتاح الشهاوي › الإستخبارات والإستدلالات» 
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ب- مرحلة التخدير : 
خلال هذه المرحلة يحقن الشخص الخاضع للتجربة بالمادة المخدرة» تم توجه إليه الأسفلة المطلوبة . 


- الحقن بالمادة المخدرة: تتم عن طريق الحقن الوريدي للمخدر في بطء شديد» حيث يطلب من الفرد 


ال شد بالعت بضو ت مرتفع وإيقاع منتظم إلى أن دا و اال فا ا و 


ا 


و تختلف كمية المادة المخدرة من شخحص لاأخحر» حيث يقوم الطبيب المختص بتحديد درجحة 
حساسية الشخحص وحالته الصحية وكذا المادة المخحدرة قبل عملية الحقن . 
ب- توجيه أسئلة الإختبار : بعد دقيقتين أو ثلاث دقائق من عملية الحقن يدحل الفرد ف حالة 
غيبوبة» حينها يزداد وضوح الذهن وتختفي حالة التردد وتضعف الإرادة ويمكن على إثر ذلك توجيه 
الأسئلة للمفحوص» فيبدأً بالإحابة عنها متحررا من عوائق الخجل والخوف . 

و لقد تعزز حديثا أسلوب الحقن .عادة أحرى منبهة تضاف إلى المادة المخحدرة» وتتميز هذه المادة 
بتدشيط مراكز الذاكرة لدى الفرد» فيتحدث على إثرها بطريقة أكثر تلقائية» ثم يعود الفرد بعدها 
إلى حالته الطبيعية حلال ساعات قليلة ويظل عتفظا بكل ما دار ف الجلسة من أسئلة وحهت إليه 
ا 
E‏ 

لقد عرفت ظاهرة التنو المغناطيسى ق الحضارات القديمعة» مثل الحضارة المصريةء إذ كان هناك ما 
يعرف ب"معابد النوم"» وق اليونان القديعة كان الكهنة يستخدمون أسلوب التنوم لغرض إيقاع المرضى 
قي سبات ونوم وعن طريق الإيحاء يرون صورة الآلهة- حسب معتقداتهم-» وغالبا ما كانت تنتهي تلك 

أما ف العصر الحديث» فيعتير الطبيب النمساو ي"f].۸.Me8173215'‏ أول من وضع أسلوب التنو 
لمغناطيسي في إطار علمي» إذ كان يعتقد بأن الجسم البشري عبارة عن سائل له قطبان أحدها موحب 


(1) من أحل تفصيل حول هذه المراحل» انظر» د.مصطفى محمد الدغيدي» التحريات والإثبات الجنائي» المرحع السابق» ص 216. 
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والآحر سالب وأن الأعراض المرضية تظهر نتيجة اخحتلال قي التوازن بين هذين القطبین» تم تم تطوير هذا 
الأسلوب شيا فشيغا حن انتهى إلى الصورة المعروف ما حالياء حيث أصبح يستخدم في حال الطب 
النفسي» خحاصة بالنسبة لمرضى الإكتفاب والقلق» إذ أمكن مساعدقم عن طريق التغيرات النابجة عن 
التنوم ي الحالة الإنفعالية بالتخلص من الأمراض بعد عدة حلسات» كما استخدم قي علاج حالات 
فقدان الذاكرة والنسيان» وحن بالنسبة لإحراء بعض العمليات الحراحية مل الزائدة الدودية من دون 
استخدام المخدر» ليتم بعدها استغلاله لأغراض e‏ 

و سوف نوضح الأساس الفي للتقنية» ثم يليها الأسلوب الف ها . 
1) الأساس الفني في استخدام التقنية : 

يترتب عن التنو المغناطيسي انطماس الذات الشعورية للنائم» على أن تبقى ذاته اللاشعورية تحت 
سيطرة ذات خارجية هي ذات المنوم المغناطيسي» بعد أن يضيق اتصال النائم بالعا م الخارحي ويقتصر 
اتصاله على المنوم فيمكن بذلك إحضاعه لارتباط إيحائي» فبمقتضى هذه الوسيلة تعلو إرادة شخص هو 
لقائم بالتنوم على إرادة شخص آحر هو النَوّم» بحيث تسيطر عليها وتقودها إلى تنفيذ ما يريده القائم 
بالتنوم لا ما تختاره إرادة الواقع تحت تأثير التنوعم a‏ 

و إذا كانت تسمية التنوم المغناطيسي تشير إلى وحود حالة نوم طبيعية» إلا أن الأمر لا يعدو 
لأن يكون جرد افتعال لالة نوم غير طبيعي تتغير فيها الحالة الجسمانية والنفسية للنائم ويتقبل على 
إثرها الإيحاء دون حاولة طبيعية لإنجاد التبرير المنطقي له أو إحضاعه للقيد الذي يفترض حدونه 
في حالة اليقظة العادية» وتتسم حالة النوم المغناطيسي باستعداد ظاهر لقبول الإحاء من شخص 
القائم e‏ 


(1) د.قدري عبد الفتاح الشهاوي» حجية الإعتراف كدليل إدانة..... المرحع السابق» صر284. 
(2) د. ممدوح خليل بحر» حاية الحياة الخاصة في القانون الجنائي» المرحع السابق» ص 584. 
"مير ناجي» تاريخ التحقيق ومستحدثات العلم» المرجع السابق» ص67. 
(3) أكرم نشات إبراهيم » علم النفس الجنائي» المرحع السابق» ص 41؛ د.قدري عبد الفتاح الشهاوي »› حجية الإعتراف كدليل إدانة» المرحع نفسه» 
ص 285. 
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2 الأسلوب الفني في استخدام التقنبية : 
تتم عملية التنوم بإعداد طرق التنوم المغناطيسي» ثم تأت مرحلة الإستجواب وطرح الأسئلة بعد 
استجابة الطرف للمنوم للعملية . 
أ- إعداد طرفي التنوج المغناطيسي : 
تتكون عملية التنونم المغناطيسي من طرفين : 
- المنوم: وهو الشخص القائم بعملية التنوم المغناطيسي» ويشترط فيه أن يكون على علم ودراية 
يقة عمل التنوم المغناطيسي . 
- النائم: هو الشخحص عل التجربةء ولا تتطلب هذه العملية شخصا.مواصفات معينة» غير أن 
الأشخاص غل التجربة قد تختلف درجة ا 
ب- توجيه الأسئلة للمنوم مغناطيسيا : 
تبدأً عملية التنوعم المغناطيسي بتجهيز الشخحص الخاضع للفحص» حيث ينام على ظهره بعد إزالة 
كل أعراض وبواعث القلق لديه قبل بداية عملية التنو» ويبدأً بعد ذلك المنوم بالإيجاء للشخص بالنوم 
E‏ 
ولك ابت التجارب أن شرم الغاطنى لات رى درعات: 
- درحة يسيرة: تتميز بالإسترخحاء والشعور بالراحة والفقدان الجزئي العضلي . 
- درجة متوسطة: تتمثل قي حالة نوم عميق مصحوب بتصلب الجهاز العضلي . 
- درجة عميقة: بحيث كن للنائم أن يفتح عينيه وشي في ارتباط إيحائي مع امنوم. 
كما أظهرت التجارب أن نسبة %10 من الأشخاص فقط لديهم استعداد للنوم من الدرجحة 
العميقة و040 لديهم استعداد للنوم من الدرحة المتوسطة والأشخاص الباقون يمكن تنويهم بدرحة 


(1) د.مصطفى محمد الدغيدي» التحريات و...» المرجع السابق» ص 288؛ د. عبد الفتاح الشهاوي» حجية الإعتراف.. » المرجع السابق» ص 285. 
(2) د.عبد الفتاح الشهاوي» حجية الإعتراف كدليل إدانة» المرجحع نفسه» ص285. 
(3) أكرم النشات إبراهيم» علم النفس الجنائي» المرحع السابق» ص 41. 
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يسيرة ويندر من لا بعكن تنوعهم . 

و عندما يجهز الشخص الخاضع للفحص للتجربة يشر ع حينها الشخص المنوم مغناطيسيا إلى طرح 
الأسئلة على الشخحص النائم حول الحريعة ومرتكبها وظروفهاء ويمكن الإشارة ابتداءا إلى أنه من الثابت 
علميا أن الشخص لا يمكن أن ينام مغناطيسيا إلا إذا كانت لديه الرغبة قي ذلك» إذ لا بمكن إجباره على 
كان الإيحاء بأداء عمل لا يصطدم مع المبادئ والأصول الكامنة في طبيعته البشرية وما ألفه ق حياته 
استجحاب هذا النداى أما إذا كان الإيحاء مس تلك الأصول فلا يستجيب هذا النداء استشعارا من العقل 


1 
لا او و و 


)1( د. محمد هماد مرهج اميتي الأدلة الجنائية المادية» المرحع السشابق» ص 417. 
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المطلب اللاني 
مبررات استبعاد التقنيات الحديثة من نطاق المشروعية 

هر لفاون الجنائى بصفة عامة بطابعه الخاص» فهو يقوم على دعامتين : 
- احترام الكرامة الإنسانية : وذلك بعدم اللجوء إلى الوسائل الي من شأما إهانة آدمية الأفرادء فإن 
كان المشرع لم يجحدد حصرا إحراءات جمع الأدلة والوسائل الكفيلة بتحقيق ذلك خلال مرحلى 
الإستدلال والتحقيق» إلا أنه اشترط أن يتم ذلك في إطار من المشروعة» هذه الأخحيرة ال تضمن عدم 
إهدار الحر ية الشخحصية للأفراد . 
- احترام الحقيقة الموضوعية : فالغاية الأساسية ق البحث عن الدليل وتحصيله هو الوصول إلى الحقيقة 

ع ع ع 1 
الو ضوعية» اي آن ادف هو «الببحث عن الحقيقة قي كل نطاقها وقي ادن صورها من الواقع» ' 

و على اعتبار أن الوصول إلى الحقيقة الموضوعية لا يكون على حساب الكرامة الإنسانية مهما 
كانت نحطورة ال حريمة المرتكبةء فإن الرأي الغالب يستهجن بشدة تأييد استخدام تقنيات التأثير على 
الإإراده» لتعارضها مع حقوق أساسية للشخحص ق الدعوى الجحزائية» وتتلاخحص مبررات الإستبعاد بصفة 
عامة في كون أن طبيعة عمل هذه الوسائل قد تتعارض مع الكرامة الإنسانية» وهو ما نتناوله في الفرع 
الأول» قي حين نتطرق في الفرع القايي إلى المبررات المتعلقة بإمكانية تكييف هذا الإستخدام للتقنيات 
الحديثة على أنه فعل اعتداء معاقب عليه موحب قانون العقوبات . 

الفرع الأول 
الإستبعاد المبرر بالإعتداء على الكرامة الإنسانية 

من حق کل إنسان أن تصان کرامته ولا تمان لأي سبب کكان» حن لو وحهت إليه أسهم الإتمام 
بارتكابه لجريعة معينة مهما كانت خطورتماء ولقد طرح الإشكال في هذه المسألة بشأن مشروعية تقنيات 
التأثير على الإرادة» إذ ذهب البعض إلى معارضة استخدامها بشدة ق حين أيدها فغة قليلة» غير مُا 


(1) من أحل أكثر تفصيل حول دعامي الإثبات الجنائي» انظر» د. محمود نجيب حسني» شرح قانون الاحراءات الجزائية» المرجع السابق» ص780 ؛ 
P. J. pompe, La preuve en procéedure péênale, op_Cit, p279.‏ 
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و مازاد من حدة الخلاف غياب النصوص القانونية الي تفصل في مشروعيتهاء إذ م تنطرق 
إليها صراحة إلا تشريعات قليلة» كالقانون السويدي الذي أجاز استخدام جهاز كشف 
الكذب» قي حين ذهب القانون الإيطالي» البلحيكي والألمان إلى رفض استخدامه»ء أما عن القانون 
الإنجليزي والإيطالي فقد ذهب إلى تحر التحليل التحديري» في حين ذهب القانون الألمان» الأرجنتييٰ» 
N OG a o‏ 
إلى التطرق إلى الرأي المؤيد لاستخدامها قي نقطة أولى» ثم الرأي الراحح المعارض ها في نقطة ثانية . 


أولا: الإتجاه المؤيد لاستخدام تقنيات التأثير على الإرادة 


لقد دافع هذا الإتجاه على مشروعية استخدام تقنيات التأثير على الإرادة» فهي- حسب نظرهم- 
لا قثل أي اعتداء على الكرامة الإنسانية» غير أن هناك احتلاف بين أنصار هذا الرأي ث القيمة القانونية 
للأقوال الصادرة عن الشخحص الخاضع هذه الإحتبارات» وسوف نتعرض لكلا من الإتجاهين : 

1 الأخذ بالنتائج المححصلة في الإثبات الجنائي : 

يؤيد بعض الفقه إمكانية استخدام تقنيات التأثير على الإرادة باعتبارها عنصر من عناصر الإثبات 
الجنائي» وقد قدم هذا الرأي مبررات تتعلق في جحملها بتر جحيح المصلحة العامة على حساب مصلحة 
الأفرادء غير أن هذا التأييد من جانبهم لم يكن على إطلاقه» بل وضعوا لذلك قيودا معينة . 

لقد برر هذا الإتحاه موقفه المؤيد لمشروعية استخدام تقنيات التأثير على الإرادة بالمصلحة الأولى 
بالرعاية» بالإضافة إلى أن هناك وسائل للرقابة القانونية تضمن نحاعة استخدامها . 
أ-المصلحة الأولى بالرعاية: يذهب هذا الإتحاه إلى القول بأن الأساس ق قبول هذا الإحراء 
يرحع إلى الموازنة بين مصلحة الحتمع ومصلحة الفرد وتغليب الأولى على الثانية وفقا لمبداً اللصلحة الأول 
بالرعاية» فاستخدام تقنيات التأثير على الإرادة حسب هذا الرأي ليس من شأنه المساس بحقوق 


الأفراد» فهو لا ينطوي على أي اعتداء على كرامة الشخص وسلامة حسده» كما أن هناك من 


(1) في هذا الشأن انظر»ء د. ممدوح خليل بحر» حاية الحياة الخاصة في القانون الجنائي» المرحع السابق» ص 532-519-505 ؛ د.السيد محمد سعيد» 


النظرية العامة للدليل العلمي» المرحع السابق» ص 276 وما بعدها. 
191( 


الإحراءات الي تتخذ ضد المتهم كالقبض والتفتيش ما هو أشد حطورة من هذا الإحراء وق حرائم أقل 
حسامة ومع ذلك يعترف ها القانون ويقرهاء بل والأكثر من ذلك أن هذا الإإحراء كما قد يؤدي 
إلى تقرير الإدانةء فإنه قي ذات الوقت قد يؤ كد براءة الشخص الخاضع eT‏ 

كما يضيف هذا الإ تجاه قائلا أن استخدام هذه التقنيات من شأنه ربح الوقت خاصة في بداية 
التحقيق و كذا التقليل من الأحطاء القضائية» بالإضافة إلى أن إحازقا في الحصول على الحقيقة بمثل 
مبادرة فعلية قي سبيل التقريب بين نظريي العلم والقانون“. 

أما عن القول بأن من شأما الضغط على الشخص الخاضع للفحص والتأثير معنويا عليه» فإنه قول 
مردود عليه» ذلك أن الأخحذ به يؤدي بنا إلى رفض أي دليل أو قرينة بعكن الحصول بها على أقوال تفيد 
في الوصول إلى الحقيقة» فما من مرة يسأل الشخص إلا وهو واقع تحت تأثير نفسي معين ينتابه لحظة 
استدعائه للمثول أمام قاضي التحقيق» ففي كل الأحوال يعتري الشخص العادي شيء من الخوف إزاء 
کل تصرف قضائي یتم فی مواحهته. 

و لقد أيد بعض الحاضرين في المؤتمر الدولي للطب الشرعي والإحتماعي المنعقد في بر وكسل سنة 
7 استخدام التحليل التحديري» وذلك لأنه- حسب هذا الرأي- لا يشكل في حقيقة الأمر أي 
مساس بالكيان المادي والمعنوي بحسم الإنسان» بالإضافة إلى كونه وسيلة سريعة ف التطبيق وغير ضارة 
E‏ ع 
أً- الخضو ع للمراجعة القضائية: إن نتائج استخدام تقنيات التأثير على الإرادة بمكن إحضاعها 
للمراجعة الدقيقة شأما قي ذلك شأن باقي طرق البحث التقليدية» وبمكن على إثر ذلك استبعاد ما يكن 
أن يشوبه البطلان» كما أنه لا يوحد ما يمنع القاضي من أن يؤسس حكمه على مثل هذه النتائج» فإذا 
كان من المسلم به أن من سلطة القاضي الجنائي أن يعول على المظاهر الخارحية» بوصفها عناصر تساعد 


(1) د. نمدوح خليل» حاية الحياة الخاصة في القانون الجنائي» المرجع السابق» ص499. 
J. Graven, Le problemedes nouvelles techniques, p355 ; J.Susini, La déetection du mensonge, p141.‏ 
ر2 .141 J.Susini, La detection du mensonge...,Op-cit,p‏ 
(3) د. ممدوح خليل» حاية الحياة الخاصة في القانون الجنائي» المرحع نفسه» ص 527. 
G. Hewyer : narco- analyse et nacro- diagnostic, R.S.C, n° 1, janvier/ mars 1953, p 10. (4)‏ 
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1 
N O O PC‏ 
و قد ذهبت بعض التطبيقات القضائية المتفرقة إلى إبداء قبوها للدليل المستمد من التقنيات المؤثرة 
على الإرادة بشروط مددة» لاسيما إذا اتفق الأطراف مسبقا على الخضوع هاء أو إذا كان الغرض منها 
تحقيق أغراض خددة» ومن بينها موقف الحكمة العليا الأمريكية» هذه الأحيرة ال أحازت استخدام 
حهاز كشف الكذب بناءا على محموعة من الضوابط في القضية المعروضة عليها سنة 3, کما 
ذهبت بعض أحكام القضاء الإنجليزي إلى قبول الدليل المستمد من التحليل التخحديري والتنوع 
N‏ 


1 


ب- ضوابط مشروعية تقنيات التأثير على الإرادة : 


إن تغليب مصلحة الحتمع على حساب مصا الأفراد ليس معناه تجاهل وضع قيود تضمن كفالة 
حقو ق الأفراد» بل يتعين أحذ هذه المسألة بعين الإعتبارء ويتجسد ذلك في : 


ب تحديد نطاق المشروعية بحالات معينة : 


جوز اللجوء إلى استخحدام هذه التقنيات- بحسب وجحهة نظر هذا الفريق- سواء ‏ مواجهة الشاهد 


ع ع 3 ع 
ENE yS‏ 


- الجرائم الأشد خطورة : 

و هذا ما نادى إليه الأستاذ " ١٥ء۷ةإ6"‏ الذي يذهب إلى القول بأنه توحد حالات يتم اللجوء 
فيها إلى استعمال هذه التقنيات» بمكن اعتبارها حسبه من قبيل القوة القاهرة» ويتعلق الأمر بالجرائم 
الأشد خحطورة على المحتمع كالقتل والإغتيال والحريق وقطع الطرق» على أن يبقى اتخاذ هذا الإإحراء من 


(1) د.عبد الفتاح الشهاوي » الإستخبارات والإستدلالات ....» المرحع السابق» ص 374 ؛ د.مصطفى محمد الدغيدي » التحريات والإثبات الجنائي» 
المرحع السابق» ص 223؛ د. ممدوح خليل بحر حاية الحياة الخاصة في القانون الجنائي» المرحع السابق» ص 52/7. 
(2) من أحل أكثر تفصيل حول موقف القضاء المقارن في هذه المسألة.انظر» د. أحمد عوض بلال» قاعدة استبعاد الأدلة المتحصلة بطرق غير مشروعة» 
ارغ اا ر 399-006 
- تعد الولايات الأمريكية المتحدة من أكثر الدول ال تستعمل جحهاز كشف الكذب من الناحية العملية» حيث تنتج كيرا من هذه الأحهزة» وتعد من 
ضمن الوسائل المساعدة في كشف الحقيقة.انظر» J.Susini, La déetection du mensonge, p139.‏ 
(3) بل أن البعض قد أيد استخدام هذه الوسيلة على وحه الخصوص في جحال الشهادة لأن الشاهد يقع عليه التزام بقول الحق. 
انظر» د.رمزي رياض عوض» ساطة القاضي ا جنائي ئی تقدير الأدلة» المرحع الا ص 149 . 
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قبيل الإستناء فلا يلجأ إليه إلا في حالات الضرورة» وذلك .عقتضى قرار مسبب يقبل الطعن أمام 
جهة قضائية» ويتم اتخاذه .ممساعدة خبير متخحصص بناءا على إحراءات علمية نزيهة» كما يتعين 
الإحتفاظ بكافة التصريحات الي أدلى ما المتهم وإلا تعرض القائم بها للعقوبات المقررة لإفشاء 


i, 4 
© الأ‎ 


و قد اقترح البعض ف المؤتمر الدولي الثالث لقانون العقوبات المنعقد ق لندن سنة 1950 اللجوء 
إلى هذه الوسيلة قي حالات نادرة تحقيقا لأغراض معينة تخدم الصاح العام بشرط موافقة حامي 
المتهم» فإذا رفض هذا الأحير شكلت نة من قضاة المحكمة وبعض الأحصائيين عند الإقتضاء لبحث 
2 
أمية استخدام هذه التقنيات“. 


- الخجرة الطية والفنبية: 


ذهب البعض الآحر إلى أنه يجوز استخدام تقنيات التأثير على الإرادة- بالأحص التحليل التحديري 
قي هذه الحالة- لغرض تشخيص حالة الشخحص ق إطار الخبرة الفنية» ال تعد أحد طرق الإثبات 
المعروفة» ولا يعد ذلك من قبيل الحصول على الإعترافات» على أن يلتزم الطبيب الخبير بامحافظة على سر 
المهنةء إذ يمتنع عليه أن يدرج ق التقارير ال يكتبها ما حصل عليه من أسرار أثناء قيامه بفحص للمتهم 
Ea N eC‏ 


و تستمد هذه الحالة أساسها من الإحتهاد القضائي الفرنسي ق القرار الصادر بتاريخ 23 فيفري 
9, وتتلخص وقائع القضية ق أن أحد رحال الشرطة كان قد تعسف ف استعمال سلطته أثناء 
عملية قمع لتمرد وقع يي سجن"مونيليه"» و كان من نتيجة ذلك أن أصيب هو أيضا بفقدان النطق ولكنه 
کان يسمع ما يقال له واشتبه ق أنه يتظاهر عدم القدرة على النطقء» فأمر قاضي التحقيق بإحالته 


J. Graven, Le probleme des nouvelles techniques..., op_Cit, p 354. (1)‏ 
- لقد أيد الفقيه "6۴4۷6۳ "استخدام حهاز كشف الكذب ق التحقيق الحنائي واعتبره إحراء ١‏ مقبولاء لأنه لا يهدف إلا إلى قياس الآثار الفسيولوحية 
لللإنفعالات الي تمر بالمتهم أثناء الإحتبار» فهو لا يؤثر في وعي المتهم وإرادته» غير أنه هاحم بشدة فكرة الإستجواب تحت تأثير التنوعم المغناطيسي أو التحليل 
التحديري للحصول على اعترافات من قبل المتهم» لأن الحقق يكون قد قام بالبحث عما يدور بخلد المتهم» بالإضافة إلى أنه يتضمن اعتداءا صارخحا على 
اسراو القن اة 
(2) د.قدري عبد الفتاح الشهاوي» الإستخبارات...المرجع السابق ص 371؛ د. ممدوح خليل بحر» حاية الحياة الخاصة» المرجع السابق» ص 498. 
(3) د. ممدوح خليل بحر» حاية الحياة الخاصة ٠...‏ المرحع نفسه» ص 498. 
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إلى الطبيب الشرعي» وقد تم الكشف عليه من قبل ثلاثة (3) من الأطباء النفسانيين الذين قاموا بحقنه 
حقنة من 'النبتوتال"» فتكلم على إثرها جيبا على ما وجه إليه من أسغلة» فتوصل الأطباء بأنه كان 
قي حالة تصنع . 

و قد قضت الحكمة بجواز استخدام المخدر» وبررت ذلك بأن تصنع المرض العقلي أو النفسي 
والبدن ليس حقا للمتهم يتعين الحافظة عليه فإذا لحا المتهم إلى وسائل التصنع والتضليل» فليس من 
الإنصاف حرمان العدالة من الإستعانة بالخبرة لفضح تصنعه وتضليله» بشرط عدم انتهاك كرامته 
الانانة و هاا افر فا لجرو ال هة الفات ك ن شا الخ وة ال اا ةي 

1 
الدم لفحصها" ١‏ 
ب- ضرورة موافقة الشخص الخاضع للتجربة على إجرائها : 

يتجه الرأي المؤيد لاستخدام تقنيات التأثير على الإرادة إلى تقييد اتخاذ هذا الإجراء عوافقة المع 
بالأمر المراد إحضاعه للتجربة» إذ لا يمكن القيام بذلك عن طريق القوة والإكراه» بل يذهب هذا الإتحاه 
إلى القول بأنه يعد من الظلم رفض طلب المتهم الذي قد يحقق له فائدة» فالشخص قد تواحهه يي بعض 
الحالات ظروف بجحعله يوافق الخضو ع هذه التحارب من أحل تأكيد صحة ما ورد في أقواله» فينتز ع 
2 
١ E‏ 

و قد بررت بعض التطبيقات القضائية الأمريكية ذلك بحجة أن موافقة امتهم الخضو ع للتجربة تزيل 

3 
كل العيوب الي قد تؤثر على إرادته أو حريته )وقد اتجه آحرون إلى قياس موافقة الخضوع هذه 


4 
التجربة بالموافقة في إجراء التفتيش» الذي يتنازل فيه المتهم عن الضمانات المقررة له عحض إرادته”. 


J. Graven, Le probleme des nouvellestechniques..., op_Cit, p 338. (1)‏ 
(2) د.سامي صادق الملا اعتراف المتهم» المرحع السابق» ص168 . J.Susini, La detection du mensonge,op-cit,p141.‏ 
(3) د. أحمد حلمي السيد. الحماية الجنائية لحق الإنسان في حياته الخاصة» المرجع السابق» صر 292. 
(4) د. ممدوح خليل بحر حاية الحياة الخاصة قي القانون الجنائي» المرحع السابق» ص5<01. 
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2) عدم الأخذ بالنتائج المعحصلة في الإثبات الجنائي : 

ع . ع 1 ع 

إن انصار هدا ا E‏ استخدام فسات التانير على الإإرادة ق مر حلة الت والتحري» على 

أن لا يعتد بنتائحها كدليل ق الإثبات الجنائى» فهى لا تعدو لأن تكون وسيلة ق استقصاء الحقيقة. 
أ- استخدام تقنيات التأثير على الإرادة كوسيلة مساعدة لحمع التحريات : 

إن الرفض المطلق لاستخدام هذه الوسائل يؤدي إلى انعدام التطور قي محال التحقيق الجنائى وما 
يترتب عن ذلك من صعوبة في كشف الحقيقة» حاصة في ظل تطور أساليب ارتكاب الجرائم» وهو ما 
يعطي فرصة كبيرة للمجرمين للافلات من العدالة . 

وعليه» يتعين قبول استخدام هذه التقنيات على أن لا تعدو لأن تكون وسائل إيضاحية للقائمين 
على مرحلة البحث والتحري قي توجيه اهتمامام نحو فحص النقاط الي نتجت عن استخدام هذه 
التقنيات» نما قد يكون له الأثر الإيجايي قي كشف غموض المحرائم الحهولةء فهذه التقنيات تساعد قي جال 
المقارنة بين الأقوال المختلفة والتحقق من مدى صحتهاء إذ يتم حاصرة المتهم بالملابسات والتناقضات 
ال يتم الكشف عنها بطريقة علمية» وهو ما يساعد على تضييق نطاق الشبهات لأشخاص معينين» مع 
إمكانية تحديد الأماكن الي حتفي فيها المشتبه فيهم الجاري البحث عنهم» كما تساعد ق الوقوف على 

2 

دوافع الجحربمة ومكان إحفاء الأشياء المتحصلة منها . 

و يعزز هذا الرأي» أن القانون لم يحدد حصرا هذه الإحراءات» فلا يوحد مايمنع استخدام هذه 

3 ٤ 

التقنيات مادام أنه ليس من شأما التدحل في حلق الحرية. 
ب- استبعاد النتائج المححصلة من نطاق الأدلة المقدمة للقضاء : 

حاول هذا الإتحجاه التوفيق بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة» حيث أحاز الإإستفادة من هذه 


(1) من أنصار هذا الرأي» د.مصطفى محمد الدغيدي» التجريات والإثبات الجنائي» المرجع السابق» ص 225؛ د.عبد الفتاح الشهاوي › الإستخبارات 
والإستدلالات....» المرحع السابق» صر360 ; J.Graven, Le probéeême des nouvelles techniques..., op_cit, p356‏ 
J.Susini, La deection du mensonge..., op_cCit, p141.‏ 

(2) د. عبد الفتاح الشهاوي» الإستخبارات والإستدلالات ....» المرحع نفسه» ص 361. 
(3) د.مصطفى محمد الدغيدي» التحريات والإثبات الجنائي» المرحع نفسه» ص 212. 
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مرونة نصوص القانون» وال تظهر من خلال عدم حصر إجراءات الإستدلال وعدم تحديد الوسائل 
الساعدة فى الوصول إلى الحقيقة» غير أن هذا الإتحاه ورعاية منه للحرية الشخحصية قد حاول إيجاد 
ضمانات ناجعة للمتهم» ويظهر ذلك من خلال عدم إضفاء أية قيمة إثباتية للنتائج الى يتم 
الحصول عليها باستخدام هذه التقنيات ولو على سبيل الإستدلال» إذ لا تقدم هذه النتائج إطلاقا 
إلى القضاء» وبذلك فدور هذه الأحهزة يقتصر على رسم الطريق السليم لسلطة جمع الإستدلالات 
في تتبع الأدلة والبحث عن الق تة 


ثانيا: الإتجاه الرافض لاستخدام تقنيات التأثير على الإرادة 
۰ 2 ع ع 

لقد رفض الإحاه الغالب ‏ تاأييد استخدام تقنيات التأثير على الإرادة ومبرزات الرفض منها ما 
يتعلق بالحانب الفي ومنها ما يتعلق بالحانب القانون» هذا الأحير الذي يعد العامل الأساسى قي رفض 
استخحدامها لغرض الحصول على الدليل . 

رفض هذا الإتحاه استخدام تقنيات التأثير على الإرادة ق الحصول على الدليل لعدم دقتها 
الفنية»سواء تعلق الأمر بالتقتيات المراقة للاراذة» أو تلك الى تعدمها': 
أ- عدم دقة نتائج التقنيات المراقبة للإرادة : 

لقد هاجم الرأي الغالب بشدة استخدام حهاز كشف الكذب لأغراض جنائية» ما يترتب عنه 
عدم مشروعية الدليل المستمد منه» دل ان نتائج الجهاز لم تحقق درحة كبيرة من الدقة العلمية» و يظهر 
ذلك من خلال إمكانية التأثير على نتائج الجهاز بعدة عوامل» منها ما يتعلق بالصفات الشخصية للخحاضع 
للفحص ومنها ما يتعلق بظروف صاحبت إحراء الإخحتبار . 


(1) د.مصطفى محمد الدغيدي. التحريات والإثبات الجنائي» المرحع السابق» ص 212. 
(2) من مناصري هذا الرأي» د.عبد الله أوهابية» ضمانات الحرية الشخصية» المرحع السابق» ص 103؛ د. نمدوح خليل بحر» حاية الحياة الخاصة» المرحع 
السابق» ص 327-522-513؛ د.المرصفاوي» المرصفاوي في الحقق الجنائي» المرحع السابق» ص 9؛ د.إدريس عبد الجواد» ضمانات المشتبه فيه» المرحع 
السابق» ص 282 د.مصطفى العوجي» حقوق الإنسان قي الدعوى الجحزائية» المرحع السابق» ص 0611-609. 
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أً- مؤثرات متعلقة بالصفات الشخصية للمفحوص : 
و قد تؤثر على نتيجة الفحص عوامل تتعلق بالشخحص الخاضع للفحص» نذكر منها : 
- الإصابة بالأمراض : 
قد يعاني الشخحص الخاضع للإحتبار من بعض الأمراض» منها ما هو عضوي» ومنها ما هو نفسي. 

- الأمراض العضوية: كارتفاع ضغط الدم أو أمراض القلب أو أزمات التنفس» فمثل هذه الأمور 
قد تؤثر على نتائج الجهاز» نما ينعكس سلبا على دقة المعلومات المتحصلة من هذه التقنية. 
- الأمراض النفسية والعقلية: قد يؤثر على نتائج الجهاز عوامل تتعلق بشخصية الخاضع للفحص» فهناك: 

- الشخحصية العصبية ' :"10۲۷٥10×‏ غالبا ما يصدر عن هذه الشخحصية انفعالات وتوترات تلقائية ثل 
هذه المواقف» وهو ما يستتبع صعوبة التمييز الدقيق بين هذه الإنفعالات وغيرها من التوترات الى 

- النمط الطفيلي "١1٤١3٤١ء‏ ١مطلا‏ ": وهي شخصية معتادة على الكذب بطبيعتهاء إذ يصدر عن هذا 
النو ع من الشخصية سلوك الكذب دون أن يصاحبه أية اضطرابات تعبر عن الحالة النفسية لديه وال من 
المفترض أن يسجلها الجهاز» وهو ما يترتب عنه عجز الجهاز أمام هذا النوع من الشخحصية . 

- شخصية المختل عقليا" ٤11151ا4غءعل":‏ وهي شخحصية بالغة التعقيد والصعوبة» لأن إجابتها لأسغلة 
الفحص تأت غير مترابطة وغير ذات دلالة. 
- استحواب معتادي الإحرام: من خلال الممارسة العملية» تبين بأن معتادي الإحرام ليس لديهم 
أي تمييز بين ما هو محرم وما هو حلاف ذلك» وبالتالي فإن سلوك الكذب عند هؤلاء يعد من الأمور 
العادية» نما يترتب عن ذلك عدم مصاحبة الكذب لديهم لأية تغيرات من الممكن أن يسجلها 
الجهاز» فهذا الأحير يقف عاجزا أمام e‏ 

وعليه» فهذا الجهاز من هذا الجانب لا بمكنه أن يعطي نتائج مو كدة بصفة كبيرة وذلك لنسبية الحالة 
النفسية عند الأشخحاص» وما لذلك من تأثير على مصداقية الأقوال المتحصلة من استخدام هذه التقنية. 
(1) من أحل أكثر تفصيل حول هذه الأمراض» انظر» د. محمد اد مرهج اميتي › الأدلة الجنائية المادية» المرجع السابق» ص 402؛ د.مصطفى محمد 


الدغيدي» التحريات والإثبات الجنائي» المرحع السابق» ص 207. 
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ب مؤثرات متعلقة بظروف صاحبت إجراء الإختبار : 
هناك مؤثرات تنشأً أثناء فحص الخاضع لللإحتبار ولا تكون ها أية علاقة بالجرعة» من بينها : 

- الحوف والقلق والإرهاق: قد يصاب الشخص الخاضع للاإحتبار با لخوف والقلق مما يؤثر على نفسيته 
وهو ما ينعكس بالضرورة على حر كة النبض والتنفس فيسجلها الجهاز» وقد تفسر على أَمُا حاولة منه 
للكذب في حين أن سببها قد يتعلق بالتحوف من الإنمام» حاصة بالنسبة للأبرياءء أو قد يتعلق الأمر 
بأسباب لا علاقة هما أصلا بالجريمة لكوما ترتبط بوقائع أحرى لا يريد المفحوص الإفصاح عنهاء كسؤاله 
عن أمور حرحة» قد تتعلق باعتياد الشخحص التردد على أماكن مشبوهة مثلاء وبذلك فالشخحص 

البريء تي هذا الفرض يكون قي نفس الوضع الذي يكون فيه المسؤول عن الجرم» بل قد يكون أسواً 


1 
حال ا 


بالإضافة إلى إمكانية تأثير الإرهاق الذي من الممكن أن يصيب الشخص الواقع تحت الإختبار إثر 
الإإستجوابات الكثيرة الي قد تسبق استخدام الجهازء لاسيما إذا كانت هذه الإستجوابات مقترنة ببعض 


2 


- الإعتياد على أحذ بعض العقاقير: قد يرحع سبب عدم دقة نتائج الجهاز إلى تناول بعض العقاقير 
اللخدرة» سواء كان ذلك لعارض مرضي أو لغيره» وال من شأما التأثير على الوضع النفسي للشخص 
aes e e EEL‏ 
ب- عدم دقة نتائج التقنيات التي تعدم الإرادة : 

يذهب الغالبية إلى أنه لا يجوز استخدام هذه التقنيات قي الحال الجنائي» وهو ما يستتبع بالضرورة 
عدم جواز الإستناد إلى الدليل المستمد منهاء نظرا لعدم دقتها الفنية» وحجج الرافضين لتقنية التحليل 
التحدذيري تكاد تقترب من تلك ال قيلت بشان تقنية التتو المغناطيسى : 


(1) د. محمد اد مرهج افيتي» الأدلة الجنائية المادية» المرجع السابق» ص 403 ؛ د.عماد عوض عوض عدس» التحريات كإجراء من إجحراءات البحث عن 
الحقيقة» المرحع السابق» ص 118. .247 W. p. J. pompe, La preuve en procé€dure penale, op_Cit, p‏ 
(2) د. محمد اد مرهج اهيتي» الأدلة الجنائية المادية» المرحع نفسه» ص 404. 
(3) د. محمد ماد مرهج الميتي» الأدلة الجنائية المادية» المرحع نفسه» ص 405. 
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أ- ضعف مصداقية نتائج التحليل التخديري : 


ا ا اع و ا ا ق ا کن 
يتوصل بعد على نحو حاسم إلى صحة النتائج المتحصل عليها باتبا ع هذا الأسلوب» فإذا كان لاستخدام 
هذه التقنية لغرض علاج المرضى النفسيين آثاره الإيجابية نظرا للثقة الكبيرة الي يعطيها المريض للطبيب 
المعالح» إلا أن استخدامها على الحرم قد لا تكون له نفس النتائج» وذلك لسيطرة فكرة الإفلات من تأثير 
لمادة المحدرة وحاولة الكذب كوسيلة للدفاع» وهو ما يؤثر بالتبعية على نتائج التحليل ال يتم الحصول 
E‏ بالإضافة إلى أن هذه التقنية قد تتجاهل إمكانية إدانة بعض الأشخاص أنفسهم بأقوال 
كاذبة» ذلك أنه قد يكون لدى البعض منهم رغبة كبيرة في التكفير عن الذنب وهو ما يخشى معه 
الحصول منهم على اعترافات ENE‏ 

كما أن التجارب العلمية ال أحريت بقصد التأكد من ججاعة هذه التقنية قي التحقيق الجحنائي 
خحلصت» كما توصل إليه شارلون " ١«٥اعةط€".‏ إلى أن حالات النجاح لا تتعدى نسبة %12 من 
الحالات الي قام بدراستها ون %30 من الحالات لا تدلي إلا ببعض أسرارها وأن 0 من 
الحالات تصطدم إجراءات التحقيق معها بالإرادة القوية للشخحص موضوع الإحتبار الذي يسيطر 
ا 

ب ضعف مصداقية نتائج التنوج المغناطيسي : 

م تسلم هذه التقنية هي الأحرى من النقد فيما يتعلق عصداقية النتائج المتحصلة منهاء ذلك 
أن النائم مغناطيسيا قد تأت أفكاره غير معبرة عن الحقيقة» إنما هي نسيج من الخيال لما كان يدور 
في عقله الباطنء فقد تكون القصص الي يرويها من وحي خياله دون أن تكون مرتبطة بالواقع وبدلا 
من الوصول إلى الحقيقة قد يجد الحقق نفسه أمام ججموعة من التصورات والتخيلات ال لا 
يعكن التعويل عليهاء حاصة وأن المتهم لا يروي الحقيقة كما جرت فعلا بل يرويها كما تصورها من 


(1) د. ممدوح خليل بحر» حاية الحياة الخاصة في القانون الجنائي» المرحع السابق» ص 503. 

(2) د.مصطفى محمد الدغيدي» التحريات والإثبات الجنائي» المرحع السابق» ص 219. 

(3) د.عبد الفتاح الشهاوي» الإستخبارات والإستدلالات ....» المرحع السابق» ص 370. 
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د 

* وعليه» فإن رفض استخدام تقنيات التأثير على الإرادة لغرض تحصيل الدليل- قفي رأينا - يتعلق 
قي جحزء منه بالجوانب العلمية المرتبطة بطريقة عملهاء ذلك أن المخحترعات العلمية بوجه عام وإن نححت 
إلى حد كبير فى تحسيد الظواهر الطبيعيةء إلا اما قد لا تكون صالحة ق إظهار مشاعر الإنسان» إذ 
كشفت التجحارب المختلفة الي أجريت لأغراض حنائية بأن هناك دائما نسبة معينة من الخطاً وأن النتائج 
المتتحصل عليها ليست ها قيمة علمية مؤ كدة توحي بقدر كاني من الثقة» ولعل ذلك يعد نتيجة منطقية 
تفرضها نسبية الحالة النفسية لدى الأشخاص» وما لذلك من تأثير على نتائج الفحوص» كما أنه حى لو 
افترضنا صحة نتائج هذه العمليات» فإن اللجوء إليها يقتضي شروطا بالغة التعقيد والدقة» سواء 
تعلق الأمر بكفاءة الجهاز ذاته أو بطريقة الفحص ومراحله» وهو ما قد يشكل عقبة أمام إمكانية 
استخدامها عمليا . 

2) الرفض المبرر جخرق المبادئ القانونية السائدة : 

هاحم الرأي الغالب استخدام الوسائل المؤثرة على الإرادة ق الحصول على الدليل» ومبررات 
الرفض لا تقتصر على عدم الدقة الفنية ها فحسب» ولو كان الأمر كذلك لأمكن تحاوزه عا يفرزه 
التطور العلمي المتسار ع من أحهزة دقيقة» غير أن الرفض يبرز أكثر .معارضة استخدام هذه التقنيات 
للمبادئ القانونية الي كفلتها الدساتير والمواثيق الدولية ق الدعوى الجزائيةء ويتعلق الأمر 
بالجوانب التالية : 


أ- حرق مبدأً حرية الإرادة في الققول : 

إن الغرض من استخدام التقنيات الحديثة المؤثرة على الإرادة هو الحصول على اعتراف أو على 
الأقل على أقوال صادقة يتم على أساسها تقرير حكم الإدانة من عدمه» وذلك عن طريق إحبار الشخص 
على الإدلاء ما يعرفه بشأن الواقعة الإحرامية» فهي على هذا النحو تمثل خرقا لحرية الإرادة ق القول . 


و لمعرفة وحه الإحلال ححرية الفرد ق القول» يتعين فحص مدى تحقق شروط صحة الإعتراف عند 


(1) د. ممدوح خليل بحر» حاية الحياة الخاصة في القانون الجنائي» المرحع السابق» ص 5<1/7. 
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استخدام هذه التقنيات» ونعن بذلك على وحه الخصوص الإرادة الحرة» وهل يتغير الحكم لو رضي 
امتهم با لخضو ع للتجربة ؟ 
أ- يشكل استخدام تقنيات التأثير على الإرادة نوعا من أنواع الإكراه : 

إذا كان يشترط لصحة الإعتراف توافر الإرادة الحرة للمعن بالأمر» فما مدى صحة الإعتراف 
الل يضار جاءا عل ا الات اة الاسة بالسامة اة 
- الإرادة الحرة كشرط لصحة الإعتراف : 

تحتمع شروط صحة الإعتراف في فكرة أساسية مفادها أن الإعتراف تعبير عن إرادة الإفضاء 
ععلومات وقبول النتائج ال تترتب على اقتناع القضاء بفحوى هذه المعلومات» ومن نثمة يتعين أن تكون 


1 
هذه الإرادة صحيحة كى يعتد با القانون كمصدر اا ٤‏ 


٤‏ ۰ 2 £ ع 
و على اعتبار أن الإعتراف دليل مشبوه بالفطرة ”» فالمبداً أن الإنسان لا يسعى إلى هلاك نفسه 
بنقه فانة ن ايكون هذا الدلا مدا إل إرادة رة وواعة: 


و تعن الإرادة الحرة قدرة الشخحص على توحيه نفسه إلى عمل معين أو الإمتناع عنه» وهذه القدرة 
لا تتوافر لدى الشخحص إلا إذا انعدمت المؤثرات الخارجية ال من شأما e e‏ 
استبعاد كل وسائل التأثير المختلفة لحمل المتهم على الإعتراف» سواء كانت مادية أو معنوية» وميَ كان 
الدلیل ولید إکراه أو ندید به تنعدم مشروعیته . 

و لقد ذهبت حكمة النقض المصرية إلى ذلك» حيث قضت بأن الإعتراف لكي يكون صحيحا 
منتجا لآثاره القانونية ينبغي أن يكون من أدلى به تي كامل إرادته ووعيه» ومن ثمة لا يجوز الإستناد 
إلى الإعتراف الذي يصدر من المتهم في حالة فقدان الإرادة» كما لو كان تحت تأثير حدر أو عقار» ذلك 


4 ع ۰ ع‎ 
N ECU aS SSO ENS 


(1) د.محمود نجيب حسني» شرح الإحراءات الجزائية» المرحع السابق» ص 834. 

(2) مير ناجي» تاريخ التحقيق ومستحدثات العلم» المرجع السابق» ص 63. 

(3) د.ماروك نصر الدين» حاضرات الجنائي» ج2 المرحع السابق» ص 91. 

(4) نقض مصري» بتاريخ 21 جويلية 1997. مشار إليه في كتاب د.إدريس عبد الجواد» ضمانات المشتبه فيه» المرجع السابق» ص 239. 
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و الدفع بصدور الإعتراف تحت تأثير الإكراه هو دفع جوهري» فهو يتصل بصحته كدليل» ومن 
فة تعين على الحكمة أن تمحصه وارد عليه قبولا أو رفضا. 
- تطبيق شروط صحة الإعتراف على نتائج التقنيات الحديثة : 

بالرحو ع إلى الفكرة الي تقوم عليها تقنيات التأثير على الإرادة بمكن توضيح شكل الإكراه 
RE‏ 
- يشكل استخدام تقنيات مراقبة الإرادة نوعا من أنواع الإكراه المعنوي : 

إن استعمال حهاز كشف الكذب» وإن لم يترتب عليه فقدان للوعي والإدراك. إذ يظل الفرد 
متمتعا بكامل قواه العقلية» وبالتالي له أن يدل ما يشاء من أقوال كما له أن يخفي ما يريد إحفاءه بالتزام 
الصمت» إلا أن استخدامه مع كل ذلك يمثل إكراها معنوياء ويظهر وحه الإكراه من خلال عدم إرادية 
الخضو ع للتجربة . 

و عليه» يكون الإعتراف الذي يدل به الخاضع للتجربة بمذه الطريقة غير صادر عن إرادة حرة 


3) . 


- يشكل استخدام تقنيات إعدام الإرادة نوعا من أنواع الإكراه المادي : 

إن استخدام التقنيات الي تعدم الإرادة قي الإستجواب والحصول من خلاها على الإعتراف» تعد 
عملية غير مشروعة تؤدي إلى بطلان الإعتراف المتحصل منهاء باعتبارها من صور الإكراه 
الادي» لوقوعها على حسم الخاضع ها شخصياء فضلا عن وقوعها على الجانب النفسي له» سواء تعلق 
الأمر بالتنوم المغناطيسي الذي يؤدي» بوصفه افتعال لحالة نوم غير طبيعي» إلى سلب إرادة النائم 
وسيطرته على ذاته» فيضيق نطاق الإتصال الخارحي له وتبقى ذاته اللاشعورية تحت سيطرة ذات أجنبية 


(1) د.محمود نجيب حسني» شرح الإحراءات الجزائية» المرحع السابق» ص 836. 
(2) إن تقنيات التأثير على الإرادة تحمل معن الإكراه المادي وكذا المعنوي- سواء تعلق الأمر بتقنية مراقبة الإرادة أو إعدامها-» غير أن تقنيات مراقبة الإرادة 
يظهر فيها الإكراه العنوي بشكل بارز إذا ما قورن بالإكراه المادي» وكذلك الشأن بالنسبة للتقنيات العدمة للإرادة إذ يظهر حانب الإكراه المادي فيها 
أكثر» وبذلك فقد اعتمدنا هذا التقسيم بالنظر إلى حانب الإكراه الغالب مع التسليم بوحود حاني الإكراه المادي والمعنوي في جيع التقنيات الماسة 
بالإإرادة بو جه عام. 
(3) د.رمزي رياض عوض» سلطة القاضي الجنائي في تقدير الأدلة» المرحع السابق» ص 148؛ د.عادل عبد العال الخراشي» ضوابط التحري والإستدلال 
عن الحرائم» دراسة مقارنة» دار الجامعة الجديدة» 2006» ص 457؛ د. محمد ماد مرهج اميتي الأدلة الجنائية الماديةء المرجحع السابق» ص 40/7. 
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هي ذات المنوم المخناطيسي» أو بالتحليل التخحديري» الذي يقوم على بريد المحهم من ملكاته الإرادية 

العليا وإضعاف سيطرته على ما يريد الإضفاء به من معلومات مختزنة قي ذاكرته» وهو ما يجعل الخاضع 
: 1 

ها يفضي ما لا بمكن لإرادته أن تسمح بالإضفاء به وهو في حالته الطبيعية” . 


فهي على هذا الأساس لا تتفق مع الكرامة الإنسانية» لتعارضها مع مبدأ "عدم جواز الخوض 
قي الحال الداحلي للفكر والإرادة". لذلك فقد تشدد الكثيرون قي إنكار المشروعية على التقنيات المعدمة 
للإرادة بصفة حاصة» باعتبار أن استخدامها يجعل الإنسان أشبه ما يكون بالحيوانات الى تخ غاا 
التجارب» وذهب البعض الآحر إلى وصفها بأها نوع من أنواع السرقة الي تستهدف الكيان الداحلي 
للشخحص» بالرغم من الطابع العلمي e TT‏ 
الوسائل أن تحعل الخاضع هما مسيرا وليس مخيرا فيم ١‏ يبديه» وهو ما يجعل الأقوال ال تصدر منه بمذه 
CEN oe N‏ 

كما لا يخلو الأمر من احتمال الإعتداء على حرمة الحياة الخاصة للخاضع للفحص» ذلك أن 
الأساس الذي تقوم عليه هذه التقنيات يجعل الخاضع للفحص يسترسل قي الكلام بغير قصد» وقد يبو ح 
رار ما ن ع عل ارج فا را 

و لا يغير من الأمر شيعا إمكانية وضع ضوابط وشروط لاستخدام تلك التقنيات على نحو يخفف 
من شدة تأثيرها على إرادة الأفراد» ذلك أن ما يتجه إليه البعض من تحايل» باستشناء بعض الحالات 
وني وضعيات معينة» جعل الإستشناء يتجاوز الأصلء» نما يترتب عنه سهولة الخروج على تلك الضوابط 
عند وضعها موضع التطبيق» فإذا قلنا بإباحة الإلتجاء إليها بشأن الخبرة الطبية- كما ذهب إليه البعض- 
فإن ذلك مردود عليه بأن الخبير إنما يستمد صلاحيته من قاضي التحقيق الذي ندبه للقيام عهمته» فكيف 


(1) د. ممدوح خليل بحر» حاية الحياة الخاصة في القانون الجنائي» المرجع السابق» ص 502؛ د. عبد العال خراشي» ضوابط التحري والإستدلال عن الجرائم 
> المرحع السابق» ص 433؛ د.عماد عوض عوض عدس» التحريات كإحراء من إحراءات البحث عن الحقيقة» المرحع السابق» ص 133. 
ر2 F .Defferrard, Le suspect dans le procês final, L.G.D.J, paris, 2005, p186.‏ 

W. P.J. pompe, La preuve en procé€dure péênale, op_cit, p274 
.238 د.إدريس عبد الجواد» ضمانات المشتبه فيه ني مرحلة الإستدلال» المرحع السابق» ص‎ )3( 
د. ممدوح خليل بحر» حاية الحياة الخاصة في القانون الجنائي» المرحع نفسه» ص 513 ؛ د.أحمد حلمي السيد» الحماية الجنائية لحق الإنسان في حياته‎ 4 
.38 ا لخاصة» المرحع السابق» ص290 ؛ د.عبد الحميد الشواريي» الإثبات الجنائي» المرحع السابق» ص‎ 
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نستبيح للمنتدب ما لا يحق للأصيل أن يفعله» وأما القول باستثناء الجرائم الخطيرة بحجة علو حق الدولة 
على حق الفرد» فإن ذلك مردود عليه بأن الفرد ق مثل هذه الجرائم يقف منفردا إزاء دولة بکامل 
2 1 
أجهزتماء فإذا كان هناك عل للإستثناى فإن ذلك يكون بزيادة ضمانات الفرد لا الإنتقاص منها . 


كما لا يعكن بأي حال من الأحوال التذر ع بغياب النصوص القانونية ال تحرم هذه الوسائل 
لتقرير مشروعيتها قي الحصول على الدليلء فإن وحد الفراغ القانون- ق المسألة محل الدراسة - فإن 
استخدام هذه الوسائل غير مقبول وفقا للقواعد غير المكتوبة» الى تعد هي الأحرى مصدرا 
امغر 

و لقد كان للكثير من المؤتمرات الدولية نفس الموقف» إذ تناولت اليغات التابعة هيعة الأمم المتحدة 
بحث هذا الموضو ع سنة 1954 في الحلقة الدراسية اهولندية البلجيكية قي علم الإجحرام» وتناوله كذلك 
اتحاد القانونيين الذي عقد في هولندا سنة 1956 وانتهت إلى رفض هذه الوسائل بصفة مطلقة» وق 
الحلقة الدراسية بسينتياحو سنة 1958 اتحه أغابية المشا ر كين فيه إلى عدم مشروعية استخدام هذه 
الوسائل» حن لو أمكن تلاق ما يترتب عنها من أعراض جانبية ضارة» ولو رضي المتهم بذلك» نظرا لا 
تسببه من اعتداء واضح على حرية إرادته» ومن نمة يكون ما صدر عنه عن غير إرادة واعية» وقد 


+ 3 
IOS I ES‏ 
ب مدى مشروعية استخدام تقنيات التأثير على الإرادة في حالة موافقة المتهم : 


من المشاكل القانونية الي طرحها الفقه في شأن استخدام تقنيات التأثير على الإرادةء ما إذا كان 
لوافقة المتهم في الخضو ع هذه التقنيات أثر في إمكانية استخدامها ف البحث عن الحقيقة» ومن ثمة الأحذ 
بالنتائج المترتبة عليها قي محال الإنبات الجنائي ؟ 


(1) د. حسن صادق المرصفاوي» المرصفاوي...» المرحع السابق» ص 98؛ ”مير ناجي» تاريخ التحقيق ومستحدثات العلم» المرحع السابق» ص /0. 
W.P.J pompe, La preuve en procedure péênale, op_ cit. p 274. 2(‏ 
- بل ذهبت محكمة النقض الفرنسية إلى أبعد من ذلك» بأن قضت في شأن استخدام التنوم المغناطيسي بأنه حرق لبدأً الشرعية في الحصول على الدليل › 
واستندت في ذلك إلى نص المادة 81 ق. إ. ج. ف المطابقة للمادة 68 ق. إ. ج الجزائري» وال تنص على أن لقاضي التحقيق اتخاذ كافة الإحراءا ت 
ق 

Cass.crim, 12 Nov 2000, F.Defferrard, Le suspect dans le proces penal, op_cit, p186. 
من أجل التوسع في مواقف المؤتمرات الدولية المختلفة» انظر » د. ممدوح خليل بحر حاية الحياة الخاصة قي القانون الجنائي» المرحع السابق» صر5<10.‎ )3( 
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وق هذا الشأن يرى الإتاه الغالب أن الأحذ بالنتائج المتحصلة من استخدام تقنيات التأثير على 
الإرادة يعتبر غير مشرو ع» سواء رضي المتهم أم لاء وسواء كان هذا الرضاء سابقا أم لاحقا لاتخاذ 
حرام فاد كان من ن الفرد ان ران غل كف ساره كا ياء و لن ياف إ0 دل عن 
أن يكون بالطريق المشروع . 

و إذا وافق المتهم أو طلب استخدام التقنيات الحديثة» فالأمر يثير مسألتين : 
- الأولى: أن تقنيات التأثير على الإرادة تمس حق الإنسان فى سلامة حسده - ثي شقه المعنوي بصفة 
حاصة-» وإن كان هذا الحق بحسب أصله حقا فردياء إذ يعترف له القانون ق أن لا تعطل وظائف الحياة 
في جحسمه بأية صورة كانت» وف أن يحتفظ بتكامل جحسده» وأن يتحرر من الآلام البدنية» غير أنه ليس 
ا انب الوحيد فيه» إذ أن للحق قي السلامة الجسدية حانب احتماعي أيضاء ويعن ذلك أن عددا من 
المزايا ال يتضمنها هذا الحق هي للمجتمع» فلا يستطيع الفرد أن يحرمه منهاء إذ هو غير ذي صفة 
ل E‏ 

و يترتب على ذلك» أن رضاء المعن بالأمر لا يعد سببا لإباحة الإعتداء على هذا الحق» فالرضاء 
تصرف في الحق ولابد أن يصدر من صاحب صفة حن ينتج أثره فيبيح الفعل» وإذا رضي المعن بالإعتداء 
على سلامة حسمه اقتصر أثر رضائه على الجانب الفردي للحق ولكنه لا يمس الجانب الإحتماعي 
منه» الذي يظل حق اجحتمع فيه قائما 

وعليه» فرضاء الخاضع للفحص باستخدام تقنيات التأثير على الإرادة ليست له أية قيمة 
قانونية» لأن المتهم لا يستطيع التنازل عن الضمانات الدستورية الممنوحة له قي هذا الشأن» لتعلقها بحق 
احتمع تي سلامة حسم كل فرد من أفراده» فالفرد وإن أمكن له أن يتنازل عن البعض من حقوقه» إلا أنه 
لا يتصور تنازله عن آدميته» ومن نمة فكل إحراء من شأنه المساس بذلك ينبغي اعتباره غير 


(1) د. ممدوح خليل بحر » حاية الحياة الخاصة في القانون الجنائي» المرحع السابق» ص <13؛ د.إدريس عبد الجواد »> ضمانات المشتبه فيه قي مرحلة 
الإستدلال» المرحع السابق؛ ص 237 د.عبد العال خراشي» ضوابط التحري والإستدلال» المرجع السابق» ص 145؛ د.حسن صادق المرصفاوي › 
المرصفاو ي ف امحقق ا جنائي» المرحع السابق ص 98. 
(2) د. مود جیب حسني» شرح قانون العقوبات» المرحع السابق ص 458. 
(3) د. حمود کیت حسيي» شرح قانون العقوبات» المرحع نفسه» ص 458. 
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مشرو ع» سواء تم النص عليه قي القانون أم لاء إذ أن ذلك جرم عوحب شعور الحماعة وهو الذي 


1 
ينبغى الإعتداد ٤‏ 


- الثانية: أن رضاء المتهم يفترض حرية الإحتيار» وهو ما لا يتوافر في استخدام مثل هذه 
التقنيات» و يظهر ذلك من الجوانب الال 


فمن حهة» أن هذا الرضاء وإن سلمنا بوحوده فعلاء فإنه مشكوك ق أمره» لأنه بحتمل العديد من 
التأويلات» كما لو كان ناشغا عن الرهبة أو الخوف من أن يعتبر رفضه الخضو ع هذه التقنيات قرينة على 
E‏ لمنطق يقتضي بأن الرضاء لا بمكن توافره حيال متهم يخوض خحطر استعمال الوسائل 
العلمية» ولو كان المتهم حادا في كشف أسراره فما الذي يحول بينه وبين إفشاء هذه الأسرار صراحة 


CD) : : TE 
. وبدون حاجة إلى استعمال هذه الوسائل مع ما حمله من مخاطر‎ 


و من جهة أخحرى» فإنه حي لو سلمنا .عشروعية استخدام هذه التقنيات على أساس الرضاء المسبق 
كما ذهب إليه البعض» فإن ذلك يعود بنا إلى فكرة العقد القضائي» الأمر الذي يعن بأن قاضي التحقيق 
N a‏ 

كما لا يجوز قياس موافقة المتهم بشأن تقنيات التأثير على الإرادة مسألة الرضاء 
ق التفتيش» فالرضاء لا قيمة له في مثل هذه الحالة» لأن الأمر يتعلق عسألة من مسائل النظام العام» الي 
لا بدي معها رضاء المتهم» ففكرة الرضاء في مسألة التفتيش ما هي إلا استثناء فلا يتوسع فيه كما لا 
يقاس عليه» والشرعية فيها لا تستمد أساسها من رضاء المتهم باتخاذ الإجراء في مواحهته» وإنيما أساسها 
نص القانون عليهاء ويشترط ق الحالات ال م ينص عليها القانون أن لا تكون متعارضة مع النظام العام 


5 ع‎ 
E N ET 


(1) د.إدريس عبد الجواد» ضمانات المشتبه فيه قي مرحلة الإستدلال» المرحع السابق» ص 238 ؛ د.عماد عوض عوض عدس » التحريات كإحراء من 
إحراءات البحث عن الحقيقة» المرحع السابق» ص 136؛ د. حسن صادق المرصفاوي» المرصفاوي في الحقق الجنائي» المرحع السابق» ص 98. 
(2) د.رمزي رياض عوض »> سلطة القاضي الجحنائي قي تقدير الأدلةء المرحع السابق» ص 8؛ د.قدري عبد الفتاح الشهاوي » الإستخبارات 
والإستدلالات» المرحع السابق» ص 373. 
(3) د.عماد عوض عوض عدس» التحريات كإحراء من إحراءات البحث عن الحقيقة» المرحع نفسه» ص 136 . 
(4) د.قدري عبد الفتاح الشهاوي» الإستخبارات والإستدلالات» المرحع نفسه» ص 373. 
(5) د. ممدوح خليل بحر» حاية الحياة الخاصة في القانون الجنائي» المرحع السابق» ص 5<12. 
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و كان للقضاء المقارن نفس الموقف» إذ لا يغير من الأمر شيء التذر ع .عوافقة المتهم» وقد ذهبت 
حكمة النقض الإيطالية إلى أكثر من ذلك» حيث رفضت حن طلب امتهم حضوعه للتجربة - التحليل 
التحديري- من أحل ابات ا 

* ومن جانبناء نرى أن استخدام تقنيات التأثير على الإرادة- سواء المراقبة أو المعدمة للإرادة- أمر 
غير مشرو ع يستتبع بطلان الدليل المترتب عنهاء لكوما من وسائل الإكراه المادي والمعنوي غير 
المباشر» ذلك أا قمدف للحصول على اعترافات أو على الأقل محرد معلومات صادقة عن الواقعة 
الإإحرامية» عن طريق إخحضاع الشخحص لحملة من العمليات تفرضها طبيعة هذه التقنيات» يفقد من 
حلاها المعن بالأمر لإرادته تماما أو بنسب متفاوتةء نما يدفعه للإدلاء بأقوال ما كان ليصرح يما لولا 
استخدام هذه الوسائل» فينفضح أمر الشخحص ها من خلال ما يبدو عليه من انعكاسات» فهي على هذا 
النحو تتعارض مع مبدأً عدم حواز الخوض ق الحيز الداحلي للفكر والإرادة» الذي يعد من المقومات 
الأساسية للكرامة الإنسانية» إذ «لا قيمة للحقيقة ال يتم التوصل إليها على مذبح من الحرية »» لأن 
الشخحصية هي العنصر المتحكم قي الفرد» إا حرية "الأنا "وإذا لم يكن للإنسان عقل فلا حرية» لأنه 
ا O E a‏ 


و لا يغير من الأمر شيء الحصول على موافقة الشخحص,» لأن المشر ع منح للمتهم الحرية التامة 
في إبداء أقواله» وليس من سلطته أن يتنازل عن الضمانات المكفولة له لتعلقها بحقوق الإنسان» ال تعد 
من النظام العام . 

ب- خحرق حق الدفاع المكفول كضمان لحقوق الإنسان : 

تقتضي القاعدة العامة أن حقوق الإنسان غير قابلة للمساس ها إلا بالقدر الذي يجيزه القانون 
حافظة على المصلحة العامة» فالمشر ع هو الذي يعمل على الموازنة بين المصلحتين العامة 
والخاصة» وني حالة غياب السند القانون الذي يفصل في مشروعية مسألة معينة لابد من الرحوع 


3 
O GE Le a 


J.Graven, Le probleme des nouvellestechniques..., op-cit, p353. (1)‏ 
(2) د.عبد الفتاح مراد التحقيق الجنائي الفيْ» المرجع السابق» ص 51. 
(3) د. مصطفى العوجي» حقوق الإنسان في الدعوى الجزائية» المرجحع السابق» ص587. 
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و بتطبيق هذه القاعدة على تقنيات التأثير على الإرادة» يتبين أن هناك تعارض واضح بين 
استخدامها لتحصيل الدليل وبين المبادئ الأساسية للنظام الإإحرائي» وال من بينها حق الدفاع» الذي 
يعي- وفق ما ينصرف إليه مفهومه الواسع- كافة الصور والوسائل ال تحمل معن الحماية للمتهم ضد 
الإدانةء إنما هي تنظيم قانونن يستهدف في الأصل الكشف عن الحقيقة» نما يقتضى أن یکون للدفاع دور 

ع ۶ ھ 1 
إجابي وواضح» ذلك أن هذا الأحير عنصر من عناصر العدالة ذانما ذو صلة وثيقة بالحقيقة . 

و لقد كفلت المواثيق الدولية هذا الحق» إذ نصت الادة 11 من الإعلان العا مى لحقوق الإنسان 
على أنه «كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريغا إلى أن تثبت إدانته قانونا بعمحاكمة علنية تمن له فيها 
الضمانات الضرورية للدفاع عنه »» كما أكدت هذه الحماية محتلف الدساتير» إذ تنص للمادة 151 من 
الدستور الجزائري على أنه «الحق قي الدفاع معترف به» الحق في الدفاع مضمون قي القضايا 
الجزائية»» واحترام هذا الحتق يتطلب عددا من الضمانات الى تؤكده ومحافظ عليه» وال تتمثل ق حق 
متهم في إبداء دفاعه بالإضافة إلى حقه قي الصمت . 

و سوف نتناول أوجه إعلال تقنيات التأثير على الإرادة على هذه الضمانات على هذا اللحو : 
أ- استخدام تقنيات مراقبة الإرادة خرق خرية المحهم في إبداء دفاعه : 

إن استخدام تقنيات مراقبة الإرادة من شأنه الإحلال بالضمانات الجوهرية الممنوحة للمتهم المتعلقة 
بحقه في إبداء دفاعه بكل حرية أثناء الإإستجواب» بالإضافة إلى معاملته بوصفه بريغا ق كافة مراحل 
الدعوى الجزائية من منطلق احترام قرينة البراءة امغر ةم 
- خرق حق المتهم في الإستجواب : 

يقتضي حق المتهم في الدفاع ٤‏ تمكينه من إبداء أقواله بكل حرية حن يتسن له نفى التهمة المنسوبة 
إليه أثناء استجوابه من قبل قاضي التحقيق» وهو ما ذهبت إليه المادة 100 من ق.إ. ج ال تنص على أنه 
«يتحقق قاضي التحقيق حين مثول المتهم لديه لأول مره من هويته. ...و ينبهه بأنه حر قي عدم الإدلاء 
بأي إقرار وينوه عن ذلك التنبيه ف الحضر... ». 

(1) د. محمد ميس» الإحلال بحق المتهم في الدفاع» دون ذكر الطبعة» دون ذكر دار النشرء الإسكندرية» 2000 ص7؛ سامي حسني الحسيني» ضمان 


الدفاع» دراسة مقارنة» جحلة الحقوق والشريعة» لمك العذد الأول» سنة 1978 ص 2 
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فالقاعدة أن للمتهم الحق الكامل في الإحتفاظ بأسراره ال ينطوي عليها عقله الباطن» وهو من 
الحقوق الأساسية للإنسان ال لا يصح المساس ياء وبناءا على ذلك بمتنع قي نطاق الإستجواب استخدام 
أية وسيلة لاقتناص الحقيقة من المتهم رغما عنه» سواء المادية منها أو المعنوية» طالما كان أثرها هو قهر 
bE EES N‏ 

و لقد سبق الحديث بأن ما يطلق عليه حهاز كشف الكذب - تجحاوزا -» وإن کان لا يهدف 
إلى الولو ج داحل النفس البشرية أي التغلغل داخحل الضميرء فإن له غرضا آخرا لا يقل ضرراعنه هو 
التحقق من ما إذا كان التعبير الصادر عن الشخص هرو تعبير صادق لا هو موجحود بالذاكرة من 
عدمه» فالمقصود من استخدام الجهاز هو رقابة الإرادة» وعليه فإنه يوصف بعدم الدستورية لخرقه حقوق 
الدفاع» ووحه الإحلال بهذا الأحير يظهر من خلال انتهاك حق المتهم في الإحابة أو عدم الإحابة عن 
الأسغلة الي توجه إليه» as E AS e es‏ 


و عند التدقيق ف التشريعات المحتلفة» نحد بعض التطبيقات هذه الفكرة» ويظهر ذلك من خلال 
منحها للمتهم م ر كزا متميزا بخلاف موقفها بشأن الشاهد» إذ قيدت التعامل مع المتهم بضوابط معينة 
تضمن عدم إحباره على إبداء أقوال تتناق مع رغبته» بل أن عدم إدلاء المتهم بأقوال صادقة يعد من قبيل 
الدفاع» ق حين يعتبر إدلاء الشاهد بخلاف ما يعلم بشأن ال جريعة الجاري التحقيق فيها أو رفضه الإدلاء 
بأقواله حريعة يعاقب عليها موحب قانون العقوبات - 232 وما بعدها ق. ع-» كما أن القانون ألزم 
الشاهد بحلف اليمين» في حين لم يفعل ذلك بشأن المتهم» وقي ذلك غافظة على مصلحته 
ومركزه الدفاعي حشية أن ثل حلفه اليمين ضغطا معنويا عليه . 


و عليه» بمكن قياس حظر استخدام تقنيات مراقبة الإرادة مع عدم إجحبار المتهم على حلف اليمين 
لاشتراكهما في العلة وهي عدم الإكراه المعنوي المفسد لرية المتهم قي الدفاع. 


(1) سامي حسني الحسني» ضمان الدفاع» المرحع السابق» ص2360. 
(2) د .عبد الحميد الشواريي» الإثبات الجنائي» المرحع السابق» ص 38. 
(3) جال محمد مصطفى» صراحة الإعتراف وصمت المتهم في القانون الجنائي» الحلة العربية للفقه والقضاء» حامعة الدول العربية» القاهرة» العدد /27» مصر» 
أفريل 2003 ص 71. 
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- خحرق مبداً قرينة البراءة المفعرض : 

إن المبداً قي جال الإثبات الجنائي» بأن الأصل ق الإنسان البراءة إلى أن تبت إدانته عوحب حكم 
بات وليس على المتهم إثبات براءته» فله أن يتخذ موقفا سلبيا تجاه الدعوى المقامة ضده وعلى النيابة 
العامة تقديم الدليل على ثبوت التهمة المنسوبة إليه» بل عليها أن تقدم للمحكمة الأدلة الصادقة الي تفيد 
a o yT‏ 

كما أن من تطبيقات قرينة البراءة أن حرية المتهم ق الكلام عند الإستجواب تقتضي عدم حواز 
ماعه شاهدا ضد نفسه» فهذه الشهادة تعتبر قيدا حطيرا على حريته قي الدفاع 2 ولذلك فقد نص 
المشر ع الجزائري قي نص للمادة 2/89 ق إ ج على أنه «ولا يجوز لقاضي التحقيق المناط به إحراء تحقيق 
ما ولا لرحال القضاء وضباط الشرطة القضائية المعهود إليهم القيام بإحراء .عقتضى إنابة قضائية بغية 
إحباط حقوق الدفاع الإستماع إلى شهادة أشخاص تقوم ضدهم دلائل قوية ومتوافقة على قيام اتام 
في حقهم»» ذلك أن سؤال المتهم بوصفه شاهدا لا متهما بتهمة معينة يهدف إلى الحصول على بعض 
الإحابات ال تصدر منه ي موقع الشهادة البعيدة عن مظنة الإمام لاستخدامها ضده فيما بعد» ولقد 
منعت المادة السابقة الذكر صراحة التحايل على القانون بمذه الطريقة . 

و استخدام تقنيات التأثير على الإرادة من شأنه الإحلال بالمبادئ السابقة الذكر» ويظهر وجه 
الإحلال من جانبين : 
- الأول: أن استخدام تقنيات التأثير على الإرادة من شأنه الإحلال بعبدأً المساواة في الأسلحة» إذ 
يجب مراعاة التوازن قي الوسائل ال بملكها كل من الدفاع والإتمام» وهو ما يعرف" بالمساواة 
ا واستخدام تقنيات التأثير على الإرادة مجعل جهة الإتمام» الي من المفترض أن يقع عليها 
عبء إثبات الحريمة ونسبتها إلى المتهم تقع في م ركز أقوى من حهة الدفاع» ذلك أن إحازة استخدام 
هذه التقنيات بعل المتهم تحت ضغط الخوف من أن يعتبر رفضه للفحص قرينة على الإدانة» فيسعى 
(1) قرار رقم 71886 بتاريخ 26 حوان 1994. جيلال بغدادي» الإحتهاد القضائي ...> ج 3» الطبعة الأولى» الديوان الوطي للأشغال التربوية» 
6,, ص 218. 

- قرار رقم 35131 بتاريخ 25 أكتوبر 1985» جيلالي بغداديء» الإجتهاد القضائي» ج1» المرجع السابق» ص 20. 

(2) سامي حسني الحسني» ضمان الدفاع» المرحع السابق» ص 239. 


(3) د.أحمد فتحي سرور» الحماية الدستورية للحقوق والحريات» الطبعة الثانية» دار الثروة» 2000» ص 739. 
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لإثبات براءته بنفسه وهذا ما يعتبر حلافا للأصل الذي يقتضى افتراض البراءة» كما أن القاعدة الي 
تقتضي بأن ينقلب المدعى عليه إلى مدعي ق الدفع أمر لا ينبغي أن يقبل على إطلاقه في مسائل الإثبات 
1 
الجنائي» إذ لا يضر العدالة إفلات بحرم من العقاب بقدر ما يضرها الحكم على بريء بالإدانة “. 
- الفايي: أن تقنيات التأثير على الإرادة من شأمْا الإحلال بقاعدة عدم حواز ماع المتهم شاهدا ضد 
نفسه» فالشخحص الذي يوضع تحت الإحتبار يكون .عثابة الشاهد» الذي يدل بأقوال معينة تتصل 
بالجريمة» بل قد يكون قي وضع أسوأً من الشاهد» ذلك آنه يدل بأقوال قد تضر به وع رکزه 
2 
الدفاعي» فالحق في الإنكار والتصنع والكذب - تجحاوزا- يعتبر من حقوق الدفاع. 
و بذلك فاستخدام تقنيات التأثير على الإرادة قياسا على ما ورد بالمادة 2/89 ق إ ج يعد وجه 
من أوجه التحايل على القانون. 


ب استخدام التقنيات التي تعدم الإرادة خرق لحق الصمت : 


من حقوق الإنسان المقررة قانوناء أن للمتهم أن يختار الوقت والطريقة الي يبدي ها دفاعه وله إذا 
إرغامه على التكلم» كما لا يصح أن يتخذ سلو كه قرينة ضده» فحق الصمت يعد قاعدة حوهرية تتعلق 
3 ع ع 
والحاكمة- » وعليه فمن حق المتهم أن يقف موقفا سلبياء فيلتزم الصمت وأساس ذلك قرينة البراءة 


المفترضة» إذ أن المتهم بريء قي نظر القانون ولا بمكن إثبات إدانته إلا موحب حكم قضائي بات» حينقذ 


(1) د. ممدوح خليل بحر حاية الحياة الخاصة في القانون الجنائي» المرجع السابق» ص 512؛ د.إدريس عبد الجواد» ضمانات المشتبه فيه» ص85 . 
(2) د.رمزي رياض عوض » سلطة القاضي الجنائي في القانون الجنائي» المرحع السابق» ص 149؛ د.عماد عوض عوض عدس » التحريات كإحراء من 
إحراءات البحث عن الحقيقة» المرحع السابق» ص 128 . 
(3) د. محمد خيس» الإحلال بحق المتهم في الدفاع» المرحع السابق» ص 108 . 
- ولقد اخحتلف الرأي حول ما إذا كان الصمت يعتبر حقا حديرا با لحماية القضائية» فهناك اتحاه أول يرى بأن الصمت ليس حق وأنه لا يتمتع في النهاية إلا 
منحة من ايحتمع بعدم معاقبة المتهم الذي يقدم على الكذب أو بحسك عن الإحابة» والقول بأن للمتهم حق الصمت» يعن بأن البحتمع لا يكون له حق 
كشف كذبه أو الوصول إلى الحقيقة ومثل هذا الحق إذا وحد يصطدم بحق الحتمع قي إثبات وبإظهار الحقيقة» وهناك اتحاه ثا يرى بأنه لا يوحد أي تناقض 
بين حت المتهم في الصمت وحق الحتمع في إثبات وإظهار الحقيقة» لأن حق الصمت هو أحد مظاهر حرية المتهم في الدفاع عن نفسه وايجتمع الذي يكفل 
للمتهمين حرية الدفاع لا يستطيع أن يسلبهم باليسار ما أعطاهم باليمين. انظر» جال محمد مصطفى» صراحة الإعتراف وصمت المتهم ق القانون الجنائي» 
المجلة العربية للفقه والقضاء» العدد 27» مصر» أفريل 2003» ص 72. 
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1 
يعد هذا الأحير عنوانا للحقيقة بإدانة المح . 


و بالرحو ع إلى الأساس الذي تقوم عليه تقنيات التأثير على الإرادةء يتبين بأما تخترق هذه المبادئ 
والضمانات الأساسية المكفولة للمتهم» إذ تعمل هذه التقنيات على تعطيل الإرادة الواعية للمتهم بانتهاك 
لملكات العليا لتفكير العقل وإضعاف الحاحز بين العقل الواعي والعقل الباطن» فتجعل بذلك الشخص 
غير قادر على التحكم في إرادته وا يريد الإفضاء به أو عدم البوح به» فيسترسل في الإدلاء بأقوال 
يكون عاجزا عن السيطرة عليهاء نما يعن إجباره على إدانة نفسه وهو لا يريد ذلك لأنه لو كان لديه 
الرغبة ق الإعتراف لقام بذلك دون تعريض حسده لمخاطر الحقن بالمادة المخدرة أو الخضوع لحالة من 
التنو e‏ 

* وعليه» يتضح بأن القانون قد كفل للمتهم حقوقا للدفا ع بتنع المساس بماء ومن مقتضيات ذلك 
منحه الحرية قي الدفاع عن نفسه» صادقا كان أم كاذباء كما له التزام الصمت بالإمتناع عن الإحابة عن 
كل أو بعض الأسعلة الموحهة إليه» دون أن يؤحذ هذا التصرف من جانبه كدليل أو قرينة ضده» وبالتالي 
فلا قيمة للدليل الذي يتم تحصيله بالإإعتداء على هذه الحقوق» سواء كان ذلك قي مرحلة 
الإستدلال» التحقيق أو الحاكمة . 


و هذا القول يقتضي- حسب رأينا- حظر استخدام تقنيات التأثير على الإرادة بنوعيها ولو لم ينص 
القانون صراحة على تحرععهاء لاحتراقها المبادئ الأساسية ق الإحراءات الجزائيةء ذلك أا قمدف كما 
سبقت الإشارة إليه لاقتناص الحقيقة بقهرها للإرادة بصفة كلية أو جزئية» فتحسد على هذا النحو صورة 
حديثة من صور الإكراه المفسد لحرية المتهم في الدفاع» والقول بخلاف ذلك ينصرف إلى ما مفاده أن ما 
أعطاه القانون للمتهم باليمين سلبه إياه باليسار . 


(1) د. محمد اد مرهج ايتي» أصول البحث والتحقيق» المرجع السابق» ص 20/7. 
(2) د. عبد الحميد الشواريي » الإتبات الجنائي» المرجع السابق» ص 98؛ د . نمدوح خليل بحر » حاية الحياة الخاصة في القانون الجنائي» المرحع السابق» 
2 
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الفرع الثاي 
الإستبعاد المبرر بتجريم تقنيات التأثير عل الإرادة 

ينبغي على حهات جع الأدلة عدم إحضاع المتهم لسوء المعاملة بالقسوة أو الإهانة أو التعذيب 
وغيرها من الأساليب غير الإنسانية الماسة بكرامته» يا كان نوع الجرعة ال ارتكبها أو الأسلوب الذي 
حسد فيه مشروعه الإحرامي أو الآثار ال ترتبت عليه» وسواء كان ججحرما مبتدئا أو عائداء وهذا ما 
أكدت عليه المادة الخامسة (5) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان» حيث قضت بأنه «لا يعرض أي 
إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الجحاطة بالكرامة» . 

غير أن أشكال الإعتداءات على الحرية الشخحصية قد تختلف تبعا لظروف كل مرحلة 
تاريخية» فبعدما كان اللجوء إلى القوة هو الوسيلة الناحعة لتحصيل الأدلة» فقد تقل عن أرسطو أنه قال 
«أن التعذيب هو أحسن الوسائل للحصول على الإعتراف وقد يبدو ذلك أمرا بالغ الخطورة 
في الزمن الذي نعيش فيه» غير أن المتمعن لا أفرزه التقدم العلمي الحديث من تقنيات والرغبة 
في الإستفادة منها قي جال الحصول على الدليل الجنائي» جد بأن البعض منها يشتمل على حرق للوعي 
الإنسان وإهانة للكرامة الإنسانية» نما يجعل التعذيب وغيره من أشكال الإعتداءات الأخحرى يظهر 
في شكل مختلف يتوافق ومعطيات العصر المحالي . 

و هذا ما دفع الكثير E ACE E‏ 
السل وكات ايحرمة وال قد تتحسد قي حريمة التعذيب» نتناوها تي نقطة أولى» كما قد تظهر في شكال 
ار نتناو ها في نقطة ثانية. 
أولا : استخدام تقنيات التأثير عل الإرادة يشكل جرعة تعذيب 


بالتدقيق في الأساس الذي تقوم عليه تقنيات التأثير على الإرادةء خد بأنه قد تتحقق مع استخدامها 
العناصر ال يكتمل ما البنيان القانون لجحرعة التعذيب» وسوف نوضح ذلك بالتطرق للمقصود بجريعمة 


(1) "مير ناجي» تاريخ التحقيق ومستحدثات العلم» المرحع السابق» ص 56. 
(2) من أنصار هذا الرأي » د.عبد الحميد الشواريي » الإثبات الجنائي» المرحع السابق» 37؛ د.إدريس عبد الجواد » ضمانات المشتبه فيه في مرحلة 
الإستدلال» المرحع السابق» ص 272؛ د.عماد إبراهيم الفقي » المسؤولية الجزائية عن تعذيب المتهم» الطبعة الأولى» دار النهضة العربية» 2007 ص 
5 139.14؛ د.عمر الفاروق الحسيني» تعذيب التهم لحمله على الإعتراف» الطبعة الثانية»1994» ص 150-149-147 . 
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تعذيب المتهم لحمله على الإعتراف» تم معرفة مدى حقق هذه العناصر ف الموضوع حل الدراسة . 
1 المقصود بجرية تعذيب المتهم لحمله على الاعتراف : 

لقد أصبح التعذيب ف التشريع الجزائري حريمة مستقلة وفقا للقانون رقم 4 المۇرخ 

1 

2004/11/10 المعدل والمتمم للأمر المتضمن قانون العقوبات ”» إذ تنص المادة 263 مكرر 1 
ق. ع على أنه «يعاقب ... كل من بمارس أو يحرض أو يأمر .ممارسة التعذيب على شخحص »» كما تشدد 
ا مشر ع بشأن جريمة تعذيب المتهم لحمله على الإعتراف في المادة 263 مكرر 2ق ع . 
أ- وقوع فعل التعذيب لغرض الحصول على الإعتراف : 

يقصد بالإإعتداء وفق ما نصت عليه المادة 3 مکرر ق. ع على أنه « کل عمل ينتج عنه عذاب 
أو ألم شديد حسديا كان أو عقلي يلحق عمدا بشخص» . 

و بذلك فالتعذيب هو نوع من العنف أو الإكراه» وقد يأحذ صورا ختلفة» فمن حيث شكله قد 
يكون ماديا بانطوائه على إيلام حسدي» أو معنويا من خلال مساسه بالجانب النفسي للخاضع 
للتعذيب» كما أنه من حيث الوسيلة المستخحدمة» قد يكون تقليدياء وهو ما يعرف "بالتعذيب البوليسى"» 
الذي ينصرف إلى كل صورة من صور العنف المباشر» وقد يكون باستخدام التقنيات الحديثة الى أفرزمًا 

2 
N N a E e a 

و يشترط لقيام جريمة التعذيب لغرض الحصول على الإعتراف أن تصدر من موظف 
عمومی»› الذي يعد شرطا مسبقا لقيام الجرة» خف نض الاد 263 رر ق. ع على أنه «يعاقب... 
كل موظف ارس أو يحرض أو يأمر .ممارسة التعذيب»» وتشدد العقوبة في هذه الجريعة لاما ترتكب من 
طرف موظفين» الذين يعاقبون قي حقيقة الأمر على حرعة من حرائم السلطة ضد الأفراد» فرحل السلطة 
في عدوانه على الفرد يستغل علاقة الخضوع من الفرد اتجاه السلطة. 


(1) الجريدة الرسمية رقم 71 لسنة 2004ء 
- وقبل صدور هذا القانون م يكن التعذيب منصوص عليه إلا بصفة غير مباشرة وبالنظر إليه كظرف مشدد لحرائم أحرى» كما هو الشأن بالنسبة لمن 
يرتكب جناية باستعمال التعذيب (المادة 269 0 
(2) د.أحمد عبد الحميد الدسوقي» الحماية الموضوعية لحقوق الإنسان في مرحلة ما قبل الحاكمة» المرحع السابق» ص 244. 
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ب- قق النتيجة الإجرامية بالمساس بالحق في سلامة الجسد : 

تعد حرعة التعذيب من الحرائم ذات النتيجة» وتتمثل هذه الأحيرة في إيذاء المتهم أو المشتبه فيه 
بكل فعل من شأنه أن يؤدي إلى المساس بالسير الطبيعي لاي عضو من أعضاء الجسم او يتضمن المساس 

ع ء ع 2 

اسم ر إلا ای ادي ار شس اى ع 

بالإإضافة إلى العنصرين السابقين» يتعين تحقق القصد الجنائى وذلك باتحاه إرادة الجان إلى تحقيق 
النتيجة المعاقب عليها قانونا والمتمثلة ق ححاولة انتزاع الإعتراف من المتهم بغير الطريق الذي رمه القانون 

o o. 
. ولو م يعترف المتهم بشيء‎ 
: يشكل استخدام تقنيات التأثير على الإرادة أحد صور التعذيب‎ )2 

بعدما تناولنا أ ركان جريمة التعذيب» يطرح تساؤل يتعلق ما إذا كان من الممكن أن يعد استخدام 
الوسائل العلمية الحديثة الي تستهدف الإعتداء على السلامة النفسية للشخص صورة من صور التعذيب 
المعاقب عليه .عقتضى نص الادة 263 مكرر2 ق. ع» إذا كان الغرض منها هو دفع المتهم إلى الإعتراف 
بارتكاب جريمة معينة ؟ 

وعلى اعتبار أن التعذيب هو كل فعل أو امتناع من شأنه إلحاق الأذى بامحي عليه فإن المعيار 
قي الإحابة على هذا التساؤل هو مدى تحقق عنصر "الإيذاء"» أي ما إذا كان استخدام تقنيات التأثير 
على الإراده يترتب عنه إيذاء للمتهم سواء كان ماديا أو معنو ياء عندئذ تصلح هذه التقنات انی 


” 
El ES eC 


و سوق غاول أن فصا ذلك غلل هاا ال : 


(1) د.عمر الفاروق الحسيني» تعذيب المتهم لحمله على الإعتراف» المرحع السابق» ص 66. 
(2) د.عمر الفاروق الحسيني» تعذيب المتهم لحمله على الإعتراف» المرحع نفسه» ص 169؛د.عماد إبراهيم الفقي » المسؤولية الجنائية عن تعذيب للمتهم» 
الطبعة الأولى» دار النهضة العربية» 2007 ص187 . 
(3) د.عمر الفاروق الحسيني» تعذيب المتهم لحمله على الإعتراف» المرحع نفسه» ص 220. 
(4) د.عماد إبراهيم الفقي» المسؤولية الجنائية عن تعذيب المتهم» المرحع نفسه» ص 132. 
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أ- يشكل استخدام التقنيات التي تراقب الإرادة أحد صور التعذيب المعنوي : 

إن الأقوال الي تصدر عن جهاز كشف الكذب تأت عن غير باعث ذان» لأن فكرته قائمة على 
شك تأثيرا مباشرا عليه فتزيد ضربات القلب ويرتفع ضغط الدم ونسبة السكر في الدم» فاستخدام الجهاز 

1 

Eley ENES 

بل والأكثر من ذلك» فإن درجة تأثير استخدام هذه التقنيات عند الأبرياء تفوق بكثير ما يعترض 
الفرد من حطر لدى عاولته الكذب» لأن البريء قد تعتريه انفعالات الخوف الي يمكن تفسيرها على 
أا تعبير عن ححاولة تغيير الحقيقة» فيتحقق عندئذ الإكراه المعنوي على الخاضع للتجربة وهو 

mm 
و عليه» فإن الأمر لا يقتصر على محرد منع استخدام الجهاز والقضاء ببطلان الأدلة المستمدة‎ 
ا‎ 

استعمال الجهاز لقيام السلوك الإحرامي المعاقب عليه بالمادة 263 مكرر2 ق ع ويكون الجهاز وسيلة من 
اسا عدي 
ب- يشكل استخدام التقنيات التي تعدم الإرادة أحد صور التعذيب المادي : 

يذهب الإتحاه الغالب إلى رفض استخدام التقنيات ال تعدم الإرادة» لأا نوع من أنواع 
الإإكراه» الذي من الممكن أن يشكل أحد وسائل التعذيب للمادي. 

ففيما يتعلق بالتحليل التخحديري» فإلى جانب تأثيره المعنوي على الإرادةء فإن هناك تأثير على 

: 4 : 

الكيان المادي حسم الخاضع للإحتبار» وتعد هذه الوسيلة أوضح صور التعذيب” » ذلك أن عملية الحقن 
يتخلف عنها حرح قي حسم الإنسان نتيجة لوخزه بإبرة الحقنة ولا شك أن هذا اجرح بمثل مساسا 
بسلامة حسد المتهم وأذى بدن له» هذا إلى حانب إمكانية إحداث الخلل ي السير الطبيعي لوظائف 


(1) د.رمزي رياض عوض» سلطة القاضي الجنائي» المرجع السابق» ص 148؛ د.عماد إبراهيم الفقي» المسؤولية الحزائية...» المرحع السابق» ص 13/7 . 

(2) د.عمر الفاروق الحسيني» تعذيب المتهم لحمله على الإعتراف» المرحع السابق» ص 149 . 

(3) د.عماد إبراهيم الفقي» المسؤولية الجزائية عن تعذيب للمتهم» المرحع نفسه» ص 138. 

(4) د.أحمد عبد الحميد الدسوقي» الحماية الموضوعية..» المرجع السابق» ص 246؛ د.عمر الفاروق الحسيني» تعذيب المتهم» المرحع نفسه» ص 150. 
)217( 


الأعضاء ني الجسم» فاستعمال العقار قد ينجم عنه أعراض على درحة كبيرة من الخطورة كحدوث 
ارتشاح قي النسيج الخلوي للرئة وحدوث غرغرينة قي أعضاء الجسم نتيجة إدحال حقنة المخدر 
في الشريان» كما من الممكن أن يترتب على استخدام هذه التقنية ضرر على الجهاز العصبي 
الم ركزي» بالإضافة إلى إمكانية حدوث تأثيرات جانبية على الكبد وضغط الدم» نما ينتج مضاعفات 
حطيرة» وقد أثبتت بعض الدراسات الي أحريت على بعض العقارات المستعملة قي هذا الحال أن ها 
E r E‏ 

و عليه» فإن استخدام هذه الوسيلة يكفي لقيام الفعل المادي المكون لجحريمة التعذيب المنصوص عليها 
بالمادة 263 مكرر2 ق. ع. 

أما بالنسبة للتنومم المغناطيسي» فقد قيل عنه ما قيل عن سابقه» بأنه عمل غير مشروع يتحقق فيه 
الإكراه المادي لإرادة الخاضع للفحص» وهي من النتائج الي تتحقق بشأن التعذيب» كما أن عملية 
التنوم ينجم عنها حدوث بعض التغيرات الفسيولوحية والسيكولوحي ة ال من شأما المساس بسلامة 
الجسد» مثل حدوث تغيرات واضحة ومباشرة على الجهاز التنفسي وضيق جال الرؤياء كما أنه حن 
في حال العلاج النفسي» حيث أتت هذه الوسيلة بثمارها الإيجابية على الخاضع للفحص» فقد بدا الأطباء 
ااا ا و یا ی ی 


و عليه» فإن استعمال تقنية التنو المغناطيسي مع المتهم بقصد هله على الإعتراف يصلح لأن 
يشكل السلوك الإحرامي المعاقب عليه في المادة 263 مكرر2 ق .ع. 
نانيا: استخدام التحليل للتخديري قد يشكل جرعة إعطاء مواد ضارة 

لقد سبق الحديث بأن التحليل التخحديري يعد عملا غير مشروع يترتب عليه بطلان الإحراء الذي 
الا جل عر نخدا كر سلة للف عن ولل ارتكاب الم رة فك يط ر خد انه على 
حريعة تولت بالنص عليها قوانين العقوبات المختلفة إلى حانب جرية التعذيب السابق توضيحها. 


و کان ها و ف ان ل ادر ا لن وف ا ةا ين 


(1) د.عماد إبراهيم الفقي › المسؤولية الجزائية عن تعذيب المتهم» المرحع السابق» ص 145؛ د.عادل عبد العال خراشي » ضوابط التحري والإستدلال» 
المرجحع السابق» ص 428. 
(2) د. عماد ابراهيم الفقي» المسؤولية الحزائية عن تعذيب المتهم» المرحع نفسه» ص 150. 
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فيها التعدي باستخدام هذه التقنية» بين قائل بها حريعة ضرب أو حرح» وبين القائل بأما حرععة إعطاء 
غير أنه ق هذا الصدد يتعين التفرقة بين أمرين : 

1) إذا کان استخدام هذه التقنية قد تم عن طريق العقاقير المخدرة : 

تنص المادة 275 ق. ع حزائري على أنه «يعاقب ...... كل من سبب للغير مرضا أو عجزا 
عن العمل الشخحصى وذلك بأن أعطاه عمدا وبأية طريقة كانت وبدون قصد إحداث الوفاة مواد 
ضارة بالصحة» . 

فإعطاء مواد ضارة هو إعطاء الجن عليه بأية طريقة كانت مادة تلحق ضررا بصححته» وذلك عن 
طریق الإحلال الطبيعي للوظائف ال تؤديها بعض أعضاء الجسم» فتتعطل هذه الوظائف كليا أو 


1 
un dE a 


و تنطبق طبيعة التعدي في جريمة إعطاء مواد ضارة على استخدام العقاقير المخحدرة» ذلك أن هذه 
الأحيرة قد تؤدي إلى الإحلال بسير الأحهزة العضوية» ويتحقق هذا الإحلال إذا ما توقفت وظيفة من 
الوظائف أيا كانت مدة توقفهاء فإذا ما ترتب عن المصل أو العقار الإغماء أو العجحز عن استعمال حاسة 
معينة» عد ذلك إضرار بالصحة» ويتسع مدلول الصحة هنا ليشمل الجانب البدن والنفسي على 


2 
a 


2) إذا كان استخدام هذه التقنية قد تم بطريق الحقن : 
تنص المادة 264 من ق. ع الجزائري على أنه «كل من أحدث عمدا حروحا للغير أو ضربه أو 
کت آي عمل آخر من أعمال العنف أو الإإعتداء يعاقب...إذا نتج عن هذه الأنواع من العنف مرض 


و الجرح هو كل مساس بأنسجة الجسم نما يترتب عنه تمزيقهاء ويقصد بالتمزيق تحطيم الوحدة 
الطبيعية ال تحمع بين حزئيات هذه الأنسجة» ذلك أن هذه الأحيرة هي جحموعة من اللخلايا المتلاصقة 


1( د. مود جیب حسيي» شرح قانون العقوبات» القسم الخاص» المرحع السابق» ص 435. 
(2) د.رمزي رياض عوض» سلطة القاضي الحنائي» المرحع السابق» ص 151؛ د.السيد محمد سعيد» النظرية العامة للدليل...» المرحع السابق» ص 316. 
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ترتبط فيما بينها طبقا للقوانين الطبيعية ولا يعدو ال جرح أن يكون تفكيكا قي أية صورة كانت هذا 
الإلتصاق أو الترابط . 

و لقد كفل المشرع الحق في سلامة الجسم دون أن يعتد بوسيلة الإحلال بهذا الحق» كما لا يشترط 
O‏ 

و يرى الإتحاه الرافض لاستخدام هذه التقنية» بأن هذه الأحيرة من شأما أن تكون ال ركن المادي 
لحريمة الضرب وال جرح المعاقب عليه معوحب قانون العقوبات» فبالرغم من عدم أذى وخز الإبرةء إلا أن 
محرد إدحال الإبرة من شأنه إتلاف الأنسجة» سواء كانت الوحزة ضارة أو غير ذلك» مادام أنه لا يوجد 
IRE‏ 

أما عن العنصر المعنوي» فيتحقق حال قيام الطبيب بإعطاء حقنة للمعن بالأمر مع علمه بأما مادة 
ea E O N O Oe E‏ 

* ومن جانبنا نرى أن الأقوال الصادرة عن المتهم نتيجة استخدام هذه الوسائل لا قيمة ها لأن 
الحصول عليها تم بوسائل غير مشروعة» ولا يقتصر الأمر عند حد القضاء ببطلان الدليل المحصل 
بواسطتها» بل يتجاوزها إلى وجوب جرم هذه الوسائل لاعتدائها على حرمة الجسد بشقيه المادي 
والمعنوي» مساوية قي ذلك أعمال القسوة المعروفة قي التعذيب التقليدي» فهي تمثل صورة مقنعة من صور 
التعذيب ترجع بنا إلى العصور القديعة» ولا تتوافق مع توجهات الأنظمة الجنائية الحديثة. 


)1( د. مود جیب حسني» شرح قانون العقوبات» القسم الخاص» المرحع السابق» ص 433. 
(2) د.السيد محمد سعيد» النظرية العامة للدليل العلمي» المرحع السابق» ص 318؛ د.أحمد حلمي السيد» الحماية الجنائية.. » المرحع السابق» ص 289. 
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< اتمه 
كان الهدف الأساسي من وراء الدراسة السابقة لأثر الإثبات الحنائي بالوسائل التقنية الحديثة 
على حقوق الإإنسان هو معرفة نوع ومدی لمان الذي قد يحدنه استخدام مٿثل هذه التقنيات على 
الحقوق والحريات الأساسية للإنسان» بل والأكثر أحمية من ذلك هو معرفة ما إذا كان هذا المساس 
مسموح به أم لاء وذلك وفقا لا هو موجود من نصوص قانونية حالية» بالإضافة إلى ما قدمه كلا من 
الفقه والقضاء من إثراء قانون في هذا الجال . 


لنخحلص إلى القول بأن الملاحظ ابتداءا هو اخحتلاف نوع الإعتداء على الحريات الأساسية 
للإإنسان مع انتشار فلسفة استخدام التقنيات الحديثة» إذ أصبح الإعتداء لا يكتسي الطابع المادي 
فحسب» بل يأحذ إلى حانب ذلك طابعا معنويا نفسيا»ء غير أن هذا المساس بنوعيه المادي والمعنوي قد لا 
يكون مرفوضا يي كافة الأحوال» بل على العكس من ذلك» قد يكون مطلوبا في بعض الحالات الى 
تفرضها تطورات ال حرمة المعاصرة» غاية ما ق الأمر أن الإنتقاص من حريات الأفراد لا يكون إلا بالقدر 
اللازم الذي يقتضيه الحفاظ على مصلحة اجحتمع . 

من أحل توضيح هذه الإشكالية اهتمت الدراسة بجوانب التمأثير المتعلق بالكيان 
الملادي للإنسان» الذي أثارته وسائل التقنية الحديثة القائمة على أساس توظيف العلم التحريي 
ي كشف الحرعة» وذلك من خلال مرحلتين متكاملتين في كثير من الحالات» حيث يتم البحث عن 
الآثار المادية سرح الجحربعة كمرحلة أولية» وقد يستعان بالكلاب البوليسية لقوة حاسة الشم لديهاء ثم 
تقوم المخابر الجنائية في مرحلة ثانية بمضاهاة الآثار ال عثر عليها مثيلاتهما من عينات انتزعت من حسم 
المشتبه فيه أو المتهم» ليتم الوصول أخيرا إلى تحقق المطابقة من عدمها . 

و لا يمكن لأحد أن ينكر أهميتها الكبيرة قي الوصول إلى تحديد هوية الجان» فبعدما كان يقتصر 
الأمر على الجهود الشخصية للقائم بالبحث عن الدليل» وما يحتمله ذلك من مخاطر الإنحراف عن 
الحقيقة» أصبحت وسائل البحث الحديثة» ال تعتمد على أسس موضوعية ودقيقة» أفضل الطرق لتقليل 
فرص الخطأً القضائي . 
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غير أن استخدام مثل هذه التقنيات أثار الجدل حول احتمالات مساسها بالحقوق والحريات 
الفردية» والي تتمحور على وحه الخصوص تي الحق ني السلامة الجسدية» وهو حق متعلق بكرامة 
الإإنسان ولا يمكن التنازل عنهء بالإضافة إلى إمكانية تأثيرها على مبدأً الإقتناع الشخحصي للقاضي 
ا جنائي» أحد ال ركائز الأساسية ق الإثبات الحنائي» وقد تم توضيح هذه الجوانب من خلال 
الدراسة» وماتم التوصل إليه بحمله ف النقاط التالية : 


أولا/ أن الحق في السلامة الجحسديةء وإن كان من الحقوق الجحوهرية المعترف جا للفرد» بل أنه 
أهم حق له بعد حقه قي الحياة» إلا أنه مع كل ذلك يبقى حقا نسبياء» يجوز تقييده عند 
E E Ea‏ 

و يترتب على هذا الققول نتيجتين هامتين: 
1- أن المساس المترتب عن إدماج وسائل التقنية الحديثة في عملية البحث عن الحقيقة يعد: 


E eT‏ رور ذلك أن تصاعد حطر الجرعة المعاصرة يقتضي معه عدم الإكتفاء 
بوسائل البحث العادية» هذه الأخيرة الي قد تعجز أحيانا عن التصدي للأغاط الحديدة للمجحرمين» بل 
والأكثر من ذلك أن هذه التقنيات تعد من الوسائل ذات النتائج المو كدة علميا على النحو الذي لا 
بطر ح أية مشاكل تطبيقية» حن أَمُا معتمدة بالنسبة لبعض الحالات الي تقتضيها مصلحة الأفراد 
ذاما کالتطعیم ضد وباء معین متلا . 

E OT O N E e E 
يمكن الجزم بأن هذه الأحيرة تخلو تماما من المساس بالحريات الفردية» كالتوقيف للنظر مثلاء الذي أجازه‎ 
القانون خلال مر حلة الببحث والتحري» ولا فى ما هذا الإإحراء من خحطورة كبيرة على الحقوق‎ 

أضف إلى ذلك أن المشر ع قد اعترف بالبعض من هذه التقنيات تي أحوال خحاصة» كارائم 
المرورية مثلاء حيث أحاز القانون أخحذ عينات من حسم المعن بالأمر للتعرف على حالات السكر» حى 
لو اقتضى الأمر انتزاعها منه» وهو الأمر الذي أقره ني الوقت الذي لم توجد فيه مثل هذه التقنيات 
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الحديثة» فإنه من باب أولى يقر بأحذ عينات من حسم الفرد لمقارنتها بآثار تم العثور عليها .سرح الجرعة 
في الجرائم ذات الأهمية البالغة والعقوبة الأشد . 

2- أن الفكر الحنائي الحديث ميل إلى تطبيق معيار "المصلحة الأولى بالرعاية " في حال تعارض 
ودن تاع مان احتمع بأسره» بتفضيل إحداهما على الأحرى لاعتبارات معينة» على أن لا 
بكرن ذلك ااال الكل المصا الم ها رهذاما جل : 

من جهة» مصلحة ابجتمع في القصاص من مرتكب الجربمة والحفاظ على كيانه واستقراره» هي 
للصلحة الأولى بالرعاية قي هذا الفرض» وهو ما يترتب عليه الإقرار عشروعية استخدام تلك التقنيات 
الماسة بالكيان الداحلي بحسم الإنسان» ويتعلق الأمر بتحليل الدم والبول وغسيل المعدة» كما لا يوجحد ما 
بعنع من استغلال تلك التقنيات الماسة بالكيان الخارحي حسم الإنسان» وال تستهدف أساسا 
الإإستعراف» سواء كان ذلك بالإعتماد على الصفاة الفردية للشخحص» وتعد البصمة الوراثية أهم نموذج 
هاء أو بالإعتماد على الكلاب البوليسية . 

و من جهة أخحرى» يتعين توفير ضمانات للمصلحة المضحَى ياء وهي مصلحة الأفراد ي سلامتهم 
المجسدية» وذلك لن يتأتى إلا من خلال التنظيم القانون الدقيق لاستخدام هذه الوسائل ما يضمن 
حريات الأفراد وحقوقهم» شأما في ذلك شأن باقي الوسائل المعترف ها قانونا. 

و ما يؤخذ على المشرع الجزائري» بخلاف تشريعات أحرى رائدة قي هذا البجال» كالتشريع 
الفرنسي مثلاء أنه م يتناول مثل هذه المسائل بالتنظيم الدقيق» وهو ما لا يتوافق مع معطيات العصر 
ا لحالي» لذلك يكون لزاما عليه في تدحلاته اللاحقة أن يأحذ هذه المسألة بعين الإعتبار. 


و تظهر أهمية هذا الحل بالنسبة للتشريع الجزائري قي إزالة اللبس عن العديد من المسائل القانونية 
ال يطرحها استخدام مثل هذه التقنيات» ومن هذه المسائل: 

* مدى إمكانية الإستعانة بالفحوص الطبية أثناء مرحلة البحث والتحري» باعتبار أن هذه الأخحيرة 
ذات طبيعة استدلالية تحفظيةء فإذا تم قبول مثل هذه الوسائل حلال هذه المرحلة» فإن ذلك يقتضى عدم 
الإإكتفاء بالنصوص العامة الحاليةء لاحتمال حلوها من الضمانات الكفيلة برعاية حق الفرد ت سلامته 
الحسدية. 
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* أثار استخدام تقنية البصمة الوراثية مسألة الحتق في الخصوصية الجينية» لذلك يتعين على المشرع 
الجزائري» رعاية منه هذا الحق» أن ينص على ضوابط التعامل بمذه التقنية وأن يحدد السلطة الي ها الحق 
فى اتخاذها وضمانات الأمر بماء ولا حكن الإكتفاء بقياسها بإحراءات أخحرى كالخبرة أو التفتيش» هذه 
الأحيرة ال قد لا تكون كافية في كثير من الحالات على النحو الذي يتناسب وطبيعة المسائل القانونية 
ال تطرحها . 

* معالحة مسألة الموافقة المسبقة للمتهم على إحراء الفحوص الطبية» فإكراه الشخص على ذلك لا 
يكون إلا بناءا على نص القانون» وني ظل غياب هذا الأحير» يكون رفض لمعي بالأمر مشروعاء والقول 
بخلاف ذلك يمثل إحلالا بحق الدفاع» ويكون من المفيد قي هذا الشأن الإستعانة بالحلول المقترحة 
ف التشريعات المقارنة . 

* إذا كان من المتفق عليه بشأن الكلاب البوليسية جواز استخدامها لغرض تقصي أثر الحرمين 
وتعقب الآثار الماديةء غير أن الأمر قد يقتضي تدخل المشر ع ف شأن استخدامها لغرض الحصول على 
الإإعتراف» إما عن طريق وثوب الكلب على المتهم أو حن جرد عرضه عليه» مع ما يحتمله هذا الفرض 
من انتهاك للكرامة الإنسانية. 
ثانيا/ إن هذا التأثير الواضح لوسائل التقنية الحديثة قي عملية البحث عن الحقيقة انعكس بدوره 
قي حال الإثبات الجنائي» على مبدأً أساسي هو مبدأً الإقتنا ع الشخصي للقاضي 
الجزائي» وجوانب التأثير تظهر من خلال : 

1- نشاأة نظام إثبات متأثر بالعصر وحضارته» الي تقوم على العلم ومعطياته» تظهر فيه : 

* حتمية اللجوء للتقنيات الحديثة» باعتبارها وسائل بحث أفضل عن الحقيقة تفوق قدرهًا الوسائل 
التقليدية» ويتجلى دورها البارز حاصة في إتثبات الحربعة المعاصرة» الي تميزت .مميزات غير معهودة 
ق الجرائم التقليدية» كل ذلك مسايرة لتطور واقع الإحرام ووسائله تي اججتمع . 

* تتميز النتائج المتحصل عليها باستخدام التقنيات الماسة بالكيان المادي للإنسان بالطابع 
الموضوعي» فهي تعتمد على معايير علمية غاية قي الدقة والتراهة» وهو الأمر الذي من شأنه التقريب بين 
الحقيقة القضائية والحقيقة الواقعية» وما يترتب على ذلك من التقليل قي فرص الخطأً القضائي . 
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* أصبح لزاما على القاضي الجنائي ق ظل معطيات العصر الحالي الإستعانة بشريك متخصص هو 
الخبير الفيْ» نظرا لدوره البارز قي تسهيل الوصول إلى الحقيقة» إلى درجة أصبح بمكن القول معها بأن 
حهات جع الأدلة قي هذا العصر تشمل في طياتما صفة الخبير بالوسائل العلمية . 

* وهذا ما دفع المشر ع الجزائري» مسايرة لتوحهات السياسة الحنائية الحديثة » وتدعيما لمبدأً سيادة 
القانون واحترام كرامة المواطنين في الدولة الديموقراطيةء إلى إنشاء جهاز متكامل يعمل وفق تنسيق 
معين» تسخر له المعدات العلمية والكفاءات المتخحصصة المطلوبةء إذ أن انتداب خبير لفترة وحيزة لم يعد 
كافيا لمكافحة الجحرعة المعاصرة»ء ويتعلق الأمر بالمرسومين» الأول رقم 183/04 المؤرخ قي 26 جوان 
4 المتضمن إحداث المعهد الوطي للأدلة الجحنائيةء والثاي رقم 432/04 المؤرخ في 29 ديسمبر 
4 المتضمن إنشاء المعهد الوطنئ للبحث في علم التحقيق الجنائي . 

2- غير أن هذه المكانة البارزة لوسائل التقنية الحديثة في عصرنا الحديث لا تنصرف إلى التسليم 
بفكرة تقلص دور القاضي الجحنائي ليأحذ مكانه الخبير» فالقاضي مع كل ذلك يبقى له دور حوهري لا 
يمكن لأية حهة أخحرى أن تنازعه فيه» ويظهر ذلك من خحلال : 

* أن ما أتى به العلم الحديث ما هو إلا فكرة حديدة لحقيقة قديعةء إذ لا يعدو كونه اتساع 
في نطاق الإستعانة بأدلة معينة على حساب أدلة أحرى» نظرا لتعزيز مصادر الحصول عليها بوسائل 
تعتمد على أسس موضوعية ودقيقة» ويتعلق الأمر بالخبرة والقرائن . 

* أن مهمة الخبير مهما قيل بشأما فإما لا تعدو ثي كافة الأحوال لأن تكون محرد إثبات لمسألة 
تدحل قي نطاق تخصص علمي يعد في شكل تقرير» ولا يرقى هذا الأحير لأن يكون حكماء فالقاضي 
هو المخحتص الوحيد في إصدار الأحكام» من حلال إثبات وقوع الحريمة ونسبتها إلى مرتكبهاء هذه المهمة 
تكتسي الطابع القضائي ولا تكون إلا لقاضي» ذلك أن تقدير الأدلة مسألة تتعلق بجوهر العدالة وهي وإن 
قامت على قواعد من العقل والمنطق إلا أمُا تبقى ذات حس إنسان . 

كما توصلت الدراسة فيما يتعلق بججوانب التأثير المتعلق بالكيان المعنوي 
للإنساف إلى إضفاء المشروعية على التقنيات الحديثة الماسة بالياة الخاصة للإنسان» ق حين تقرر 
استبعاد تلك التقنيات الي من شأما المساس بالسلامة النفسية» هذه النتيجة تم استخلاصها من القاعدة 
العامة ال تقضي بأن البحث عن أدلة الجربمة مقيد .عقتضيات الحفاظ على كرامة الإنسان» وبالتال 
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فالتقنيات الي يثبت بأن استخدامها لا ثل خرقا هذه القاعدة يجوز الإستعانة جما قي تحصيل 
ا ك ال بت ا ها ا ارات دون سا اون د جع اسع ادها خی لر 
كانت علمية وحديثة . 
او ی ا قات الرقابة الحديشة, فالقاعدة تقضي بأن الأصل هو حق 
الإنسان قي سرية الحياة الخاصة له» ومن مقتضيات هذا الأصل وحوب النظر لكل إحراء من شأنه رفع 
ستار السرية على هذه الحياة على أنه لا يعدو كونه جرد إحراء استشنائي ومؤقت» ينقضي عند زوال 
الضرورة ال دعت إليه» فإذا كانت الضرورات تبيح المحظورات إلا أن الضرورات مع كل ذلك يجب أن 
تقدر بقدرها . 

وماتةم التوصل إليه بحمله في النقاط التاليية : 
1 إن الضرورات الاآنية تفرض الإستعانة بأجهزة الرقابة المختلفة لسد حطر الإحرام 
المعاصرء إذ أثبت الواقع العملي أنه من غير المعقول أن نجعل مزايا المخحترعات العلمية حكرا على الحرمين 
امحترفين ونحرم منها جهات العدالة» حاصة وأن أهمية هذه الوسائل قد تأكدت على وجه الخصوص 
في مواحهة الجرائم الحديثة الأشد حطورة على المحتمع» وال يتجاوز خحطرها الفرد ذاته ليتعداه إلى امحتمع 
بأسرهة كما أن أضرارها شملت جيع الميادين» .عا قد يهدد كيان الجتمع الدانحلي و كذا الدولي» وهو 
الأمر الذي دفع بالتشريعات المقارنة المختلفة إلى النص صراحة على مشروعيتهاء وكان هذا ميول غالبية 
الآراء الفقهية والقضائية المختلفة قبل ذلك . 

و هو الموقف الذي سلكه المشر ع الجزائري موحب القانون رقم 6 للمۇؤرخ 
في 20 ديسمبر 2006 المعدل والمتمم لقانون الإحراءات الجحزائية» حيث حاول على غرار التشريعات 
المقارنة المعاصرة وضع آليات حديدة لمكافحة الجربمة قي قالب علمي متطور. 

و على إلر ذلك فقد منحّت للجهات المعنية بالإإجراء صلاحيات استفنائية تتعلق ب: 

* الإقرار بصلاحية اتخاذ الإجراء لجهات البحث والتحري إلى حانب جهات التحقيق» تي المادة 
5مكرر5» على الرغم من أن مرحلة البحث والتحري استدلالية بطبيعتها ليس من شأما المساس 
بالحريات الفردية» إلا أن المشر ع قد أجاز هذا الإإحراء صراحة خلال هذه المرحلة ترجيحا 


لصلحة اجحتمع . 
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* إمكانية الإستعانة بأية هيئة عامة أو حاصة مكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية للتكفل 
بالجوانب التقنية لإجراء الرقابة» دون أن يعد ذلك تعديا على الحياة الخاصة للأفراد» وفقا لنص للمادة 
5 مکرر8 من ق.!. ج . 

* أجازت المادة 5 مكرر 5 الفقرة الثانية إمكانية الدحول للمكان حل الرقابة حفية خار ج الميعاد 
القانون امحدد قي المادة /4 من ق.!. ج الجزائري» لغرض وضع الترتيبات التقنية المساعدة على عملية 
الرقابةء وذلك حن لا يتخذ مبدأً حرمة المسكن ذريعة لتستر مرتكي الجرائم عن أفعاهم . 

2- الإقرار بالطابع الإستشنائي لإحراء الرقابة الحديثة » ذلك أن ارتباط هذا الإحراء بالتطورات 
التكنولوحية الحديثة في محال أحهزة الإتصال والتنصت جعل خطورته تتعدى ق ذلك إحراءات أخحرى 
كالتفتيش وضبط الرسائل» فهو يحمل قي طياته حطرا أكبر لكونه يتم حفية» إذ يتيح تسجيل أدق أسرار 
الأفراد على نحو يعجز إحراء التفتيش وضبط الرسائل أن يصل إليهاء أضف إلى ذلك أنه إجراء يمس 
بحقوق أطراف آخرين لا علاقة هم بالجرعة . 

لأحل ذلك ا التشريع الحزائري إلى وضع ضوابط تتكافاً مع شدة الرقابة» تتعلق ب : 

* طبيعة الحجريمة حل الرقابة» فهذا الإجراء يقتصر على الجرائم الخطيرة» ال قد تعجز وسائل 
البحث التقليدية عن إثباتماء وقد حددها المشر ع حصرا في المادة 65 مكرر5 الفقرة الأولى» بالنظر لطبيعتها 
بغض النظر عن العقوبة المقررة هما ويتعلق الأمر بجرائم المخدرات أو الجريمة المنظمة العابرة للحدود 
الوطنية أو الجرائم الماسة بأنظمة المعالحة الآلية للمعطيات أو حرائم تبييض الأموال أو الإرهاب أو الجرائم 
الماسة بالتشريع الخاص بالصرف وكذا جرائم الفساد . 

* الحصول على إذن مكتوب يتضمن بيانات محددة من وكيل الجمهورية أثناء مرحلة الببحث 
والتحري» أو من قاضي التحقيق أثناء مرحلة التحقيق القضائي» كما أنه يتعين أن تتم هذه العمليات 
تحت الرقابة المباشرة ههماء بالإضافة إلى أنه بجحب تحديد مدة معقولة للقيام بالإجحراءء هذا ما نصت عليه 
لمادة 65مكرر7 . 

* تحرير حضر من طرف الحهة الي تكفلت بالرقابةء يتضمن عمليات الإعتراض والتسجيل 
للمراسلات» وكذا كل عمليات وضع الترتيبات التقنية وعمليات الإلتقاط والتثبيت والتسجيل الصوت أو 
السمعي البصري» وفقا للمادة 65 مكرر9 . 


227 


ه إن احتراق الضوابط القانونية لإحراء الرقابة من طرف جحهات جع الأدلة قد تترتب عنه 
مسؤولية ذات طابع حنائي» مى توافرت أ ركان جرية المساس بالحياة الخاصة للأفراد المنصوص عليها 
في المادة 303 مكرر المستحدئة موحب القانون رقم 23/06 المعدل والمتمم لقانون العقوبات» إلى حانب 
القضاء ببطلان الإجراء المخحالف للمقتضيات القانونية امحددة . 

* كما أن لللإجتهاد القضائي المقارن دور لا يستهان به قي تعزيز مركز المتهم قي الدعوى 
الجزائية» حيث نظر إلى التسجيلات الي تثجرى من قبل الأفراد» ولو تمت بطريقة غير قانونية» نظرة 
مغايرة لتلك الي تثجحرى من قبل السلطات العامة» واعتبرها مشروعة سواء كان ذلك في حالة 
الإإدانة أو البراءة . 

على أنه يعاب على التشريع الجحزائري إغفاله التطرق لبعض المسائل القانونية» منها: 

* إن عبارة «إذا اقتضت ضرورات التحري ف... » الواردة بالمادة 65 مكرر5 الفقرة الأولى عبارة 
غامضة تفتح خالا للتعسف قي اتخاذ الإإحراء من طرف حهات جع الأدلةء لذلك يمكن للقضاء بصفة 
حاصة أن يتدخحل لسد هذا الفراغ التشريعي .ما يتناسب مع الحريات العامة» باعتباره الحارس الطبيعي 
للحقوق والحريات. 

* أحاز المشر ع الجزائري قي المادة 65 مكرر 7 تمديد مدة الرقابة لمدة ماثلة أو مدد مماثلة للمدة 
المحددة ق الإذن بالرقابة» نما يؤدي إلى سريان الإذن إلى ما لا فاية» دون التقيد بحد أقصى هذه 
المدة» وهو ما يتعارض مع الحكمة من تخويل هذا الإإحراء الإستشنائي ومن كونه مؤقتا ومحددا. 

* مع تطور التقنيات الحديثة فى محال الإتصالات السلكية واللاسلكية كان من الممكن الإستغناء 
عن شرط الدحول للمنازل لغرض وضع الترتيبات الفنية» الواردة بالمادة 65مكرر5 إذ أصبح بالإمكان 
تر كيبها دون الحاجة للدحول إلى المنازل» لتفادي حطر الإعتداء على حرمة المنازل . 

* إغفاله النص على ضمانات صريحة تحفل حقوق الدفاع ق قانون الإحراءات الجزائية» ما يدعم 
حرمة الحياة الخاصة» وهو الأمر الذي ذهبت إلى تنظيمه تشريعات أخحرى» حيث نصت صراحة على 
جزاء البطلان للاحلال بحق الدفاع . 
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ثانيا/ أما فيما يتعلق بالتقنيات الماسة بالسلامة النفسية) فإنه بات من المسلم به في كافة 
مراحل الدعوى الجزائية رفض استخدام تقنيات التأثير على الإرادة بنوعيها» سواء تلك المتعلقة مراقبة 
الإرادة» ويعد حهاز كشف الكذب أهم نموذج هاء أو المعدمة اء وأهم صورها التحليل التخديري 
والتنوم المغناطيسي» ذلك أن الأسلوب الذي يثبت بأن استخدامه فيه مساس بالحقوق والحريات دون 
سند قانون يتعين استبعاده» إذ لا قيمة للحقيقة ال يتم التوصل إليها على مذبح من الحرية» ويعد الدليل 
المخحصل منها باطلا ولا يعول عليه حي لو كان ذلك بناءا على رضاء مسبق من الشخص للراد إخحضاعه 
للتجربة . 

E E E E E E 
فى أسشس فية) واخرئ قانوتية.‎ 
فمن الناحية الفنية لا يمكن هذه التقنيات أن تعطي نتائج ذات قيمة علمية م كدة» إذ‎ 1 
أت التجارب الحفة بان هناك انما نة هة من اطا تفر ها تسعة الالة اة عند‎ 
الأشحاص ولا يخفى ما لذلك من تأثير على مصداقية الأقوال المتحصلةء هذا إلى حانب أن اللجوء‎ 
إلى استخدامها يفترض مراحل معقدة وشروطا صارمة» وهو ما يشكل بدوره عقبة كبيرة أمام إمكانية‎ 
ومن الناحية القانونية» لا يخلو استخدام مثل هذه التقنيات من إمكانية تعارضه مع‎ -2 
لمبادئ الأساسية للنظام القانون الإجرائي» فالمبدأً العام يقتضي أن الحقوق بمكن تقييدها تر جيحا لمصلحة‎ 
امجحتمع» غير أنه لا بمكن بأي حال من الأحوال مصادرنما تماما» وهو ما يتحقق بشأن هذه‎ 
اتو و اا‎ 

* نمثل حرقا واضحا للحق ف السلامة النفسية» فالتقنيات المعدمة للإرادة تمدف للكشف على 
مصداقية الأقوال من خلال إخحضاع الفرد إلى حالة من النوم العميق يفقد أثناءها التحكم 
في إرادته» فيدل بأقول ما كان ليقدم على التصريح ها ق أحوال اليقظة العادية» فهي تعد من 
وسائل التسلل لأعماق النفس البشرية» فتنتهك بذلك مبدأً عدم حواز الخوض ف الكيان الداحلي 
للإإنسان» كما أن التقنيات المراقبة للإرادة» وإن لم يترتب عليها فقدان كلي وتام للوعي والإدراك إلا 


أا مع كل ذلك تنقص من حرية الفرد قي الإدلاء بأقواله» فيكون مقيدا نوعا ما في تصريحاته . 
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* ويستتبع التسليم بذلك الإحلال حزما بحرمة الحياة الخاصة للأفرادء ونعن بصفة خحاصة تقنيات 
إعدام الإرادة» الي تقتضي الفصل بين الشعور واللاشعور» فيسترسل الشخص الخاضع للفحص 
قي الكلام بغير قصد» وقد يدل إثر ذلك بأمور تتعلق بصميم حياته الخاصة . 

كما لا يخلو الأمر كذلك من الإحلال بحق الدفاع» فما دام أن القانون قد منح للمتهم الحرية 
قي الدفاع عن نفسه بالطريقة ال يراها تتناسب مع مصالحه ق الدعوى الجزائية» حي لو فضل التزام 
الصمت» بالإمتناع عن الإحابة على كل أو بعض الأسئلة الموجحهة إليه» فلا بمكن التحايل على هذه 
القاعدة الجوهرية باقتناص الحقيقة عن طريق استخدام وسائل التأثير على الإرادةء ال يمكن اعتبارها 
صورة مستحدثة من صور الإكراه المفسد لحرية المتهم ق الدفاع . 

* ولا يقتصر الأمر عند حد القضاء ببطلان الدليل المستمد منهاء بل تتجاوزها لتكون من قبيل 
الممارسات المهينة بالكرامة الإنسانية المعروفة قي التعذيب» فهي تمثل بذلك صورة مقنعة من صوره لا 
تختلف كثيرا عن تلك الصور المعروفة له ف العصور القديمة . 

* ولا يغير من الأمر شيء التذر ع .عوافقة الشخحص الخاضع للفحص» لأن هذه الموافقة لا يكن 
الإعتراف هما قانوناء إذ لا يستطيع الفرد أن يتنازل عن الضمانات الدستورية الممنوحة له» لتعلقها بحق 
الجتمع في سلامة كل فرد من أفراده» وإذا كان يتصور أن يتنازل الفرد عن البعض من حقوقه إلا أنه 
ليس مقدوره أن يتنازل عن كرامته الإنسانية» فهو إجراء غير مشرو ع» حى في ظل غياب نص القانون 
الذي يجرمه لتعارضه مع النظام العام . 

و ننتهي إلى القول بأنه مهما كان حجم وحطورة الحريعة المرتكبة من قبل الفرد» وكيفما كانت 
العقوبة المقررة ها قانوناء فإن كرامته الإنسانية تبقى فوق كل اعتبار. 


ممت بعون الله وتوفيقه 
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8 عماد ابراهيم الفقي › المسؤولية الجزائية عن تعذيب المتهم» الطبعة الأول» دار النهضة العربية» 
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9 د.عمر الفاروق الحسيني» تعذيب المتهم لحمله على الإعتراف» الطبعة الثانية» دون ذكر دار النشر» 
1994 . 
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الأولى» مطابع أكادعية نايف العربية للعلوم الأمنية» الرياض» 1999. 

- د محمود جيب حسي : 
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تصدر عن أكاديية نايف العربية» الرياض» العدد22» نوفمير 1996. 


)235( 


12/ د .علي محمد السام عياد الحلي » حرية القاضي الجنائي في الإقتناع الذاي» جلة الحقوق» تصدر 
عن مجلس النشر العلمي» حامعة الكويت» السنة 31 العدد الثالث» سبتمير 2007. 

3 محمد صبحي نجم » حق المتهم أوالظنين في حاكمة عادلة ق قانون أصول المحاكمات ال جزائية 
الأردي» محلة دراسات» تصدر عن عمادة البحث العلمي» الجامعة الأردنية» الجلد32) العدد1» 2005. 
4/ د.فاد فاروق عباس» الحماية الجنائية الموضوعية للحياة الخاصة من جرائم الأنترنيت قي التشريع 
اللصري» محلة الإدارة العامة» معهد الإدارة العامة» الرياض» الحلد ال46 العدد الأولء فيفري 2006. 
ثالنا: الرسائل والبحوث الجامعية 

1د. أمد أبو القاسم» الدليل المادي ودوره قي الإثبات ني ق الفقه الحنائي الإسلامي» دراسة مقارنة» 
أطروحة د كتوراه» ججموعة رسائل دكتوراه . 

2| د.أ همد حلمي السيد علي يوسف » الحماية الجنائية لحق اللإإنسان ف حياته الخاصة»ء أطروحة 

د كتوراه» مجحموعة رسائل الد كتوراه . 

3. دم عبد البديع آدم حسن» الحق ي حرمة الحياة الخاصة الي يكفلها ها القانون الجنائي» أطروحة 
دكتوراه» حامعة القاهرة» 2000. 

4د.السيد سعيد محمد النظرية العامة للدليل العلمي ف الإثبات الجحنائي» أطروحة دكتوراه» بجموعة 
رسائل الدكتوراه. 

5ك ك ا هاا انات اکر الخ اناه مرا الح لمكي ادال '. 
ارو د تورات ارا 1992 

6.عصام زكريا عبد العزيز » حقوق الإنسان ني الضبط القضائي» أطروحة د كتوراه» ججموعة رسائل 
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7عماد عوض عوض عدس » التحريات كإحراء من إحراءات البحث عن الحقيقة» أطروحة دكتوراه» 
محموعة رسائل الد كتوراه . 

8 د.ماروك نصر الدين › الحماية الجنائية في سلامة الجسم بي القانون الجحزائري والمقارن والشريعة 
الإسلامية» دراسة مقارنة» الجزائر» 1999 . 
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9| د.مصطفى محمد الدغيدي . التحريات والإثبات الجنائي» أطروحة دكتوراه» بحموعة رسائل 
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الفهرس 
مقدمة O‏ 
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أولا: تحديد ضوابط استخدام تقنيات الرقابة الحديثة E O a‏ 
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1 النظام الققانون لإحراء الرقاببة 142 


0 ةع م لارا EE O O Ta‏ 
انا : قدير ة الدلا الشعمد مح ات ال اة اده I O‏ 
1 الدليل المستمد من تقنيات الرقابة دليل مستقل بذاته O an e‏ 
2 النتائج المتحصلة من تقنيات الرقابة تعد من قبيل القرائن O O‏ 
الفرع الاي : حزاء الإحلال بالإستخدام المشرو ع لتقنيات الرقابة ES O Os‏ 
أولا : الإحلال الواقع من قبل السلطات العامة E‏ 
1) بطلان الدليل الناتج من الإستخدام غير المشرو ع O O O‏ 
OE O E O TR‏ 
ثانيا : الإحلال الواقع من قبل الأفراد العاديين O a‏ 
1) طبيعة التسجيلات الي تحرى من قبل الأفراد العاديين E O‏ 
2 حدود تحر أفعال المساس بالحياة ا لخاصة من قبل الأفراد العاديين Ll‏ 


المبحث الثايي : استبعاد النقنيات الحدينة الماسة بالسلامة النفسية من نطاق المشروعية 176 


المطلب الأول : الجوانب الفنية المتعلقة بالتقنيات الحديثة E a a‏ 
الفرع الأول : التقنيات الحديثة ال تراقب الإرادة I O O oy‏ 
أولا : الأساس الفن قي استخدام الجهاز E e‏ 
1) فكرة الجهاز LE O‏ 


2( تکوینن الجهاز eee ennnnnnennnnnenennnnnnnnnnnnnnnennnnnnnnnsn‏ 
ثانيا : الأسلوب الفن في إحراء الإختبار عن طريق الجهاز o‏ 


AS CA DIE E الإإاعداد اليد للفحصس‎ (1 


2) طرق جيه اة الإإحتبار SE O‏ 


الفرع الغا : التقنيات الحديثة الي تعدم الإرادة E O‏ 


أو الل الحا EEO‏ 


1 الأساس الف ف استخدام التقنية E O E‏ 


2 الأسلوب الفئ في استخدام التقنية a N OE‏ 


ٿانیا 1 التنوع الغغفاطيسى ceoeoecnenencenennnncnncennncsnecennnnnsnoennnn‏ 


1( ا الف ق استخحدام التقنية TENET PEAT ETE‏ 


2) الأسلوب الفن في استخدام التقنية a O‏ 


المطلب الغايٍ : مبررات استبعاد التقنيات الحديثة من نطاق المشروعية 


الفرع الأول : الإستبعاد المبرر بالإعتداء على الكرامة الإنسانية E‏ 
أولا : الإتجاه المؤيد لاستخدام تقنيات التأثير على الإرادة NO‏ 
1) الأحذ بالنتائج المتحصلة قي الإئبات الجنائي SS‏ 
2) عدم الأحذ بالنتائج المتحصلة في الإثبات الجنائي E GSN‏ 
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179 


181 


187 


189 


189 


195 


ثانيا : الإتحاه الرافض لاستخدام تقنيات التأثير على الإرادة e‏ 


O O le 


ار فض رر ر ق ا ادى الاو هة الس اده E‏ 
الفر ع الثاي : الإستبعاد المبرر بتحرحم تقنيات التأثير على الإرادة 


أولا : استخدام تقنيات التأثير على الإرادة يشكل جرعة تعذيب 


1( اللقصود بجربمة تعذيب المخهم لحمله على الإعتراف NAN‏ 
2) یشکل استخدام الات اة خد ضور العابت o‏ 
ثانيا : استخدام التحليل التخحديري قد يشكل جرائم أخحرى e‏ 


1 إذا تم استخدام هذه التقنية عن طريق العقاقير المخحدرة .... 


2( ذا 2 استخحدام هذه التقنية عن طریق الحقن ET‏ 
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196 


196 


200 


213 


9ا2 


214 


219 


217 


218 


218 


220 


230 


238 


